ایی 
اخت ا 


الکتور ع لار مز ران 


المحامي والاستاذ الخمرس 


في جامعة بداد 


اتا 


بسم الله الرحمن الرحم 


مو ما لطع 2 لاوش . 


المد لله رب المالين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وعسحيه 
معنو بعد : 

فان فقهاء الشريعة الأسلامية » ر مهم الله تعالى » وضعوا لنا علهاً جليل القدر 
عظيم الفائدة لا مثيل له عند أمم الأرض قاطبة لا في القديم ولا في الحديث› ذلك 
هو علم أصول الفقه . وكان الغرض من وضعه وبتاء صرحه وتوضيح معالمه 
وجوانبه ومعانيه خدمة الاسلام عن طريق فهم كناب الله وسنة رسوله 4ل واستنباط 
الاحكام من نصوصها ومن المصادر المعتبرة في ضوء قواعد ومعاني هذا العلم علم 
أصول الفقه . وقد كتبت قبل سنين مذكرات في هذا الملم الجليل لطلية الصف 
الرابع في كلية الحقوق بجامعة بغداد. وقد جعتها فی كتاب سميته «الوجيز في أصول 
الفقه» وقد أجریت فى طبعاته السابقة ما رأيته مفيداً من التنقيح والتهليب بالزيادة 
والتنقيص والتعديل والتمثيل . ۔ وھکذا شأن الانسان فہا یکتبه : فھو لا یکاد یکتب 
شیا فی یومه إلاً ویری نقصاً فیه فی غده. وهذا من أكير علامات نقص الانسان 
وقصو ره وتفرد اله وحده بالكمال المطلق ولكن أكثر الناس لايعلمون . 

ومن الزيادات التي رأيت اضافتها في طبعاته السسابقة ؛ بعض الأمثلة من 
القوائين الوضمعية لقواعد اصول الفقه المتعلقة پتقسير النصوص› لان هذه القواعد 
الاصولية موازين لفهم العبارة العربية وصحة تفسيرها ومعرفة اراد منهاء وما دام 
القانون مكتوبا باللغة العربية › فهوء بالضرورة» مخضع في تفسيره هذه القواعد كما 


ستذکره فی يعد . 


وأخيراً فاي لأرجو بهذا العمل البسيط المتواضع قد سهلت على طلبتنا الاعزاء 
سبيل تفهم ما تقس اليه اللحاجة من ابحاث هذا العلم » وال أسأل أن يوفقني واياهم 
-خدمة شريعته واعلاء كلمته انه سميع للدعاء جيب . 
بغداد فی ٩‏ شوال / ۱۳۹١‏ هھ 
۲ / قشرین أول / ٣۷م‏ امول 


٠١‏ - استتباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعاًء لا يكون عن هوى 
وكيفيا اتفق » بل لا بد من مسالك معينة يسلكها المجتهد» وقواعد يَسْتَرْشِدٌ بہاء 
وضروابط يترم يمقتضاهاء وهذا يكون اجتهاده مقبولاء ووصوله إل الأاحكام 
الصحيحة مكنا ميسوراً . 

۲ - والعلم الذي يُعْنى ببحث مصادر الأحكام وحُجِييّها ومراتبها في 
الاستدلال مہاء وشروط هذا الاستدلال ورسم مناهج الاستنياط › ویستخرج 
القواعد المعينة على ذلك والتي يلتزم با المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها 
التفصيلية ء هو علم أصول الفقه ء ولمذا كان هذا العلمء كا قال العلامة ابن 
حلدون : من أعظم العلوم الشرعية »› وأجلها قذراء وأكثرها فائدةر0 . 


۳ - وحقيقة أصول الفقه لا تخرج عا بيئثاهء ولكن الأصوليين يذكرون له 
تعريفاً اصطلاحياً باعتباره لقباً واس لعلم خصوص من علوم الشريعة » وعهدون 
هذا التعريف ببيان معناه» باعتباره مركب إضافياً مكوناً من كلمة «أصول» وهي 
المضاف› وكلمة «الفقه» وهي المضاف إليه . 

والحق : أن هذا المسلك يفيد الطالب المبتدىء من جهة تعريفه باصطلاحات 
القوم وأهل هذا الفن» فلا يستوحش منها إذا رجع إلى كتبهم » وهمذا فقد آثرنا أن 
تُجّاريهم في هذا النهج » فنذكر تعريف «أصول الفقه» باعتباره مركباً إضافياًء ثم 
تعريفه باعتباره لقباً على العِلّْم الخاص» الذي نحن بسبيل دراسته . 


4 - تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً : 


. ٤٥۲ص «مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 
¥۷ 


فالأصول : جمع أصل . وهو في اللغة : ما يبتنى عليه غيره » سواءٌ أكان الابتتاء 
حسياً أو عقلياً ء وقي عرف العلماء واستعمالاتهم » يراد بكلمة « الأصل» عدة مَعَانِء 
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- الدليل : فيقال : أصل هذه المسألة الإجماع » آي دليلها الإجماع . وبهذا 
المعفى قيل : أصول الفقه ء أي أدلته» لان الفقه ينبني على الأدلة ابناء عقَلياً . 

ب الراجح : مثل قوم : الأصل في الكلام الحقيقة ء أي الراجح في الكلام 
هله عل الحقيقة » لا المجاز . ومنه : الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس › أي الراجح 
هو الكتاب . 

القاعدة : فيقال : إباحة الَيتّة للمضطرٌ على حلاف الأصل » آي على 
حلاف القاعدة العامة . وقوم : الأصل أن الفاعل مرفوع » أي أن القاعدة العامة 
المستمرة : هي رفع الفاعل » أو أن رفع الفاعل من قواعد علم النحو. 

د المستصحب : الأضل برا الذكة» آي يستصححب لو الذمة من 

الانشغال بشيء حت ية بشت خحلافه . 


اما (الفقه) فهو في اللغة : العلم بالشيء والفهم له» ولكن استيداله في 
القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس مطلق العلم »> بل فة الفهم» ولطف 
O E‏ : الوا يا شُعَيْبٌ ما نمق برعا 

تقول) [هود : ]٩۱‏ وقوله تعالی : قا مرلاءِ القوم لا ادون هون حدِياً) 
[النساء : ۷۸] . 


أما الفقه في اصطلاح العلماء : فهر «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة 
من أدلتها التفصيلية ية )() » أو هو هذه الأحكام نفسها . 


د 
)١(‏ الإسنوي ٠‏ في «خہاية السول شرح مهاج الأصرل» ص ٠۷‏ « لطائف الإشارات» للشيخ عبد الحميد بن 
محمد عل قدس عل تسهيل الطرقات لنظم الررقات ص ۸ , 
(۲) البيضاوي في «متهاج الأصرل» ص ۲۲ء واكام في آصرل الاحسكام للاامدي ج ١‏ س ۷ء إرشاد 
الفحول للشرکان ص ۲ لطائف الإشارات س ۸ . 

A 


والأحكام : جح حکم» وهو إثبات آمر لآخرء إعاباً أو لا مثل قولنا: 
الشمس مشرقة أو غير مشرقةء والماء ساحن آو غير ساحن . 

والمراد بالأحکام هنا : ما یڈ رشت لأفعال الكلفين من وجولب ٠»‏ آو نذاب » أو 
-حرمة » أو كراهة › أو إباحة» أو صحة آو فسادء آو بطلان() . 


E EE EE ا‎ 
a i ما دامت عنده‎ 


وقيدت الأحكام بكونها شرعية » للدلالة على أنها منسوية إلى الشرع » أي 
مأخحوذة منه رأساً أو بالواسطة » فلا تدحل في التعريف الأحكام العقلية كالعلم بأن 
الكل أكبر من الحزء» وأن الواحد تصف الاثنين ء وأن العام حادث » ولا الأحكام 
الحسية : أي الثابته بطريق ا لجس » كعلمنا أن التار عرقة » ولا الأحكام الثابته بطريق 
التجربة : كالعلم بان السم قاتلء ولا الأحكام الوضعية : أي الثابته بالوضع › 
کالعلم بان کان وح واعہااترفع المبحدا وتتصب الخبر . 


ويشترط في هذه الأحكام الشرعية أن تكون «عملية»» أي متعلقة بأفعال 
الكلفين : كصلاتهم » وبيوعهم » وأشريتهم » وجناياتم» أي ما کان منها من 
العبادات أو المعاملات » فلا يدخحل فيها ما يتعلق بالعقيدة» وهي الأحكام 
الاعتقادية : كالإيان باش واليوم الآحرء ولا ما يتعلق منها بالأخلاق وهي الأحكام 
الاخلاقية : كوجوب الصدق وحرمة الكذب . فهذه أو تلك لا تبث ني علم الفقه ‏ 
وإغا تبحث في علم التوحيد» أو الكلامء إن كانت أحكاماً اعتقادية» وفي علم 
الأحلاق» أو التصوف. إن كانت أحكاماً أخلاقية . 


ويشترط في هذه الأحكام الشرعية العملية أن تكون مكتسبة » أي مستفادة من 
الأدلة التقصيلية بطريق النظر والاستدلال . 


ا ا 
() «لطائف الإشارات» ص ۰۸ مباحث الحکم لاستاذنا عمد سلام مدکور ص ٭ . 
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ويترتب على هذا الشرط : أن علم الله بالأحكام» أوعلم الرسول بہاء أو 
.علم المقلدين بهاء كل ذلك لا يعتبر في الاصطلاح فقهاًء ولا يسمي صاحبها 
فقيهاًء فعلم الله لازم لذاته وهو يعلم الحكم والدليل» وعلم الرسول مستفاد 
من الوحي لا مكتسب من الأدلة» وعلم المقلد مأخوذ بطريق التقليد لا بطرق 
النظر والاأجتهادد) . 

والأدلة التفصيلية : هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل متها بمسألة خحاصة» 
وینص على حکم معین هاء مثل : 

ا قوله تعال : حُرْمَّت عَليكّمْ أمَهانكمْ 4 [النساء : ]۲١‏ فهذا دليل 
تفصيلي › آي دليل جزثي يتعلق بسالة خحاصة : وهي نكاح الأمهات » ويدل على 
حکم معین : هو حرمة نكاح الأمهات . 

ب - قوله تعالی : ولا تقَرَبُوا الرَى نه كان فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سياد 4 [الإسراء: 
۴ دليل جزثي يخص مسالة معينة : وهي الزنى» ويدل على حكم حاص بها : 
وهو حرمة الزق . 

ج - وقوله قعالی : وأعوا ك ما استَطنْتمْ من ةين رباط ابل ) 
[الانفال : ]٠‏ دليل جزئي يتعلق بمسألة معينة : هي إعداد القوة من قبل الحماعة» 
ويدل على حكم معين حاص بها : وهو وجوب إعداد القوة من قبل الحماعة لإرهاب 
الحفو: 


د - قوله عليه الصلاة والسلام : «العَمْدٌُ قود»» دليل جزئي يتعلق بمسأالة 


ا و ل 
)١(‏ ويلاحظ هنا : أن المقلد إذا علم جملة من الأحكام الشرعية بأدلتهاء لا يُسمى فقيهاً أيضاًء لان الفقيه 
في اصطلاح الأصرليين : من قامت فيه ملكة استباط الأحكام وتحصيلها من أدلتهاء سواء اجتهد بالفعل 
واستنبط الاحكام ء أم لم جمتهد ولم يستنبط الاحكام . فالفقيه إذن : من صار الفقه سجيةٌ له» فهر معنى 
المجتهد . ولكن حصل تغيرفي هذا الممى ء فصارت كلمة ر(الفقه) تطلق عل مسائل الفقه ء سواء اكتسبها 
الشخص بطريق النظر والاستدلال م بطريق التفهم لأقوال المجتهدين » أم بطريق التقليد والحفظ ‏ كا 
ن من يحصل عل هنه المسائل بيه الطرق يسمى : فقيهاًء وهذا المعنى ابلحديد شاع عند أهل القه دون 
الاصولين : «مذ کرات قي تاریخ الفقه » اشسخنا فرج السنهوري ص ٤‏ . 
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خحاصة : هي القتل العمدء ويدل عل حكمها: وهو وجود القصاص . 
. ه- الإجماع على أن ميراث الحدة السدس» دليل جزئي يخص مسألة معينة : 

هي ميراث الحدةء ويدل على حكمها: وهو وجوب إعطاء الجدة السدس . 

فالآدلة التفصيلية : هي التي تدلنا على حكم كل مسألة » ومن ثم فهي موضوع 
بحث الفقيه ليتَعرّف على الأحكام التي جاءت بهاء مستعيناً على ذلك يا قرّره علم 
الأصول من قواعد للاستنباط ومناهج للاستدلالء أما الأصولي فلا يببحث في هذه 
الأدلة ء وإغا يبيبحث في الأدلة الإجمالية » أي الكلية ء ليتعرف على ما فيها من أحكام 
كلية » ليضع القواعد التي يطبقها الفقيه على الأدلة الجزئية حتى يصل إلى معرفة 
الحكم الشرعي . 

ه - تعريف أصول الفقه اصطلاحا : 


أما تعريفه اللَقبي ». أي باعتباره لقباً على علم خصوص : فهو العلم بالقواعد 
والأدلة الاجمالية » التي يتوصل با إلى استنباط الفقهر»» كا يطلق على هذه القواعد 
والأدلة الإإجمالية . 


والقواعد : قضايا كلية ينطبق حكمها على الحزثيات التي تندرج تتهاء 
فنعرف بها حكم هذه الحزئياتر») » ومن أمثلة ذلك : 

قاعدة : والأمر يفيد الوجوب » إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك»ء فهذه القاعدة 
ينطبق حكمها على جميم النصوص ال جزئية التي تندرج تحت هذه القاعدة » مثل قوله 
تعالى : يا ايا الَذِينْ منوا آؤفوا بالْحُمودٍ4 [الائدة : »]١‏ وقوله تعالى :ظ وأقيمّوا 
الصاة ونوا الرَكَاةَ وَأطِيعُوا الرّسولَي [النور: ١٥]ء‏ فجميع صيغ الأمر المجردة 


)١(‏ «قتح الخفار بشرح المنار» لآبن تجيم ص ۷ء و «تهيل الوصول إلى علم الأصول» للمحلاري م 
۷ وإرشاد القحول» ص ۴ . 
)٣(‏ وقد يطلق عل هذه القواعد الأدلة الكلية . وما تشتمل عليه من أحكام الأحكام الكلية . قالأمردليل 
کلي ۰ والحكم الذي يدل عليه » وهو الإججاب : حكم كل والنصوص الأمرة : أدلة جزئيةء وأحكامها 
أحكام جزثية . 
۱١‏ 


تندرج تحت هذه القاعدةء ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغة الأمر : كوجوب 
الوفاء بالعقودء ووجوب الصلاةء وإيتاء الزكاةء وطاعة الرسول. 

ومثل قاعدة : «النهي يفيد التحريم» إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن 
التحريم»ء فهذه القاعدة تنطبق على النصوص الناهية المجردة» ويعرف بهذا 
الانطباق حرمة ما تعلقت به صيغ النهي ء مثل قوله تعالى : ولا تقرَبُوا الرق 4 
[الإسراء : ۲ وقوله تعالی : يا ایا الُدِينْ منوا لا تأكلوا أموَالكم يكم 
بلاطل 4 [النساء: ۲۹]» فيكون حكم الزن الحرمةء وحكم أكل أموال التاس 
بالباطل الحرمةٌ أيضاً . 

وهذه القواعد : يتوصل المجتهد إلى استنباط الفقه » أي إلى استنياط الأحكام 

الشرعية القَملية من أدلتها التفصيلية ء فإذا أراد المجتهد مثلا أن يعرف حكم 
الصلاة » قرا قله تعالى «(أقيمُوا الصلة) فيقول : «(اقيموا) : صيخة أمر مجردة» 
وقاعدة : «الأمر للوجوب إلا لقربية صارفة» تنطبق عليهاء فينتج عن ذلك : أن 
القيام بالصلاة واجب . 

أما الأدلة الإجمالية : فهي مصادر الأحكام الشرعية ء كالكتاب والسنة 
والإججماع والقياس» والعلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها ومنزلتها في 
الاستدلال مهاء ووجوه دلالة النص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة» ومعق 
الإجماع وشروطه » وأنواع القياس وعلته » وطرق التعرف عل هذه العلة » وغررذلك 
من الأبحاث المتعلقة بالقياس وبسائر الأدلة الإجمالية . 

فالأصولي : يبحث عن الأدلة الإجالية» من حيث دلالتها على الاحكام 
الشرعية من أدلتها الحزئية . 

والفقيه : يبحث في الأدلة العزئية » ليستنبط الأحكام الحزئية منهاء مُستعيناً 
بالقواعد الأصولية ء والإحاطة بالادلة الإجمالية ومباحثها . 


- الغرض من دراسة أصول الفقه » ومدى الماجة إليه : 


يتضح ما قلنا سابقاً: أن الغرض من وضع أصول الفقه » هو الوصول إلى 
۲ 


الأحكام الشرعية العملية ء بوضع القواعد والمناهج الموصلة إليهاء على وجه يسلم به 
المجتهد من ا والعثار 


فالفقه والأصول : يتفقان على أن غرضه] الترصل إلى الأحكام الشرعية ء إلا 
أن الأصول : تبين مناهج الوصول وطرق الاستنباط » والفقه : يستنبط الاحكام فعلاً 
عل ضوء المنامج التي رسمها علم الأصول› وبتطبيق القواعد التي قررها. 


ولا يقال : لم تعد هناك -حاجة إلى هذا العلم بعد القول بسد باب الاجتهادء 
لأننا نقول : إن الاجتهاذ باق إلى يوم القيامة » ولكن بشروطهء ومن أفتى بسد ياب 
الاجتهادء قاله اجتهاداً عندما رأى جرأة المجهال على شرع الله » وتشريع الأحكام 
بالحوى » وادعاء الاجتهاد من قبل أناس لا يعرفون مته إلا الاسم 

ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهادء فهو بحاجة أيضاً إلى معرفة هذا العلم ء 
والوقوف على قواعده» حتى يعرف مأحذ آقوال الأثمةء وأساس مذاهبهمء وقد ' 
يستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الاقوالء وتخريج الأحكام عل ضوء متاهج 
الأئمة» التي اتبعوها في تقرير الأحكام واستنباطها. 

وك) أن المعنى بالأحكام الشرعية لا غنى له عن هذا العلم» فإن المعني 
بالقوانين الوضعية » من عام أو قاض أو مدرس» يتاج هو الآخر إلى هذا العلم» 
لأن القواعد والأصول التي قررها علم الأصول. مثل : القياس وأصوله » والقواعد 
الأصولية لتفسير النصروص . وطرق دلالة الألفاظ والعبارات على معانيهاء ووجوه 
هذه الدلالة » وقواعد الترجيح بين الأدلة ء كل ذلك وغيره تَلَرَمٌ الإحاطة به من قَيّل 
من يتصدى للقوانين الوضعية » ويريد الوصول إلى تفسيرها ومعرفة ما انطوت عليه 
من احکام » ولمذا فقد اعتنت كليات الشريعة والحقوق في العراق والشام ومصر 
وغيرها ۔ قديما وحديثا ‏ بتدريس هذا العلم لطلابها . 

۷ نشاة علم أصول الفقه 

أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه » فا دام هناك فقه لزم حتياً وجود أصول 
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وضوابط وقواعد له« وهذه هي مقومات علم الأصول وحقيقته » ولكن الفقه سبق 
علم الأصول قي التدوين وإن قارته في الوجودء بعنى أن الفقه دون» وهذبت 
مسائله » وأرسیت قواعده. ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه . 
وتشذيبها وتييزها عن غيرهاء» وهذا لا يعني أنه لم ينشأ إلا منذ تدوينه ء وأنه ) يکن 
موجوداً قبل ذلك أو أن الفقهاء ما كانوا مجرون في استنباطهم للأحكام على قواعد 
معينة » ومتاهج ثابته » فالواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس 
المجتهددن وكانوا يسيرون في ضوثها وإن لم يصرحوا بہاء فعبدالله بن مسعود 
الصحاب الفقيه عندما كان يقول : إن الحامل التو عنها زوجهاء تنقضى عدتبا 
بوضع هلها لقوله تعالى : ولات الا مال أجَلَهُنَ أن يَضعْنَ حَلَهْنّْ4 [الطلاق : 
]٤‏ ويستدل بان سورة الطلاق التي فيها هله الآية ء نزلت بعد سورة البقرة ة التي فيها 
قرله تعالی : [والڊِين يوون منم وَيَدَرُون زواج يريصن بأنميهن أربة أَشَهُر 
شرآ4 [البقرة : ]۲١١‏ إنما كان يشير بهذا الاستدلال إلى قاعدة من قواعد 
الأصول› وهي : إن النص اللاحق ينسخ النص السابق » أوإن لم يصرح بذلكري»› 
کا أن العادة أن الشيء يوجد ثم يدوت » فالتدوین کاشف عن وجوده لا منشیء له 
كما في علم النحو والمنطقء فيا زالت العرب ترفع الفاعل» وتنصب الفعول في 
كلامها» وتجري على هذه القاعدة وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين علم النحوء 
والعقلاء كانوا يتناقشون ويستدلون بالبديهيات قبل أن يدون علم المنطق » وتوضع 
قواعده . 

فأصول الفقه » إذن : صاحب الفقه ولازمه منذ نشأته ء» بل کان موجوداً قبل 
نشاة الفقهء لأنه قوانين للاستنباطء وموازين للاراء» ولكن لم تظهر الحاجة إلى 
تدوينه أولاء ففي زمن النبي اة ما كانت هتاك حاجة للكلام عن قواعد هذا العلم 
فضلا عن تدوينه » لأن النبي بها كان هو مرجع الفتيا وبيان الأحكام » فها كان هناك 
من داع للاجتهاد والفقه » وحيث لا اجتهادء فلا منامي للاستنباط » ولا حاجة إلى 
قواسده . 


۳۹ ص‎ ١ شرح التوضيح للتنقيح » ج‎ « )١( 
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۸ - وبعد وفاة النبي الكريم ظهرت وقائم وأحداث کان لا بد من مواجهتها 
بالاجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب أو السنة » إلا أن فقهاء الصحابة لم يشعروا 
بالحاجة إلى الكلام عن قراعد الاجتهاد ومسالك الاستدلال والاستنباط لعرفتهم 
باللغة العربيةء وأساليبهاء ووجوه دلالة ألفاظها وعباراتها على معانيها ء ولالحاطتهم 
بأسرار التشريع وحكمته» وعلمهم بأسباب نزول القران وورود السنة. 


وكان خهجهم في الاستنباط : أنهم كانوا إذا وردت عليهم الواقعة التمسوا 
حکمها في كتاب الله » فإن لم يجدوا الحكم فيه رجعوا إلى السنة » فإن لم بجدوه في السنة 
اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة » وما تومىء إليه نصوصها أو تشير 
ول جدوا عسراً في الاجتهاد» ولا حاجة لتدوين قواعدهء وقد ساعدهم على ذلك ما 
كان عندهم من ذوق فقهي اكتسبوه من طول صحبتهم للنبي ية › وملازمتهم له» 
وما امتازوا به من حدة الذهن » وصفاء النفس . وجودة الإدراك . 


بةا ولم تدون قواعد هذا العلم » وكدلك فعل 
التابعون» ET‏ الصحابة في الاستنباط ء و حسوا بالحاجة إلى تدوين 
أصول استخراج الأحكام من أدلتهاء لقرب عهدهم من عصر النبوة » ولتفقههم على 

٩‏ إلا أنه بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الإسلامية ء وجدات 
حوادث ووقائع كثيرة › واخحتلط العجم بالعرب على نحولم يعد بسيبه اللسان العربي 
عل سلامته الأول › وکر الأجتهاد والمجتهدون»› وتعلذدت طرقهم ف الاستنباط. 
واتسع النقاش والحدل» وكثرت الاشتباهات والاحةالات» فكان من أجل ذلك كله 
أن أحسن الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهاد» يرجع إليها 
المعجتهدون عند الاختلاف› وتکون موازین للفقه وللرآي الصواب . 

وقد استمدت تلك القراعد من اساليب اللغة العربية » ومبادئهاء ونما عرف 
من مقاصد الشريعة وأسرارهاء ومراعاتہا للمصالح › وما كان عليه الصحابة من 
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نهج في الاسحدلال» ومن مجموع هذه القواعد as‏ الفقه . 

١‏ ۔ وقد بدا هذا العلم» بصورته المدونة » وليدا على شكل قواعد متناثرة 
ق ثنايا كلام الفقهاء وبیانهم للأحكامء فقد کان الفقيه يذكر الحكم ء ودلیله» 
ووجه الاستدلال به . كا أن الخلاف بين الققهاء كان يعضد بقواعد أصولية» 
يعتمد عليها كل فقيه لتقوية وجهة نظره» وتعزيز مذهبه» وبيان مأحذه في 
الاجتهاد. 

١‏ ۔ قد قیل : إن أول من كتب في أصول الفقه هو أبويوسف» صاحب 
أي حنيفة » ولکن لم يصل لينا شيء من كتبه . 

والشائح عند العلاء : أن أول من دون هذا العلم» وكتب فيه بصورة 
مستقلة » هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٠١ ٤‏ هرن . 

فقد آلف فيه رسالته الأصولية المشهورةء وتكلم فيها عن القرآنء وبيانه 
للأحكام وبيان السنة للقرآنء والإجاع والقياس» والناسخ والمنسوخ» والأمر 
والنهي » والاحتجاج بخرر الواحد» ونحو ذلك من الأبحاث الأصولية . 

وكان نجه في هذه الرسالة يتسم بالدقةء والعمق» وإقامة الدليل على ما 
يقول» ومناقشة آراء المىخالف باسلوب علمي راثحع رصين. 

وبعد الشافعي » كتب أحمد بن حنبل كتاباً في طاعة الرسول يلل وآحر في 

الناسخ والمنسوخ» وثالثاً في العللء ثم تتابع العلماء في الكتابةء وأخذوا ينظمون 
أبحاث هذا العلم» ویوسعونه» ویزیدون عليه . 

- مسالك العلياء في بحث أصول الفقه : 


ول يسلك العلماء في أبحاث أصول الفقه طريقاً واحداًء فمتهم من سلك 


)١(‏ وبقول العلامة محمود الشهاي اللراساني في مقدمته في كتاب «فوائد الاصول» من تقريرات السجة 
ااي دري الشيخ عمد عل الكاظمي ا تراسا » س ده ٠‏ :وقد صرح مع من المبهابذة : كاين 
لكان , وابن حلدون» وصاحب و« كشف الظنون» : بان أول من صف في أصول الفقه يمد بن إدريس 
الشافعي . لكن لست عل يقرن من ذلك ء بل من المحتمل عندي آن يکون يوسف بن يعقوپ ين إبراهيم ۽ 
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مسلك تقرير القواعد الأصولية » مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات إلى موافقة أو 
غالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأثمة المجتهدين » فهو اتجاه تظري » 
غايته : تقرير قواعد هذا العلم كا يدل عليها الدليل » وجعلها موازين لضبط 
الاستدلالء وحاكمة على اجتهادات المجتهدين لا خادمة لفروع المذهب» وهذا 
المسلك عرف بمسلك المتكلمين . أو طريقة المتكلمين . وقد اتبعه المعتزلة والشافعية 
والمالكية » كا اتبعه علماء الجعفرية في أول تدوينهم لعلم أصول الفقه . وإن جنحوا 
بعد ذلك إلى مزج هذه الطريقة بالطريقة الأخرى»ء وهي : تقرير القواعد الأصولية 
على ضوء فروع المذهبري . 

وتمتاز هذه الطريقة - طريقة المتكلمين - بالجنوح إلى الاستدلال العقليء وعدم 
التعصب للمذاهب والإقلال من ذكر الفروع الفقهية » وإن ذكرت. كان ذلك 
عرضا عل سبيل التمثيل فقط . 

ومن العلماء من سلك مسلكأً آخرء يقوم على تقرير القواعد الأصولية 
على مقتضى ما نقل عن الأثمة من فروع فقهيةء بعنى : أن هؤلاء العلهاء وضعوا 
القواعد التي رأوا أن أئمتهم لاحظوها في اجتهاداتيم » واستنباطهم للأحكام » على 
ضوء ما ورد عنهم من فروع فقهية ء وقد اشتهر علماء الحنفية باتباع هذا المسلك» حتى 
عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية . 

ويمتاز هذا المسلك بالطابع العملي › فهو دراسة عملية تطبيقية للفروع الفقهية 
المنقولة عن أئمة المذهب» واستخراج القوانين والقواعد والضوابط الأصولية » التي 
لاحظها واعتبرها أولئك الأئمة في استنباطهم » ومن ثم فإن هذه الطريقة تقرر 
القواعد اللخادمة لفروع المذهب وتدافع عن مسلك أثمة هذا المذهب في الاجتهادء 
كا إن هذه الطريقة » وهذا هو نهجهاء أليق بالفروع وأمس بالفقه كا يقول العلامة 
ابن حلدون ر») . 
١ )١(‏ عحاضرات في أصول الفقه الحعفري » لأستاذنا الشيخ عمد أي زهرة ص ۲۷ . 


9( ,مقدمة اين حلدون» ص )٥٥‏ . 
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4- وقد وجدت طريقة ثالثة في البحث تقوم على الحمع بين الطريقتين. 
والظفر بمزايا المسلكينء فتعنى بتقرير القواعد الأصولية المجردة التي يسندها 
الدليلء لتكون موازين للاستنباط» وحاكمة على كل رأي واجتهادء مع التفات 
إلى المنقول عن الأئمة من الفروع الفقهية ء وبيان الأصول التي قامت عليها 
تلك الفروع » وتطبيى القواعد عليهاء وربطها بهاء وجعلها خحادمة اء وقد 
اتبع هذه الطريقة علماء من تلف المذاهب : كالشافعيةء والمالكية والحنابلةء 
والحعفريةء والحنفية . 

٠‏ - ومن الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين : كتاب «الرهان» امام 
الحرمین عبدالملك بن عبدالله الحجريني الشافعي المتوفى سنة ١١٤ه»ء‏ وكتاب 
«المستصفى » لاي حامد محمد بن عمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة ٥٠١٠ء‏ 
وكتاب «المعتمد» لاي الحسين عمدبن علي البصري المعتزلي التو سنة١٣١٤ه.‏ 

وقد لخص هذه الكتب الثلاثة فخر الدين الرازي الشافعي التو سنة 
١‏ ا“ ھہ. 

کہا لخصها أيضاً وزاد عليها الإمام سيف الدين الآمدي الشافعي المتوى 

سنة ١ه‏ في كتابه «الإحكام في أصول الأاحكام» . 


أما الكتب المؤلفة على طريقة الحنقية فمن أهمهاء كتاب «الأصول» لاي بكر 
أحمد بن علي المعروف بالحصاص المتوق سنة ۳۷١‏ هء وكتاب «الأصول» لأبي زيد 
عېدالله بن عمر الدبوسي التو سنة ٤)٠١‏ هه وكتاب «الأصول» لفخر الإأسلام 
علي بن محمد البزدوي المتوقي سنة ٤۸۲‏ هء وشرحه المسمى : «كشف الاسرار» 
لعبدالعزيز بن أحمد البخاري المحوفى سنة ۷۳١‏ ه. 

ومن الكتب المؤلفة على المع بين الطريقتين كتاب «بديع النظام» الجامع بين 
كتا البزدوي والإحكام » للإمام مظفر الدين احمد بن علي الساعاقي الحنفي المحرنى 
سنة ٦٤4‏ ه. وكتاب «التنقيح» » وشرحه « التوضيح » لصدر الشريعة عبدالله بن 
مسعود احنفي المحرفى سنة ۷ه. و «شرح التوضيح » للشيخ سعد الدين مسحود 
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ابنعمر التفتازاي الشافعي المتوفى سنة ۷۹۲ ه. وكتاب « مع الجوامع » لتاج الدين 
عبدالوهاب بن علي السيکي الشافعي المتوفی سنة ۷۷١‏ ه. وكتاب د التحرير» لابن 
الممام الحنفي المتوقى سنة ۸1١‏ هى وشرحه «التقرير والتحييس» لتلميذ المؤلف عمد 
ايبن محمد آمير الحاج الحليي المتوققى سنة ۸۷۹ هء وكتاب «مسلم الثبوت» لمحب الله 
ابن عبدالشكور المتوف سنة 1114 ه» و «شرحه» للعلامة عبدالعل عمد بن نظام 
الدين الأنصاري » وغيرها من الكتب . 

ومن کتب الأصول الهمة عند علاء ١‏ هقر ية » کتاب «الذريعة أف اصول 
الشريعة» للسيد الشريف المرتضى التوفى سنة ۳۴۳١١‏ هى وكتاب «عدة الأصول» 
للشيخ أبي جعقر محمد بن حسين بن علي الطوسي المتوق سنة ٤٠١‏ هري . 
تألیقه سنة ١‏ ١٠۲٠ه»‏ ومن الكتب الحديخة كتاب «العناوين» للشيخ محمد مهدي 
الخالصي الكاظمي . وقد فرغ من تأليفه سنة ۱ ھہ. 

منهج البحث : 

موضوعات علم الأصول : هي الحكم الشرعي » ودليله » وطرق استنباطه › 
والمستنبط نفسه ء آي المجتهد من حيث شروط الأهلية للاجتهاد . 

وعللى هذا سنقسم أبحاث هذا الكتاب على النحو التالي : 

الباب الأول : فی مباحث الحکم . 

4 
الباب الثاني : في أدلة الأحكام 
الباب الثالث : طرق استنباط الأحكامء وقواعده» وما يلح مپذا کله من 
قواعد الترجيح › والناسخ والمنسوخ . 
الباب الرابح : الاجتهاد وشروطه› والمجتهد» والتقليد ومعناه . 


. فوائد الاصول ص ه‎ )١( 
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الفصل الأول 
الحكم وأقسامه 
الميحث الأول 
التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية 
۷ معرفة الحكم الشرعي » هو الغاية من علم الفقه وأصوله » ولكن علم 
الأصول ينظر إليه من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه › وعلم الفقه ينظر 
إليه باعتيار استنباطه فعلاء بتطبيق ما وضعه علم الأصول للتعرف عليه . 
والحكم عند الأصوليين هو : حطاب الله المتعلى بأفعال اللمكلفين بالاقتضاء» 
أو التتخير› أو الوضعر) . 
والمقصود بخطاب الله : كلامه مباشرة وهو القرانء أو بالواسطة: وهو ما 
يرجع إلى كلامه من ستّةء أو[ جاع » وساثر الأدلة الشرعية التي نصنها الشارع لمخرفة 
حکمه . 
فالستة : ر ما يصدر عن الرسول 4 e‏ راجعة ل 
إن هُرّ إلا وي ا [النجم r:‏ 


)1( «فراتح الرحموت بشرح مل الثبوت» ج١‏ ص ٥4‏ ومؤلف «مُسلم الثبرت» عب الله بن عبد 
الشكور» والشارح هو عبدالعلل رمل بن نظام الدين الأنصاري › و «إرشاد الفحرل» للشرکاي 


صهة. 
Az‏ 


والإجماع لا بد له من دليل من الكتاب والسنة ء» فكان راجعاً إلى كلام الله 
مها الاعتبار. 

وهكذا سائر الأدلة الشرعية » كلها كاشفة اخطاب الله »> ومظهرة للحكم 
الشرعى لا مثبتة له. 

والمقصود « بالاقتضاء»" الطلب » سواء أكان طلب فعل أم ترکه » وسواء کان 
هذا الطلب بنوعيه على سبيل الإلزام» أم كان على سبيل الترجيح . 

والمراد «بالتخيير» : التسوية بين فعل الشيء وتركه » بدون ترجيح أحدهما عل 
الآخحر»وإباحة كل منا للمكلف . 

والمراد «بالوضع »: جعل شيء سيا لآحرء او شرطا له أو مانغا منەرن. 

فقوله تعالى : يا يها الْذيْنَ آمَنوا أوَفُوا بالْعْمود [المائدة: »]١‏ حكم 
شرعي : لأنه خحطاب من الله تعالى تعلق بفعل من أفعال المكلفين"). وهو 
الإيفاء بالعقود على جهة الطلب له. 

وقوله تعالى : ولا تَفْرَبُوا الرّى نه كان فَاحِشَة وَسَاءَ سيلا [الإسراء: 
۴] » حكم شرعي : لاأنه حطاب من الشارع » طلب به الكف عن فعل ٠‏ وهو 
الزف . 

وقوله تعال : ودا حَلَتم فاصطادوا 4 [المائدة: ۲]» حكم شرعي : لأنه 
حطاب من الشارع بإباحة الاصطاد بعد التحلل من الاحرام. 

وقوله تعالى : فإذا فضيت الصلاة فانتشرُوا في الأرْض 4 [الجمعة : ١١]ء‏ 
حكم شرعي : لأنه حطاب من الشارع بإباحة الانتشار في الأرض بعد الفراغ من 
الصلاة . 

وقوله تعالى : ولك على الاس جج الْبَيّتٍِ مَنٍ إستَطاع إلَيْهِ سيلا آل 
عمران : ۹۷] » حكم شرعي : لاله حطاب من الشارع بوجوب احج عل المكلفين . 
5 یی مدا رست الک کرت شیا از لد ارف ا اکان جه ی ره 
(۲) المكلف : هر البالة الماقل . ويْمَى المحكوم عليه . كما سيأ بيانه فيها بعد . 

۲٤ 


وقوله تعالى : ل والارق والسّارفة قاطوا يديا جَرَاءٌ عا كسَبًا ) [المائدة : 
۸ حكم شرعي : لأنه حطاب من الشارع بجعل السرقة سيباً لوجوب قطع يد 
السارق أو السارقة . 

وقوله تعالى : اقم الصّلة دلوك الشَمْس . .  .‏ [الإسراء : ۷۸]» حكم 
شرعي : لأنه حطاب من الشارع بجعل دلوك الشمس سبباً لوجوب الصلاةر . 

وقول النبي بل : «رفع القلم عن ثلائة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق» » خحطاب من الشارع بجعل الوم 
والصخر والحنون أموراً مانعةً من التكليف . 

۸ ومن تعريف الحكم عند الأصولیین يعرف أمران : 

الأول : ان حطاب الله تعالى الحعلتى بخير أفعال المكلفين » لا يسمى حك عند 
الأصوليين » مثل خطابه تعالى المتعلتق بذاته وصفاته كقوله تعالى : (والله پل 
َء عَليم 4ء وخحطابه المتعلق ما خلقه من جادات كقولة تعالی : والس والْقَمّر 
والَجْو محرت بار [الاعراف : »]٠٤‏ وقوله تعالى : أل ْمَل الأزض 
مهاداً والمحبّال وبادا [النباً: 1].ءوكکذلك حطابه المتعلتى بأفعال الكلفين » ولكن لا 
على سبيل الطلب والتخيير والوضع » كا في القصص القرآني كقوله تعالى : آل 
عت الوم في اذ الازض وهم من بعد عليه سَيعْلِبُودّ في بضع سيين . . ) 
[الروم : ۲] وکا في إخباره عن خلقه للمخلوقات » مثل قوله تعالى : فووالله 
حلَقَكمْ وَمَا تعْملون) [الصافات : ]٩١‏ 

الثاني : ان الحكم عند الأصوليين هو تفس خحطاب الله » أي نفس التصوص 
الشرعية » أما عند الفقهاء» فالحكم : هو أثر هذا الخطاب » أي ما يتضمنه هذا 
ا لخطاب» فقوله تعالى : ولا تَقربُوا الق هو.الحكم عند الأصوليين ء أما عند 
الفقهاء : فهو أثر هذا الخطاب» أي ما تضمنه هذا النص الشرعي » وهو حرمة 
الزق . 

ر4 الدلوك : تول الشمس في كبد الساءء وميلها نحو جهة الغرب . 
o‏ 


۹- أقسام الحكم الشرعي : 

ينقسم الحکم عند الأصوليين ی قسمین() : 

الأول : الحكم التكليفي : وهو ما يقتضي طلب الفعل » أو الكف عنهء أو 
التسخيير بين الفعل ٫الترك‏ . 

وإغا سمي هذا النوع بالحكم التكليفي : لان فيه كلفة على الإنسانء وهذا 
ظاهر فيا طلب فيه الفعل أو الترك. أما ما فيه تخيير فقد جعل أيضاً من الحكم 
التكليفي على سبيل التسامح والتغليب. أو الاصظلاح » ولا مشاحة في الاصطلاح . 
أو يقال : )8 اعتار المباح من أقسام أحکام التكليف» معن ` أنه ختص بالمكلف. 
أي ان اللإباحة » أو التخيير بين الفعل والترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل 
بەر( ») . 

الثاني : الحكم الوضعي : وهو ما يقتضي جعل شيء سبباً لشيء آخحرء أو 
شرطا أوعانعا فة 

وسمي هذا النوع باللحكم الوضعي : لاأنه ربط بين شيئين بالسببية . أو 
الشرطية » أو المانحية بوضع من الشارع › أي بجعل منه ۽ آي إن الشارع هو الذي 
جعل هذا سبباً ذاء او شرطاً له أو مانعا منه ء وقد مرت الأمثلة هذين النرعين . 


(۹) يقم بعض الأصوليين الحكم إلى ثلائة أقسام : 
أ حكم اقتضائي : وهو ما يقتضي طالب الفعل آو ترکه . 
ب ب وحكم تخيري : وهو ما يقتضي التخير بين القعل والترك . 
ج - وحکم وضعي : وهو جعل شيء سپا لاخر أو شرطاً له أو مانعاً منه : الآمدي ج۱ ص ۰.۱۳۷ 
وهذا التقسيم هو الأدق وما يقتض » التعريف. ولكنا أحذنا بالتقسيم الثنائي جريا مع أكثر 
الأ صوليين . لأنه هر الشائع المألفرف عندهم . 


. ۴١ «المسودة في أصول الغقهء لأل تيمية ص‎ )١( 
۲٦ 


: الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي‎ - ١ 

أ الحكم التكليفي : يتطلب فعل شي ء٠‏ أو تركه » أو إباحة القعل والترك للمكلف . 
أما الحكم الوضعي » فلا يفيد شيئاً من ذلك إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله 
الشارع سبباً لوجود شيء. أو شرطاً له » أو مانعاً منه » ليعرف الكلف متى يثبت 
الحكم الشرعي » ومتى ينتفي فيكون على بينة من أمره . 

ب المكلف به في الحكم التكليفي » أمر يستطيع المكلف فعله وتركه » فهو داحل قي 
حدود قدرته واستطاعته » لأن الغرض من التكليف : امتثال لكلف ما كلف 
به» فإذا کان خارجاً عن استطاعته كان التكليف به عبثاً يزه عنه الشارع 
الحكيم » ولهذا كان من القواعد في الشريعة الإسلامية : «لا تكليف إلا 
بمقدور» . 

أما في الحكم الوضعي » فلا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة اللكلف› 
ومن ثم كان منه المقدور للمكلف» ومنه الخارج عن قدرته » ولكن مع هذا إذا وجد 

ترتب عليه أثره . 


فمن الحكم الوضعي المقدور للمكلف : السرقة والزنى وسائر الجرائم » فقد 
جعلها الشارع أسباباً لمسبباعماء فالسرقة مثلا : سبب لقطع يد السارق » والز : 
لحلد الزاني أو لرجمهء وهكذا بقية الحرائم . 

وكذلك سائر العقود والتصرفات» فهي أسباب لاثارها الشرعية » فالبيع : 
سبب لنقل الملكية » والنكاح : سبب للحل بين الزوجين» وترتب الحقوق على 
الطرفين» وإحضار الشاهدين : شرط لصحة النكاح » والوضرء: شرط لصحة 
الصلاةء فلا يصح نكاح بلا شهودء ولا تصح صلاة بلا وضوء» وقتل الوارث 
مورثه: مانع من الاإړٹث› وكذا قتل الموصى له للموصي : مانع من نقاڌ الوصية . 

ومن الحكم الوضعي غير المقدور للمكلف : حلول شهر رمضان فهو سبب 
لوجوب الصيام» ودلوك الشمس : سبب لوجوب الصلاةء والقرابة : سبب 
للميراث › وهذه الأسباب كلها غير مقدورة للمكلف وبلوغ الحلم : شرط لانتهاء 

۲۷ 


الولاية عل النفس» وبلوغ الإنسان الرشد : شرط لنفاذ بعض التصرفات » وكل من 
البلوغ والرشد غر مقدور للمكلف والابوة: مانعة من قتل الأب إذا قل ابنه 
عمدأء والجنون : مانع من تكليف المجنون» من انعقاد عقوده» وكون الموصى 
له وارثا : مانع من نفاذ الوصية على رأي أكثر الفقهاء ء وهذه الموانع كلها غير مقدورة 
للمكلف . 


۲A 


الممعحث الثاني 
اقسام الحكم ال لتكليفي 
١‏ - يقم معظم الأصولمينرى الحكم التكليفي إلى خة أقسام» وهي : 
ولا : الإججاب : وهو طلب الشارع الفعل على سبيل اللحتم والإلزام » وأثره في فعل 
الكلف : الوجوب. والفعل الطلوب على هذا الوجه : هو الواجب .' 
فعلل المكلف التدب : أيضاً؛ والفعل المطلوب على هذه الصفة: هو 
المندوب . 
ثالثاً : التحريم : وهو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الحزم والإلزام ء 
وأڻره في فعل لكلف : الحرمة » والفعل المطلوب تزكه : هو اترام أو 
المحرم . 
رابعا: الكراهة : وهي طلب الشارع الكف عن الفعل على سييل الترجيح لا الحتم 
والإإلزام » وأثره في فعل المكلف : الكراهة أيضاًء والفعل المطلوب تركه على 
هذا الوجه : هو المكروه. 
خاما: الإإباحة : وهي تخيير الشارع للىكلف یں الفعل والترك» دول ترجیسح 
لاحدها على الآخحر. وآثره في فعل المكلف : الإباحة ء والقعل الذي خير 
فيه الكلف : هو المباح . 


ومن هذا يتبين لنا أن المطلوب إججاده توعان :- الوا جب والندوب » وأن الفعل 


)١(‏ والحنقية يقسمونه إلى سبعة أقسام : الأافتراض . والإعحاب . والندب . والتحريم » والكراهة راء 
والكراهة تنزيهأًء والإباحة . 


۲۹ 


المطلوب تركه نوعان أيضاً : المحرم والمكروه» وأن الفعل المخير بين فعله وتركه نوع 
واحد : هو المباح . 


ونتكلم فيا يلي عن كل نوع من هذه الأنواع في مطلب على حدة . 


الواجب 
١‏ - الواجب شرعاً: هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم » بحيث : 
يذم تارکه وع الذم العقاب » ودح فاعله وح المدح الثوابر 2 
وتحتم القعل آو لزومه» یستفاد من صيخة الطلب» كصيغة الأمر المجردة» 
فهي تدل على الوجوب. أومن ترتيب العقاب على ترك الفعل : فإقامة الصلاة ء وبر 
الوالدين » والوفاء بالعقود» ونحو ذلك كلها من الأفعال الواجبة التي ألزم الشارع 
اللكلف بهاء ورتب العقاب على تركها. 
والواجب : هو الفرض عند الحمهور»ء فھ) سواء لا مختلفان في الحكم ولا في 
المعنى» فھ) يطلقان على ما يلزم فعله ویعاقب على تركکەر . 
آما الحتفية فإنهم يفرقون بينهها من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم القفعلء 
فإذا كان الدليل ظنياً لا قطعياً : كخبر الآحاد الثابت به وجوب الأضحية ء فالفعل 
هو الواجب» وإذا كان الدليل قطعياً لا ظنياً: كنصوص القرآن في لزوم الصلاة 
على المكلف. فالفعل هو الفرض . 
فالحنفية نظروا إلى دليل لزوم الفعل ء فقالوا بالواجب والفرض . 


. ۳۲١ «الإحکام» لابن حزم ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) «الُسودة في أصول الفقه» ص ٠‏ . وحكى ابن عقيل الدنبلي رواية عن الإمام ا حمد: إن الفرض 
ما لزم بالقران» والواجب ما كان بالسنة. وعل هذه الرواية يقترب الحتابلة جدًاً من راي 
الحنفية ء إن لم يكونوا مثلهم في الفرق بين الفرض والواجب. 

۳١ 


والحمهور نظروا إلى كون الفعل لازماً على المكلف. بغخض النظر عن دليله 
من جهة قطعية أو ظنية » فلم يفرقوا بين الواجب والفرض. وجعلوهما اسمين 
للمسمى واحد. 
وهذا الفرق أثره عند الحنفية » فإن اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض › 
ومن ثم فإن عقاب ترك الواجب أدنى من عقاب ترك الفرض . كا أن منكر الفرض 
یکفر» ومنکر الواجب لا یکفر . 
والظاهر لنا: أن الخلاف لفظي لا حقيقي ٠‏ فالحنفية يتفقون مع اللجمهور بأن 
الفرض كالواجب : كلاهما مطلوب فعله على وجه الحتم واللإلزامء وإن تاركه 
يستحق الذم والعقاب . 
والحمهور يتفقون مع الحنفية على أن المطلوب قله طلا جازماًء قد یکون 
دلیله قطعیاًء وقد یکون دلیله ظنیاًد) وأن الأول یکفر منکره ۰ 
ولكن مع هذا فالحمهور يسوون بين الواجب والفرض. لأن كلا ما لازم 
عللرٍ اللكلف. ويستوجب الذم والعقاب على تركهء وهذا القدر كاف لان يكونا 
شيا واحداً. 
ما النظر إلى الدليل وقوة الالزام وشدة العقاب وكفر المنكر لأحدها دون 
الاحر. فهذه أمور خارجة عن ماهية وحقيقة الفعل الذى الزم المكلف به وسمي 
بالواجب. واتفق الجميع على أنه مقتضى خطاب الشارخ الذي اقتضى طلب الفعل 
علل رجه الحتم والالزام. 
فالخلاف إذن لفظي . يرجح إلى «الدليل التفصيلي » فهو اعتبار فقهي . 
وليس خحلافاً بين الأصوليين. ولا حلافاً -حقيقياً بين الفقهاء . . 
۳ ۔اقسام الواجب : 


يقسم الواجب إلى أقسام متعددة. باعتبارات غتلفة ء فهناك تقسيم له 
باعتبار وقت ادائه» وانحر : باعتبار تقدیره وعدم تقدیره, وثالث : باعتبار تحیینه 


. ٦١ ص١ «المستصفى » للخزالي ج‎ )١( 
.۷١ س‎ ١ «سلم الرصول:. للعلامة عمد بخيت الطيعي ج‎ ) ۲( 
۳Y 


وعدم تعيينه » ورابع : باعتبار المطالب بأدائهء 


ونتكلم فيا يلي عن كل قسم من هذه التقسيعات : 


: الواجب بالنظر إلى وقت أداثه‎ - ٤ 
. وهو بهذا الاعتبار : واجب مطلق » وواجب مقيد‎ 
» فالواجب المطلق : هوما طلب الشارع فعله » دون أن يقيد أداءه بوقت محين‎ 
فللمكلف أن يفعله في أي وقت شاءء وتبرأ ذمته بهذا الأداءء ولا إثم عليه في‎ 
التاحيرء ولكن ينبغي له المبادرة إلى الأداء » لأن الآجال مجهولة ولا يعلم اللإنسان مق‎ 
. تحل به مصيبة الموت‎ 
ومن هذا النوع : قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع فله أن يقضيه متى‎ 
شاء» دون تقيد بعام حصوص على ما ذهب إليه فريق من الفقهاءء كالحنفية » حلافاً‎ 
. لخيرهم‎ 
وكالكفارة الواجبة على من حنث في يمينه: فله أن يكفر بعد الحنث‎ 
. ا أو بعد ذلك بحين‎ 
وكالحج : فهو واجب على المستطيع على التراحي » لا الفور: فله أداؤ في‎ 
ٍ . آي عام شاء من سني عمره‎ 
والواجب المقيد : هو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا ععددا:‎ 
كالصلوات الخمس » وصوم رمضان  فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحددء ويأثم بتأخيره‎ 
. بعد وقته من غير عذر مشروع‎ 


فالاإلزام في الواجب المقيد : منصب على الفعل وعلى وقت معين . 


والالزام في الراجب المطلق : منصب على الفعل فقط دون وقت معین . 


هذا وإن الكلف إذا أدى الواجب فى وقته بصورة صحيحة كاملة» سمى 
فعله :إداءء وإذا فعله في الوقت المعين ناقصاًء ثم أعاده كاملا في هذا الوقت» سمي 


۳۳ 


قعله الثاني : إعادةء وإذا آدأه عد الوقت» سي قعله ۰ HA ET‏ 
٠‏ _ الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره : 


ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى : واجب مدد وواجب غير 
عولد ,. 

فالوااجب المحدد: هو ما عين الشارع منه مقداراً حدداً : كالزكاةء وأثمان 
المشتريات والبيعات » والديات . ونحو ذلك . 

وهذا النوع يتعلق بالذمةء وتصح المطالبة به من غير توقف على قضاء أو تراضٍ» 
لأنه حدد بنفسهء ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأداثه على الوجه الذي حدده الشارع »› 
وثبت في ذمته . 

والواجب غير المعحدد : هو الذي لم بحدد الشارع مقداره : كالإنفاق في سبيل 
الله رفي غير الزكاة) فهذا ليس له حد محدودء وإنما يتحدد بمقدار -حاجة المحتاج وقدرة 
المنقق » فمن تعين عليه سد حاجة فقير» لزمه واجب غير محددء فعليه ان ينفق علل 
هذا الفقیر بمقدار ما تندفع به حاجته . 

ب 


ومنه أيضاً: التعاون على الى فهو واجب غير حددء وإن] الذي محدده 
نوعية ال الذي يلزم المكلف التعاون على إيجاده. 

وهذا النوع من الواجب لا يثبت ديناً في الذمة : لان الشأن فيا يثبت في الذمة 
أن يكون محدداًء وعلى هذا لا تثبت النفقة للزوجة في ذمة الزوج قبل الحكم بهاء أو 
التراضي عليها عند بعض الفقهاءء كالحنفية » لأنها قبل هاتين الحالتين لا تكون 
جددة » فلا تثبت في الذمة بوبالتالي لا تصح المطالبة بها عن مدة سابقة لحكم القاضي 
او الراضي: وعند البعض الأخر من الفقهاءء كالشافعية وغيرهم : تثبت نفقة 
الزوجة دينا في ذمة الزوج» من حين امتناعه عن النفقة » لأن هذه النفقة عندهم 
واجب خحدد» فمقدارها حدد بحال الزوج» ومن ثم فللزوجة المطالبة بها عن المدة 


)١(‏ «تئقيح الأصول إلى علم الأصول» للملامة ا حلي » و «تسهيل الوصول إلى علم الأصول» للشيخ تمد 
عيد الرحمن المحلاوي ص ۲۷١‏ . 


€ 


السابقة لحكم القاضي أو التراضي » آي من حين امتناع الزوج عن النفقة » وبمذا 
أخذ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ۸۸ لسنة 1۹۵۹( . 

- الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه : 

وهو بهذا الاعتبار: واجب معين » ووا جب غير معين . 

فالواجب المعين : هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور 
مختلفة : كالصلاة والصيام ورد المخصوب إن كان قاثما» وحكم هذا النوع عدم براءة 
الذمة إلا بقعله بحينه . 

والواجب غير المعين : هو ما طلبه الشارع لا بعینه › و ضمن أمور 
معلومة » وللمكلف أن يختار واحداً مها لأداء هذا الواجب . 

وقد يكون هذا الواجب واحدا من الین » SR‏ آن ختار آحدھماء کےا 
في قوله تعالی في اسری ا لحرب فإحتى ذا اتخنتمُوهُم فشدواالْوًاق فما ما بعد 
وإمًُا فدَاءٌ حتى تضحَ م الحرْب أورَارعًا) [حمد: 4]» فللامام أن يمن على 
الأسرىء آو يفاد م بخیرهم . 

وقد کون آلا جت غر ال واخ سن اة امون وله ج كفارة المسن + 
فإن الواجب فيها على الحانث واحد من ثلائة أشياء : إطعام عشرة مساكين » أو 
کسوتهم » أو عتق رقبة » وها عند الاستطاعة والمقدرة ء أما عند عدمها فالواجب 
معين : وهو صيام ثلاثة أيام . وسمى البعض هذا الواجب : بالواجب المخير» لأن 
فيه تخبيراً للمکلفضر» . 

۷ - الواجب بالنظر إلى المطالب به : 

الواجب بهذا الاعتبار: واجب عيني » وواجب على الكفايةر» . 
)١(‏ الفقرة الرابعة من المادة ٠١‏ : تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دين في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن 
الإنفاق . 
(۲) «فواتح الرحوت شرح مُسلُم الثبوت» ج١‏ ص ٠1‏ . 
(۳) وأضاف البعض قسا ثالاً : وهو الواجب المقصود حصوله من ذات معينة » كالفروض عل التي ا 
دون سواه كفرض التهجد عليه : المحلاوي ص ۲٦۹‏ . 

Yo 


فالواجب العيني: هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف أي هو ما طلب 

الشارع حصوله من كل واحد من ا مكلفين» فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض 
الأح ولا تبرأ ذمة ا مكلف منه إلا بأدائهء لأن قصد الشارع في هذا الواجب لا 
يتحقق ‏ إلا إذا فعله كل مكلف› ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه العقاب » ولا يغني عنه 
قیام غ به 

فالنظور إليه في هذا الوا حب : القفعل نفسه والقاعل نفسه» ومثاله : الصلاة. 
والصيام » والوة'ء بالعقود» وإعطاء كل ذي حق حقه . 

والواجب على الكفاية » أو الكفائي : هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة 
المكلفين » لا من كل فرد منهم › لان مقصود الشارع حصوله في الحماعة » آي إيجاد 
الفعل لا ابتلاء المكلف ري فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين» » لان 
فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الأحرء فكان التارك بهذا الاعتبار فاعلاء وإذا ل 
يقم به أحد أثم جميع القادرين . فالطلب في هذا ال راجب منصب عل إمجاد الفعل لا 
عل فاعل معين» ما في الواجب العيني فالمقصود به تحصيل الفعل ولكن من كل 
مكلف . ومن أمثلة الواجب الكفاثي : الحهادء والقضاءء والإفقاءء والتفقه ف 
الدين » وأداء الشهادةء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء وإيجاد الصناعات 
وا-لحرف والعلوم التي تحتاجها الأمةء وإعداد القوة بأنواعهاء ونحو ذلك عا بحقق 
مصلحة عامة» لان فروض الكفاية تهدف غالباً إلى مصلحة عامة للأمة . 

وإنغا يأثم الحميع إذا ئم محصل الواجب الكفائي» لانه مطلوب من مجموع 
الأمة » فالقادر على الفعل عليه أن يفعلهء والعاجز عنه عليه أن بحث القادر» وجمله 
على فعله» فإذا لم محصل الواجب كان ذلك تقصيراً من المجميع : من القادرء لانه لم 
يفعلهء ومن العاجزء لأنه لم مجمل القادر عل فعله ويحثه عليه ء قال الامام الشافعي 
في القفرض الكفائي: «ولو ضيعوه معأء حفت أن لا يرج واحد منهم مطيق فيه 
المآئم»" . 


(۱) « تسیر التحرهر» ج ۲ ص ٣٣4 ۳٣١۳‏ . 

(۲) «المسودة» س .۳١‏ 

(۳) وعل هدا «الرسالة» للامام الشافمي ص .۴١١‏ 
i‏ 


وعلى هذا التصوير للواجب وجب على الأمة مراقبة الحكومة » وهلها عل 
القيام بالواجبات الكفائية ء أو عهيئة الأسباب اللازمة لأدائها؛ لأن الحكومة نائبة عن ` 
الأمة في تحقيق المصالح العامة وقادرة على القيام بأعباء القروض الكقائية » فإذا 
قصرت في ذلك أثمت الأمة كلها بسا فيها السلطة التنفيذية : الأامة لعدم حملها 
الحكومة على تهيئة ما تقام به الفروض الكفائية ء والحكومة لعدم قيامها بالواجب 
الكفائي مع القدرة عليه . 


وقد يصير الواجب الكفائي واجباً عينياً » كا في الجهاد : إذا ) يحصل المقصود 
به» صار فرضاً عینیاً على كل مكلف قادر على محاربة العدو باي نوع من أنواع 
المحاربة . ۰ 

ومثله أيضاً: إذا شهد المكلف القادر دون غبره منكراأًء فعليه إنكاره بقدر 
استطاعته . 

ومثله أيضاً: الطبيب في القرية إذا م يكن غيره تعين عليه إسعاف المرضفى» 
وهکذا. 


۳Y 


المندوب 

YA‏ الندب : الدعاء أ الأمر المهم › والمندوب : المدعو إليه ء وهله قول 
الشاعر : 

وفي الاصطلاح : هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام › بحیٹ یدح فاعله 
ویثاب » ولا يذم تارکه ولا یعاقب رې » وقد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعضص 
أنواع المندوب . 

ويدل عل كون الفعل مندوباً صيخة الطلب» إذا اقترن بها ما يدل عل إرادة 
الندب لا الإلزام » سواء كانت هذهالقرينة نصا أو غيره . 

فقوله تعالى : يا مها الْذِينْ منوا إذا تَدَايشَمْ بين إلى أجل مُسَبّى 
فاكتبوةًي [البقرة : ۲۸۲] لا يدل هذا الطلب على الحتم والإلزام » بقرينة ما ورد في 
سياق الآية وهو قوله تعالى : إن أَمِنْ بَعْصَكم بَعْضا ليود الي اومن امان » 
[البقرة : ۲۸۳] فهذا النص يدل عل أن طلب كتابة الدين : إغا يراد به الندب لا 
اللزوم » فهو من قبيل الإرشاد للعباد لما يحفظون به حقوقهم من الضياع » فإذا ۾ 
يأحذوا ببذا الإرشاد تحملوا هم نتيجة هماهم . 


وقوله تعال : اتوه إن عَلِمُتَم فِيهم حيرا [النور : ۳۳]ء لا يدل عل 
وجوب المكاتبة » بقرينة القاعدة الشرعية : «إن المالك حر في التصرف في ملكه» . 


. ۳۲۱ ج ۳ ص‎ ٤۰ «الإحکام» لابن حزم ج ۱ ص‎ ٠۷١ «المسودة» ص‎ )١( 


۴A 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «يا معشر الشباب» من استطاع متکم الباغة 
فليتزوج(٠»‏ لا يدل على وجوب التكاح على كل مكلف» بقرينة ما عرف بالتواتر عن 
النبي با : آنه لم یلزم کل مکلف بالنکاح › ولو مع قدرته عليه . 

» والمندوب» يسمى أيضاً : السنة» والتافله ء والمستحب. والتطوع‎ - ٩۹ 
والإحسانء والفضيلة » وكلها ألفاظ متقاربة المعنى تشير إلى معنى المندوب : وهو‎ 
. كونه راجح الفعل من غير إلزام(»‎ 

والمندوب ليس نوعاً واحداء بل هو على مراتب : 


فأاعلاها: ما واظب عليه النبي لاء ولم يتركه إلا نادراًء ومنه : صلاة 
ركعتون قبل فريضة الفجرء فهذه تسمی : سنة مؤكدة» يلام تاركها ولا يعاقب» 
ومنہا أيضاً: التكاح في حالة الاعتدال بالنسبة للقادر عليه ء والأذان فهو من 
شعائر الإسلام المتعلقة بمصلحة دينية عامةء فلا يجوز التهاون بهء وهذا.إذا 
تواطا أل قرية على تركه هلوا عليه قسراً. 


ويلي هذه المرتبة» ما يسمى : بالسنة غير المؤكدة : وهي التي ل يداوم عليها 
النبي ية » كصلاة أربع ركعات قبل الظهرء وكصدقة التطوع بالنسبة للقادر عليهاء 
إذا م يكن من يتصدق عليه في حالة الاضطرار والجحاجة الشديدة . 

وتلي هله المرتبة من المندوب» ما يسمى بالفضيلة والأدب وسنة الزوائد» 
كالاقتداء بالنبي ل في شؤونه الاعتيادية التي صدرت منه بصفته إنساناًء كآداب 
الأكل والشرب والنوم » فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذه e‏ 
ويدل على تعلق المقتدي به - عليه الصلاة والسلام -ء ولكن تاركها لا يستحق لوماً 


. الباءة: هي القدرة على النكاح والقيام بأعباثه‎ )١( 

(۲) سمي المندوب بهذا الاسم : لان الشارع دعا إليهء وسمي بالمتحب : لأن الشارع به » وبالنفل : 
لانه زائد عل الفرض » ويزيد في الثواب » وبالتطوع : لان فاعله يأي به تبرعأ وفضيلة : لان فعله يفضل 
ترکه . «رد المحتار» لابن عابدين ج ١‏ ص ٩۱‏ وما بعدها. 


۴ 


ولا عتاباً لأنها ليست من آمور الدين »› ولم جر مجرى العادات » ولکن مجرى 


العادات . 
۰ _ ویلاحظ هنا أمران : 


الأول : إن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب. ويذكر به ويسهلعلى 
الكلف آداءهء لأن المكلف بأدائه المندوبات ودوامه عليه» يسهل عليه أداء 
الواجبات ويعتادهاء وفي هذا يقول الإمام الشاطبي : «المندوب إذا اعترته 
اعتباراً أعم وجدته خادماً للواجب» لأنه إما مقدمة له» أو تذکارٌ به سواء أکان 
من جچنسه واجب آم Me‏ 

الثاني: إن المندوب وإن كان غير لازم باعتبار جزئهء إلا أنه لازم باعتبار 

الكل » بجعنى :أنه لا يصح للمكلف أن يترك المندوبات جلة واحدةء فهذا قادح في 
عدالته » ويستحق عليه التأديب والزجرء ولحذا هم النبي بط أن حرق بيوت المداومين 
على ترك الصلاة جماعة 

فالأذان وصلاة الحياعة وصدقه التطوع وسنة الفجرء كلها مندوبة من حيث 
الجزء» لازمة من حيث الكل» فلا يصح تركها جملة . 

ومنه أيضاً : النكاح» فلا يصح تركه من قبل الأمة كلهاء لأن في هذا الترك 
فناءهاء فهو مندوب من حیث الخرء» أي بالنسبة للآحاد» واجب بالنسبة 
للجاعةء فهو کأنه فرض كفاية » «فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين › 
إذا كان الترك دائياء أما إذا كان في بعض الاوقات فلا تأثير له»0) 


. ٠١١ ص‎ ١ «المرافتات»› للشاطبي ج‎ )١( 
. ۱٣۴۳-۱۳۲ «المرافقات» لاشاطبي ١ج ص‎ )۲( 
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المطلب الثالث 
الحرام أو المحرم 


۹ _ ارام : هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام » 
فیکون تارکه ماجوراً مطیعاً» وفاعله آثاً عاصیاً سواء کان دلیله قطعیاً لا شبهة 
فيه : كحرمة الزنىء أم كان ظنياً: كالمحرمات بالسنة الآحادية . 

وعند الحتفية لا يطلق الحرام إلا على ما كان دليله قطعياًء فإن كان ظنياً: سمي 
بالكروه تحرياً. 

ويستفاد التحريم من استعمال لفظيدل على التحريم بادته : كلفظ الحرمةء أو 

تفي الحل » کقوله تعالی : « حرمت علَيكم أمهَانْكم) [النساء: ۲۳]» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا بحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه». 
أو يستفاد التحريم من صيغة النبي المقترنة عا يدل على التم» آو من ترتیب 
القوبة على الفعل . 
فمن الأول : قوله تعالى : «َفَاجُتيبُوا الرس من الأوتّان واجتيبوا قول الرور 4 
[الحج :۳۰]» وقوله تعالى : قا لمر اير وَالانْصَابٌ وَاألام رخس مِنْ عَمَلٍ 
الشَيْطانِ ابوه [الائدة: ]٠٠‏ . 


(۱) «الإحکام» لاآین حزم ج ۳ ص ۳۲١‏ . 

(۲) ولا یتوهم أحد آن مال الذمي «غير المسلم » حلال» لان ذكر المسلم في الحديث الشريف لا يدل عل 
هذا الوهم ء والحقيقة أن الذمي كالمسلم في لزوم احترام ماله وعدم أخحذه إلا برضى منهء لان القاعدة : إن 
الذميين لمم ما لّنا وعليهم ما عليناء وقال علي (ررض) : إنما قبلوا عقد الذمة لتكون دمأؤهم كدمائنا وآموالهم 
کأاموالنا . انظر الكاساني في «بدائح الصنائم» ج ٦‏ ص ۱۱۱ و« سنن الدار قطتي» ج۲ ص ٠٠١‏ و «شرح 
السیر الکبیر» ج۲ ص ٠٠۰‏ . 


٤١ 


ومن الثاني : قوله تعالى : : واَذِين يرمُودٌ حصنت نم ل يأتوا بارَبَعةٍ شَهَدَاء 
فاجلدومُم تَمَانين جَلَدَة [النور: ٤‏ ] وقوله تعالى : إن الَُذين يأَكَلُون أَمْوَالّ 
الْيتامّى طلا إا أكون في بوم تارا وَسَيْصلَوْن سجيراً4 . 

۲ - أقسام ا حرام : 

الثابت من استقراء أحكام الشريعة : أن الشارع لم بحرم شيعا إلا لمفسدته 
الخالصة أو الخالبة » وهذه المفسدة إما أن ترجع إلى ذات الفعل المحرم وهذا هو 
المحرم لذاته أو لعينه » وآما أن ترجع لا إلى ذات الفعل بل إلى أمر اتصل به ء وهذا 
هو المحرم لخيره . 

۳ _ فالمحرم لذاته : هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمغاسد 
الذاتية التي لا تنفك عنه : كالزى» وتزوج المحارم » وأكل الميتة وبيعها» والسرقة » 
وقتل النفس بغير احق » ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه . 

وحكم هذا النوع : أنه غيرمشروع أصلاء ولا بحل للمكلف فعلهء وإذا فعله 
لحقه الذم والعقاب » ولا یصلح ن یکون سبباً شرعیاً تترتب عليه أحکامه » وإذا کان 
عل للعقد بطل العقدء ولم يترتب عليه أثره الشرعي . 

فأكل الميتة بجظور عل امكلف. لا يحل له فعلهء والسرقة لا تكون سبباً شرعاً 
لثبوت الملك. والزنى لا يصلح سبباً شرعياً لثبوت النسب والتوارث » والميتة إذا كانت 
علا لعقد البيع بطل العقدء ولم يترتب عليه ما يترتب عل البيع الصحيح المشروعء 
وعقد النكاح إذا كان عله أحد المبحارم مع العلم بذلك. كان العقد باطلاء ولسم 
يترقب عليه شيء عا يترتب عل عقد النكاح الصحيح : من ثبرت النسب والتوارث 
والحقوق بين الطرفين وا لحل بينها » بل يعتبر الدلحول زنى . 

٤١‏ - ولكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذاته عند الضرورة› لان تحربمه کان 
بسبب مفاسده الذاتية المعارضة لحفظ الضروريات الخمس : وهي حفظ الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال ء فالميتة بحل أكلها عند خوف الملاك» والنمر يحل 


£۲ 


شرا دفعاً ملاك النفس. لأن حفظ النقفس ضروري» فكان لا بد من تحصيله 
بإباحة المحرم . 
٥‏ -المحرم لغيره : 
وهو ما كان مشر وعاً في الأصل» إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة. أو أن منفعته هي 
الغالبة. ولكنه اقترن با اقتضى تحريه: كالصلاة في الأرض المغصوبةء والبيعم وقت 
نداء الجمعة » والنكاح المقصود به تحليل المطلقة ثلاثاً لطلقهاء والنكاح مع الخطبة 
على خحطبة الخيرء والطلاق البدعي » وبيوع. الآجال» أو ما یسمی ببیوع العينة التي 
التحريم لذات الفعل : لأن القعل بنفسه حال من المفسدة والضرر» ولکن اتصل به 
ما جعل فيه مفسدة وضرراً. 
فالصلاة بذاتها مشروعة » فهي واجبة › ولكن لا اتصل بها حرم وهو الخصب 
جاء النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة . 
والبيح بذاته مباح » ولکن وقوعه وقت النداء للجمعة جعل فيه مفسدة 
التعويق عن السعي إلى أداء فريضة الجمعة » فجاء النهي عنه . 
والنكاح بذاته مشروع » فهو مباح أو مندوب» ولكن وقوعه مع الخطبة على 
خحطبة الغيبر جعل فيه مفسدة إيذاء الغبر» وما ينتج عنه من عداوة وبغخضاء» قنھی 
والنكاح لغرض التحليل» فيه مقسدة التلاعب بالأسباب الشرعية» 
واستعماها في غير ما وضعت له › فکان منهياً عنه هذا السبب . 
- وحكم هذا النوع من المحرم يقوم عل أساس نظرتنا إليه . فالمحرم لغيره 
فمن الفقهاء من غلب جهة مشر وعية أصله على حرمة ما اتصل بهء فقال : إنه 
یصلح سبباً شرعیاً» وتترتب عليه آثاره » وإن کان منهیاً عنه باعتبار ما اتصل به 


۳ 


ولهذا يلحق فاعله الإثم من هذه الجهة لا من جهة إتيانه الفعل نقسه . 
وعلى هذا النظر تكون الصلاة فى الارض المخصوبة صحيحة مجزئة » وتبرأ ذمة 

الكلف منها وهو آثم بالغضب » والبيع وقت النداء صحيح مع الاإئمء لايقاعه ي 
هذا الوقت وهكذا. 
بفساد الفعل » وعدم ترتب أثره الشرعي عليهء ولحوق الإثم بقاعلهء لأن جهة 
الفساد في نظرهم لا تبقي أثراً لمشروعية أصله . 

وعلل هذا الأساس قال هذا الفريق من الفقهاء ببطلان الصلاة في الأرض 
المغخصوبة» والنكاح المقصود به التحليل » والطلاق البدعي › ونەحو ذلكڭر) . 


ممم 


. سباي زيادة إيضام لحذه المالة إن شاء الله في ميحث الصحة والقساد وفي ميبحث التي‎ )١( 


t٤ 


المطلب الرابع 
المكروه 


۷- المکروه: هو ما کان ترکه أولى من فعلهر»» وهو ما طلب الشارع من . 
لكلف تركه» لا على وجه الحتم والإلزام كا لو كانت الصيغة بنفسها دالة عل 
الكراهة » أو كانت الصيغة من صيخ الني » وقامت القرينة على صرفها من التحريم 
إلى الكراهة . 

فمن الأولى : قوله عليه السلام : «إن الله يكره لكم قَيلّ وال وكَرَةَ السؤال, 
وإضاعَة امال »ء وقوله ا : «أبغض الحلال. إلى الله الطلاق» . 
ومن الثانية : قوله تعالى : يا أ الذِينَ آمَنوا لا الوا عَنْ أَشْياءَ ِن تد لَك 
E‏ 
بنفس الآية وهو قوله تعال : وان تسأالوا عنہا جين ينزل اران تبد كم عَمًا الله 
َنبا وال عَفُوررَجِيمٌ) . ' 
وحكم المكروه : أن فاعله لا يأئم » وإن کان ملوماً» وأن تارکه یدح ویثاب » 
إذا کان ترکه لله . 
۸ - ما قدمناه قي المكروه هو على رأي الجمهور واصطلاحهم » فالمكروه 
عندهم نوع واحد» وهو ما ذکرتاه . 
أما الحنفية » فعندهم ال مكروه توعان : 


ر١)‏ المحلاوي ص 0۰ . 


الأول: المكروه تحرياً : وهو ما طلب الشارع من‌المكلف الكف عنه حعأء 
بدليل ظتي لا قطعيٌ : كا-خطبة على نحطبة الغير» والبيع على بيع الغي فقد ثبت 
کل منہا بخبر الآحاد» وهو دلیل ظني . 

وهذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الأحناف . 

وحكمه حكم الميحرم عند الجمهورء أي يستحق فاعله المقاب وإن کان لا 
یکقر منک ه › لان دلیله ظني . 

الشاي : المكروه تنزهاً : وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير ملزم 
EN‏ مثل : أكل حوم اليل للحاجة إليها في الحروب. والوضوء من سؤر 
سباع الطير. 

وحكم هذا المكروه: أن فاعله لا يذم ولا يعاقب› وإن کان فعله حلاف 

الأولى والأفضل . 

فهذا الخلاف بين الحنفية وبين الحمهور»› كخلافهم في الفرض والواجب › 
فا-لدنفية روا إل دل عط الكت ال اراي عن الفعل » فإن كان الدليل قطعياً : 
فهو المحرم عندهم > وإن كان الدليل ظناً: فهو المكروه تحرعاً > وإن كان الكف غر 
إلزامي : فهو المكروه تنزيماً. 

أما الجمهور: ٠‏ فلم ينظروا إلى الدليل من جهة قطعيته وظنيته » وإ نما نظروا 
إلى طبيعة طلب الكف عن الفعل ء فإن كان إلزامياً : فهوالمحرم عندهم » سواء أكان 
دليله قطعياً ام ظنياء وإن كان طلب الكف غير إلزامي : فهو المكروه عندهم » وهوما 
يقابل المكروه تنزيماً عند الحنفية . 


£٦ 


الح 


۹-المباح : هو ما حير الشارع المكلف بين فعله وتركه » ولا مدح ولا ذم عل 


الفعل والترك» ويقال له : اللالرى . 


وتعرف؟الإباة باموزء ما : 


أ - النص من الشارع بحل الشيءء مثل قوله تعالى » ايوم أجل لَكُمُ الطِْبَاتُ 
و E, E‏ 9ے لے # ي و ۴ 2 
وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم وطعامكم حل همي [المائدة : ©]. 


ب _ النص من الشارع عل نقي الثم أو الحناح أو احرج : 


فمن الأول : قوله تعالى : فمن اضطرٌ عَيرَ باغ وَل عاو فلا ثم عَلَيِّ 4 
[البقرة : 1۷۳] . ومن الثاني : إلا جناح عَليكم فيا عَرضتم به مِنْ خجطبة 
النسَاءِ أو انمي أنفيكمْ [البقرة: ]٠٠٠‏ . 

ومن الثالث: ليس عَلى الأعْمى حرج ولا على الأغرّج حرج ولا على 
اأريض حرج ولا على أنفیکم أن تأكلوا مِنْ بيوتكم أو بوت آبائكم € [النور : 
]. 


ج - التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة» مثل 


7ى . 


احج » فالصيد مباح لكم . 


د استصحاب الإباحة الأصلية للأشياءء بناء على أن الأصل فيها الإباحة» كا 


. ° ص‎ ١ الشاطبي ج‎ ٦ الشوكاني ص‎ )١( 


{¥ 


سياتي تفصيل ذلك - إن شاء الله في مبحث الاستصحاب كدليل من أدلة 
الاحكام . 

وعلل هذا فالأفعال من عقود وتصرفات والأشياء من جماد أو حيوان أو 
نبات الأصل فيها الإباحة » فا م يرد دليل من الشارع يدل على حكمها 
صراحة » فحكمها الإباحة استصحابا للإباحة الأصلية . 

هذا وإن حكم المباح : أنه لا ثواب فيه ولا عقاب » ولكن قد يثاب عليه بالنية 
والقصد» کمن يارس أنواع الرياضة البدنية بنية تقوية جسمه » ليقوى على حاربة 
الأعداء . 

١‏ _ وما تجب ملاحظته : أن المباح على ما فسرناء إنما هو بالنسبة للجزء» وأما 
بالنسبة للكل فهو إما مطلوب الفعل أو الترك ء فالإباحة تتجه إلى الحزئيات » لا إلى 
الكليات وإلى بعض الأوقات ٠‏ لا إلى جميع الازمان . 

کالاکل : فهو مباح › معتى: أن للمكلف أن يتخير أنواع المطعومات المباحة» 
فیأحذ منها ما يشاء ویترك مایشاءء کا له أن يترك الأاکل في وقت من الأوقات» ولكن 
أصل الاكل مطلوب فعله من حيث الحملةء لأن فيه حياة الأنسانء وحفظ الخحياة 
مطلوب من المكلف . 

والتمتع بالطيبات من مأكل ومشرب وملبس : مباح من حيث الحزء» وي 

بعض الحالات » فللمكلف أن يتمتع أو لا يتمتع بهذا ابجحزئي من الطيبات » ماكولا 
ET TREE‏ حتی لو ترکه في بعض الأوقات مع القدرة عليه له 
حرج عليه » ولکن لو ترکه جملةٌ لكان على حلاف المندوب شرعاًء في الحديث عن 
البي ي : إت الله حب أن ری اير نِعْمَته على عَبْدِه»» وقي الحديث أيضاً : »ذا 
َوَس اله عليكم فأؤسموا على أنفسكم» ء فترك الطيبات بال حملة مكروه» وأخذهامن 
حيث الحملة مندوب » والتخير في جزئياتها فعا وتركاً ووقتاً دون وقت مباح حلال . 

واللهو البريء كالتنزه قي البساتين واللعب المباح والسماع المباح ونحو ذلك : 
مياح با لجزء . بمعنى : لو فعله المكلف في بعض الأوقات » وفي بعض الحالات » فلا 


A 


حرج فيه » ولكن لو اتخذ اللهو عادة له« وقضى أوقاته فيه ء كان ذلك حلاف عحاسن 
العادات ء ومن ثم يصيرمكروهاًء فالكراهة هنا منصبة على الدوام والاستمرار باللهو 
وقضاء الوقت فيه » لا عليه باعتبار الجزءء أي باعتبار مباشرته في بعض الأرقات لا 
على وجه العادة والاستمرار. 

ووطء الأزواج زوجاتهم : مباح » ولكن تركه بالكبية وعلى وجه الدوام 
والاستمرار حرام » لما فيه من الإإضرار بالزوجة والتفويت لمقاصد النكاح . فالراباحة 
في الوطء منصبة على جزئياته وأوقاته » والحرمة منصبه على تركه جملةر . 


. وما بعدها‎ ٠۴١ ص‎ ١ الشاطبي ج‎ )١( 
€۹ 


العزية والرخصة 


١‏ _العزية والرخحصة من أقسام الحكم ال لتكليفي . لأن الأول : اسم لا طلبه 
الشارع أو أباحه على وجه العموم » والرخحصة : اسم لا آباحه الشارع عند الصرورة 
تخفيفاً عن الكلفن › ودفعا للحرج عتم » والطلب والإباحة من أقسام الحکم 
التكليفي . 

وذهب البعض إل أن العزية والرخحصة من أقسام الحكم الوضعي » باعتبار 
أن العزية ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سبباً لبقاء الأحكام 
الأصلية واستمرارهاء وأن الرحصة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال الطارثة غير 
الاعتيادية سبباً للتخفيف عن المكلفين . والسبب من أقسام الحكم الوضعي . 

ولكن ما ذهب إليه الأولون هو الأظهرء وهذا ما جرينا عليه » فالعزيية 
والرخحصة : من أقسام الحكم التكليفي . 

۲ - والعز ية فى اللغة : القصد على وجه التأكيد ومنه قوله تعالى : فيي 
وَل جذ لَه عَرْما) [طه : .]٠٠١‏ آي لم يكن من آدم عليه السلام قصد مژكد عل 
عصیان أمر ربه . 


أما في الاصطلاح : قمعناها هو ما ذكرناه آنقاً . 


وقد عرفها البعض : بأنها اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق 


+ 


بالعوارضر»»ء ومعنى هذا: أن العزيمة تطلق على الأحكام الشرعية التي شرعت 
لعموم المكلفين» دون نظر إلى ما قد يطرا عليهم من أعذارء فهي أحكام أصلية ء 
شرعت ابتداءٌ لتكون قانوناً عاماً لحميع امكلفين في أحوالمم العادية » ولم ينظر في 
تشريعها إلى ضرورة أو عذر كالصلاة وسائر العبادات. وهي تتنوع إلى آنواع الحكم 
التكليفي : من وجوب وندب وكراهة وإباحة » ولا تطلق عند المحققين إلا إذا قابلتها 
رحصة . 
۳ - والرخحصة في اللغة : السهولة واليسرء وقي الاصطلاح : ما ذكرناه. 
وعرفها البعض » بقوله : هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنهء مع 
قيام السبب المحرم0٠)‏ » أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرمء لولا 
العذر لثبتت الحرمةرم . 
ومعنى هذا الكلامء هو ما قلناه أوَلاء فالرحصة: هي الأحكام التي 
شرَعها الشارع» بناءً على آعذار المكلفين. ولولاها لبقي الحكم الأصليء فهي 
حکم استثنائي من أصل کل وسبب الاستثناء ملاحظة الضرورات 
دفعاً للحرج عن الكلف» وهي في أكثر الأحوال تنقل الحكم الأصلي من مر 
اللزوم إلى مرتبة الإباحةء وقد تنقله إلى مرتبة الندب أو ا 
اولع الرخص: 
اول - إباحة المعحرم عند الضرورة : كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمنان القلب إذا أكره 
على ذلك بالقتلء قال تعالى : إلا مَنْ أَكَره وله مُطْمَمِنٌ بالإيانِ ي 
[النحل : .]٠١١‏ ومثله : أكل الميتة وشرب النمرء لأن حفظ الحياة 
ضروري » فأباح الشارع الحكيم أكل الميتة عند الجوع الشديد الذي بخاف 
فيه تلف النفس. وكذا شرب المر عند الظمأ الشديد الذي يخشى فيه 
)١(‏ «التلویح »ج ۲ ص ۱۲۷ . 
(۲) «المستصفی» ج ۱ ص ۰۹۸ الآمدي ج ١‏ ص ۱۸۸ . 


(۳) «التلویح » ۲ج ص ۱1۲۷ء الآمدي ج ١‏ ص ۱۸۸ . 
0۱ 


الملاك ومنه أيضاً: إتلاف مال الغير عند الإكراه عليه إكراهاً يؤدي إلى 
رأف النفس آو عضو منها. 
ثانياً : إباحة ترك الواجب» مثل : الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعا للمشقة » 
ومنه أيضاً : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الجاكم طاغية 
ظالاً یقتل من یأمره وینہاه . 
ثالثاً - تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناسء وإن لم تجر على القواعد الحامةء 
مثل : بیع السلم» فقد أباحه الشارع الحکیم مع أنه بڀع معدوم » وبیع 
اللعدوم باطل » ولكن أجازه الشارع استثناءً من القواعد العامة في البيوع › 
تخفيفاً وتيسيراً على المكلفين . ومنهاأيضاً: عقد الاستصناع » أباحه الشارع 
مع أنه بيع معدوم لحاجة الناس إليه ء وق منحهم منه حرج وضیق . 
٥‏ حكم الرخصة : 
الأاصل قي الرحصة : الإباحةء فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى 
التخيير بين الفعل والترك» لأن مبنى الرحصة ملاحظة عذر امكف ورفع المشقة 
عنه» ولا يتاتق تحصيل هذا المقصود إلا بإباحة فعل المحظور وترك المأموربه» ومثل 
هذا : الفطر في رمضان للمسافر والمريض. فلكل مها الإفطار عملا بالرخصة» 
والصيام عمل بالعزية إذا م يضرهما الصوم » وهذه هي رخحصة الترفيه على اصطلاح 
الحنفية : لان الحكم الاصلي باق ل ينعدم » ولكن رخص للمكلف تركه ترفيها 
وتخفيفًا عنه . 
وقد يكون الأحذ بالعزية أولى مع إباحة الأحذ بالرخحصة» ومن هذا النوع : 
إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان» مع اطمشنان القلب» عند الإكراه عليه بالقتل 
أو تلف العضوء ولكن الأول : الأخذ بالعزية » لما قي ذلك من إظهار الاععزاز 
بالدين » والصلابة بالحق . وإغاظة الكافرين » وإضعاف نفوسهم » وتقوية معنويات 
المؤمئين . يدل عل ذلك : أن بعض أعوان مسيلمة الكذاب أخحذوا رجلين مسلمين ؛ 
وذھبوا ها إليه ء فال أحدهما : ما تقرل في محمد؟ قال : هو رسول الث › قال : فيا 
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تقول في؟ قال : أنت أيضاًء فترکه ولم هسه بسوء» ثم سأل الآخر عن محمد فقال : 
هو رسول الله » قال : فما تقول قي؟ قال : أنا أصم لا أسمع » فأعاد عليه ثلاثاء » قأعاد 
جوابهء فقتله . فلا بلغ ذلك النبي بل قال : أما الأول : فقد أخحذ برخحصة الله » وأما 
الثاني : فقد صدع بالحى فهنيثا له . 

وعمار بن ياسر نطق بكلمة الكفرء ونال من الرسول بء ومدح الهة 
المشركين تحت وطأة العذاب الشديد» ولا أخحبر عمار النبي يي بجا جرى» قال له : 
كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمناء فقال عليه الصلاة والسلام ء فإن عادوا فعد. 

فهذا الخبر يدل على إباحة التلفظ بالكفر عند الضرورة واللإكراه ا 


يدل على آن الصبر والأحذ بالعزية أفضل وأول . 


ومنه أيضا : الأحذ بعزية الأمر بالمعروف والثهي عن المنكرء ولو أدى إلى القتل 
وهذا هو الأولى » يدل عليه ما جاء عن النبي ي آنه قال: سيد الشهداء حزة بن 
عبدالمطلب› ورجل قال كلمة حق لسلطان جائر»ء فقتله . 


فأمر الحاكم الظالم وخهيه مع احتمال بطشه» أولى من السكوت عنه » لأن النبي 
يه جعله قرينا لحمزة بن عبدالمطلب في مرتبة الشهادة العالية . 

ويلاحظ هنا: ان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند حوف الضرر 
رلحصة» كا لو كان الأمور حاكاً ظالاً يقتل من يأمره وينهاهء وان الأخذ بالعزية 
أولی » کا قلناء إلا ان هذا الحكم إنما هو با لجزءء لا بالكل » عن : أنه بخص الفرد 
لا الأمة كلهاء فلا يجوز أن هجر الأمة كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً من 
السلطان الجاثرء لاأنه - أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فرض على الكفاية › 
فيجب أن يتحقق في الأمة وإن كان فيه هلاك النفس . ألا يرى أن الجهاد فرض على 
الكفاية » وجب أن تقوم به الأمة ولو أدى إلى ذهاب المهج وتلف الأرواح؟ فالأمر 
بالمعروف في هذه الحالة صرب من ضروب الحهاد » لا يجوز للأمة أن تتخلى عنه ء ولو 
آدی ذلك إل قتل بعض الأفراد . 

وقد يكون الأخذ بالرخحصة واجباً : كا في تناول الميتة عند الضرورة» بحيث 


or 


إذا لم يأكلها اللضطر مات جوعاًء فإذا لم يقعل كان آثً لتسببه في قتل نفسه» لأن الله 
تعالی یقول : ولا فوا نمسم 4 [النساء]: ۲۹] ۵ظ ولا تَلْمُوا ايحم إلى 
الهلّكة ‏ .[البقرة: ]1١۹١‏ 

وتعليل ذلك : ان الميتة ونحوها من المحرمات كالخمرء إنغا حرمت لا فيها من 
افساد النفوس والعقولء ولكن إذا تعينت سبيلا حفظ النفس ودفع الملاك عنهاء 
كان تناو ها واجباً» لأنه ليس من حق الانسان ان يتلف نفسه » أو يعرضها للتلف في 
غير الحالات المأذون فيها شرعاًء لأن نفس الإنسان ليست ملكه حقيقةء وإنغا هي 
ملك خحالقها وهو الله جل جلاله وقد أودعها عند الإنسان» وليس من حق الوديع أن 
يتصرف في الوديعة بغبر إذن مالكهاء وهذا النوع من الرحصة : أي ما كان الأخذ بها 
واجباًء هو ما سماه الحنفية برحصة الإسقاط» لأن الحكم الأصلي سقط في هذه 
الحالة ء ولم يبق في المسالة إلا حكم واحد : هو الأخحذ يالرخصة . 
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الميحث الثالٹث 
أقسام الحكم الوضعي 
المطلب الأول 
السبب 
السب في اللغة : ما يتوصل به الى مقصود ما . 
وفي الاصطلاح : ما جعله الشرع معرفاً لحكم شرعي » بحيث يوجد هذا 
الحکم عند وجوده وینعدم عند علدمهرا). 
وعلى هذا يكن تعريف السبب في الاصطلاح : بأنه كل أمر جعل الشارع 
وجوده علامة على وجود الحكم » وعدمه علامة على عدمه : كالزتا لوجوب الحدء 
والحنون لوجوب الحجرء والغصب لوجوب رد المغصوب إن كان قافا ومثلهء أو 
قیمته إن کان هالکاً . فإذا انتفى الزنا والحنون والغخصب : انتقى وجوب الد 
(العقوبة) والحجر والرد أو الضمان . 
۷ - أقسام السيب : 
السيب باعتباره فعا للمكلف. أو ليس فعلا له ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : سبب لیس فعلا للمګلف ولا مقدوراً له » ومعم هذا إذا وجد» 
وجد الحكم ء لان الشارع ربط الحكم به وجوداً وعدماًء فهو إمارة لوجود الحكم 
وعلامة لظهوره . كدلوك الشمس لوجوب الصلاة » وشهر رمضان لوجوب الصيام » 
والاضطرار لإباحة الميتة » والحنون والصغر لوجوب الحجر . 
)١(‏ و اللستصفي » للخزالي ج ۱ ص ۹۳ ۹4 ء 'الآمدي Ea‏ وما بعدها. 


القسم الثاني : سبب هو فعل للمكلف وقي قدرته » كالسفر لإباحة الفطرء 
والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص › والعقود والتصرفات المختلمة لترتب 
آثارها: كالبيع ملك المبيع من قبل المشتري » وإباحة الانتفاع له به . 
وهذا القسم من السببء أي ما كان فعلا للمكلف » ننظر إليه نظرين : 
الأول : باعتباره فعلاً للمكلف. فيكون داحلا في حطاب التكليف » وتجري 
عليه احکامه » فیکون مطلوباً فعله » او مطلویاً ترکهء أو غیراً فيه . 
الثاني : باعتبار ما رتب عليه الشارع من آحکام احری» فيعد من أقسام 
الحكم الوضعي ر . 
فالنکاح يکون واجبا عند حوف لوقي ف الزنى » والقدرة عل تکالیف 
النكاح » والوجوب حكم تكليفي . ويكون سبباء فتترتب عليه جيع الأثار الشرعية 
من وجوب المهر والنفقة والتروارىث » والسببية -حكم وضعي . 
والقتل العمد العدوان مطلوب الترك جزماً» وهذا حكم تكليفي » وهو سبب 
و جوب القصاص › وهذا حكم وضعي . 
والبيع مباح وهذا حكم تكليفي » وهو سبب لثبوت ملك البائع للثمن › 
والمشتري للمبيع وهذا حكم وضعي . 
۸ - وينقسم السب أيضاً باعتبار ما يترتب عليه» إلى قسمين : 
الأول : سيب لحكم تكليفي : كالسفر لإباحة الفطرء وملك النصاب لوجوب 
الزكاة. 
الثاني : سبب لحكم هو أثر لمعل المكلف : كالبيع للك المبيعم من قبل المشتري › 
والوقف لإزالة املك من الواقف» والنكاح سبب للحل بین الزوجين › 
والطلاق لإزالة الحل بينها . 
)١(‏ الشاطبي ج ١‏ ص ۱۸۸ . 
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: ربط الأسباب بالمسيبات‎ - ٩ 
المسيبات تترتب علل أسبامها إذا وجدت هذه الأسباب » وتحققت شرعاً لترتب‎ 
الأحكام عليهاء فالقرابة سبب للإرث» وشرطه : موت المورّث » وتحقق حياة‎ 
الوارث حقيقة » أو حكاًء والمانع : هو القتل العمد العدوانء أو اختلاف الدين ء‎ 
» فإذا وجد السبب» وتحققت شروطه » وانتفت الموانع ترتب عليه أثره وهو الميراث‎ 
. وإذا انتفى الشرط. أو وجد ال انع فإن السبب لا يكون سبباً منتجاً أثره‎ 

وترتب المسببات على أسبابها الشرعية » يكون بحكم الشارع » ولا دحل في 
ذلك لرضا المكلف أو عدم رضاهء فالشارع هو الذي جعل الأسباب مفضية إلى 
مسبہاتہاء سواء رادها المکلف آم م یردھاء رضي بہا أو م رض بہاء فالأبن یرٹ 
أباه : لأن البنوة سبب الميراث بحكم الشارع ووضعه» ولو لم يرده المورث أو رده 
الوارث» والذي يعقد النكاح على أن لا مهر-للزوجة أو لا نفقة ها أو لا توارث بيتها ء 
كان ما اشترطه لغوا لا قيمة له : لأن الشارع هو الذي حكم بترتب هذه الآثار وغيرها 
على عقد التكاح » فيجب المهر للزوجة وتثبت النفقة ها وجري التوارث بينها . 

وهكذا بقية الأسباب » تفضي إلى آثارهاالمقررة ها شرعاً ولو لم يردها مكلف 

- السبب والعلة : 

ما جعله الشارع علامة على الحكم وجوداً وعدماًء إما أن يكون مؤثر 
الحكم » بمعنى : أن العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم» وإما أن 
مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل »> فإن کان الأول شین غل ای نيا 
وإن كان الثاني : سمي سببا فقط» ول يسم علةء وهذا على رآي فريق من 
الأصوليين . 

ومثال الأول : السفر لإباحة الفطرء والإسكار لتحريم الخمرء والصخر 
للولاية على الصغيرء ففي هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب 
والحكم » فالسفر: مظتة المشقة فيناسبه الترخيص » والإسكار: يفسد العقول 
فيناسبه الحكم بتحريم الخمرء حفظاً للعقول من الفسادء والصغر. من شأنه عدم 
اهتداء الصغير إلى ما ينفعه من التصرفات فيناسبه الحكم بالولاية عليه تحقيقا 
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لمصلححته ودفعأً للصرر عنه . 
فقي هذه المسائل يعتبر كل من السقر والإسكار والصخر» سبباً وعلة للأحكام 
المربوطة مها . 
ومن الثاني أي ما لم تعرف مناسيته للحكم -: شهود رمضان لوجوب 
الصيام › فان العقل لا يدرك وجه المناسبة بين السبب: وهو شهرد رمضان ۔ وین 
وجوب الصيام» وكذلك غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب »› ولكن العقل 
لا يذرك وجه المناسبة بين هذا السبب وبين تشريع الحكم بوجوب صلاة المغرب . 
وعلل هذا یسمی کل من شهود رمضان وغروب الشمس : سببا فقط » ولا 
يسمى علة » فكل علة سبب وليس كل سبب علة . 
ويرى فريق احر من الأصوليين قصر اسم العلة على ما عرفت مناسبته 
للحکم › وقصر اسم السبب على ما لم تعرف مناسبته للحكم ٠‏ فالعلة لا تسمى 
سببا» والسبب لا يسمى علة . 
والحتق ان الخلاف هينء فالاولون وهم القائلون بدحول العلة في محنى 
السبب» مجمعون بينها باسم السبب باعتبار أن كل ما علامة للحكمء ويفرقون 
بيغهيا باعتبار المئاسبة للحكم » فيسمون المناسب علة » ولا يسمون غير المناسب علة ء 
وإن بقي الاثنان بحملان اسم السبب . 
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اللطلب الثان 
الشرط 

. الشرط فى اللغة: العلامة اللازمة‎ - ١ 

وي الاصطلاح : ما يتوقف وجود الشيء على وچجوده» وکان شارا عن 
حقیقته » ولا يلزم من وجوږده وجود الشيء› ولکن يلزم من عدمه عدم ذلك 
الشيءر) . 

والمراد بوجود الشيء : وجوده الشرعي الذي تترتب عليه اثاره الشرعية : 
کالوضوء للملاة» وحضور الشاهدين لعقد النكاح . 

فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي تترتب عليها آثارها من كونها 
صحيحة مجزَة مبرئة للذمة » ولیس الوضوء جز“ من حقية حقةة الصلاة» وقد يوجد 
الوضوء ولا توجد الصلاة . ۰ 

وحضور الشاهدين ف عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي › بحیٹ يستتبح 
احکامه وتترتب عليه اثاره ولکن لیس حضصور الشاهدين جرءً من -حقيقة عقد 
النكاح وماهيته » وقد محضر الشاهدان ولا ينعقد التكاح . 

۲ - الشرط والركن : 

يتفق الشرط والركن من جهة أن كل من يتوقف عليه وجود الشيء وجوداً 
شرعياء وختلفان في أن الشرط أمر حارج عن حقيقته وماهيته » أما الركن فهو جزء 
من حقيقة الشيء وماهیته : کالرکوع ف الصلاةء فهو رکن فیها ٳذ هو جزء 
من حقيقتها» ولا يتحفق وجودها الشرعي بدونه » والوضوء شرط لصحة الملاة ذد 
للا وجود ما بدونه » ولکنه مر حارج عن حقيقتها . 
ا ا ت 
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ومثل الإيجاب والقبول في عقد النكاح » فكل مها ركن فيه إذ هو جزء من 
٣ه‏ _ الشرط والسبب : 


يتفق الشرط والسبب من جهة أن كلا منها مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد 
هذا الشىء بدونه › ولیس آحدھا بجزء من حقيقته . 

ويختلفان في أن وجود السب يستلزم وجود المسبب إلا انع . فالسبب يفضي 
إلى مسببه بجعل من الشارع » أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه . 

٤ه‏ - أقسام الشرط : 


فالأول : هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتبا 
عليه » كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل › 
والحرز للمال المسروق شرط للسرقة التي هي سبب لوجوب الحد على السارق› 
ومرور الحول على نصاب لمال شرط للنصاب الذي هو سبب للزكاة ء والشهادة في 
عقد النكاح شرط لحعل هذا العقد سبباً لترتب الآثار الشرعية عليه . 


والشرط للمسبب » مثل : موت المورث حقيقة أو حكماأ» وحياة الوارث وقت 
وفاة الموروث » فه)ا شرطان للارث الذي سبيه القرابه أو الزوجية أو العصوبة . 


٥‏ ۔ وینقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى : شرط شرعي وشرط 
جملي. 
فالشرط الشرعي : هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع ؛ آي ان الشارع هو 
الذي اشترطه لتحقيق الشيء» ومثاله : بلوغ الصخير سن الرشد لتسليم الال إليه ء 
ومثله سائر الشروط التي اشترطها الشارع ف الحقود والتصرفات والعبادات 
والحنايات . 
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کک الحعلي: چ ما ک0 ندرا ا الكلف» ا 
لكلف في ا بإرادته الفردة كالوقفء وهلا ارط عل توعين : 


ان ل ف ع ف اد و ن درو اف 
تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء » أو تعليق الطلاق على أمرء کأن یقول 
الزوج لزوجته ا 
بالعقد المعلق . 

وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق : 

فمنها ما لا يصح تعليقه على شرط : وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك 
العبن أوالنشعة بعوض أو بغير عوض » ويلحق بها عقد النكاح والخلعر) . 

ومنها - أي العقود والتصرفات - ما يقيل التعليق على الشرط الملائم » مثل : 
كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع . 

ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط » حتى ولو كان غير ملائم كالوكالة ٠‏ ' 
والوصية . 
زوجته من بلدتہاء أو بشرط أن يكون ها حق الطلاقء وكالبيع بشرط أن يقدم 
المشتري كفيلا بالشمن ء أو بشرط أن يسكن البائع في الدار المبيعة لمدة سنة . 

والفقهاء ختلفون في] جوز اقترانه من الشروط بالعقود: فمنهم المضيق › 
ومتہم الموسع ء ومتہم المتوسط بين هذا وذاك 

فالمضيقون : يلغون إرادة المكلض. ومجعلون الأصل في العقود والشروط : 
)١(‏ والذې نراه : أن الشرط التعليقي > أي المعلق : تجوز حتى في عقرد التمليكات إذا كانت هناك حاجة 


إليه أو مصلحة فيه أو ضرورة له . انظر «اعلام الموقعین» لابن القیم ج ۳ ص ۲۸۸ . وايضاً فهناك آثارثدل 
على ما قلناه . انظر « نيل الأوطار» ج ٠‏ ص ٠٠١‏ . 
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التتحريم › إلا إذا ورد النعس الشرعي بالاباحةء وھۇلاء هم الظاهرية ومن 
تابعهم . 


والموسعون: يطلقون إرادة لكلف ويجعلون ها سلطاناً كيرا في باب العقود 
والشر وط إِذ الأصل عندهم : الاياحة ی الشر وط والعقود» إلا إذا ورد النص 

وبسط أدلة الفريقين ومناقشتها ليس هنا عحلهاء ويكفينا هنا أن نقرل 
متعجلين : إن الراجح هو قول الموسعين لا المضيقينر. . 


)١(‏ انظر «فتاوی» ابن تیمیة ج ۳ ص ۳۳۲ وما بعدهاء وكذلك «نظرية العقد» له أيضأً ص ٠١‏ وما 
بعدها . واللحتقية يقسمون الشروط إلى ثلاثة أنوإع : شرط صحيح » وهو ما كان موافقاً مقتضى العقدء آو 
مؤکداً له ۽ أو أذن به الشرع ء أو جر ی به العف . وشرط فاسد: : وهر تان فيه منفمة لحد المتعافدين أو 
لخيرماء ولم يكن من النوع الصحيح . وشرط باطل : وهو ما لم يتحقق فيه لا معنى المصحيح ولا معن 
الماسد : کالدي یبیع داره بشرط أن لا بسكا أحد . والغاسد يقد العقد» والياطل لغوء ولك العقد 
مرح . 


1 


المطلب الثالكث 


المانح 
٩‏ الماع : هوما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السيب 
آي بطلانه » وهو توعان : مانم للحکم› ومانع للسببر) : 


الأول : مانع الحكم : وهو ما یترتب على وجوده عدم وجود ا لحکم بالرغم من وجود 
سببه المستوقي لشروطه . ٠‏ 


وإنغا كان المانع حائلاً دون وجود الحكم : لأن فيه معنى لا يتفن وحكمة 
الحکم. آي لا محقق الغرض المقصود من الحكم : كالأبوة الماتعة من القصاص» 
فالآب لا يقتل قصاصاً إذا قتل ابنه عمداً وعدواناًء وإن كانت الدية تلزمهء لأن 
حكمة القصاص : الردع والزجرء ومافي الأبوة من حنان وعطف وشفقة على الاين 
يكفي لزجره وردعه ء فإيجاب القصاص على الأب لا محقق حكمة القصاص والغرض 
منه» وهو الزجر والردع » فالأب لا يقدم على قتل ابنه عمدأوعدواناًإلا في أحوال شاذة 
لا تستدعي تقرير القصاص منهء بل تستدعي استثناءه". کا ان الأب سبب حياة 
الابنء فلا يكون الآبن سبب إعدام الأب“ 


الفاني: مانع السبب: وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يطل عملهء 
ويحول دون اقتضائه للمسبب لأن في المانح معنى يعارض حكمة السبب » 


(ا) الآمدي ج ۱ ص ۱۸٩‏ . | 

(۲) هذا عند الجمهور وحجتهم الحديث الشريف «لا يقتل والدٌ بولده. 

(۳) قد تعارض هذه الحجة بأن سبب إعدام الاب : هو فعلهء فيبقى التعليل الذي ذكرناه سلا . 
۳ 


ومثاله : الذين الخقص للنصاب في باب الزكاةء فالنصاب سيب لوجوب الزكاةء لأن 
ملكية النصاب مظنة الغنى» والغني قادر على عون المحتاجين» ولكن الدين يعارض 
هذا المعنى الملحوظ فى سبب الزكاة - وهو الغنى - ويهدمهء لأن ما يقابل الدين من 
مال مالك النصاب» ليس ملكه على الحقيقة ء فلا تكون ملكية النصاب مظنة الخضى» 
فلا يكون في النصاب المعنى الذي من أجله صار سبباً للزكاةء وبالتالي: لا يكون 
سبباً مفضياً إلى مسببه» وهو وجوب الزكاة. 


ومننه أيضاً: قتل الوارث موروثه» فهو مانع للسبب - كالقرابة ونحوها۔ من 
أن يأخذ مجراه» ويفضي إلى مسببه: وهو الإرث لان في هذا المانع معلى يهلم 
الأساس الذي قام عليه الإرث : وهو اعتبار الوارث خليفة للمورّث. وما كان بينها 
من نصرة وموالاة دائمة ء فهذه المعاني لا تتفق بحال مع جناية القتل التي تهدم هذه 
المعاني. 

ومثله أيضاً: اختلاف الدين أو الدار» فكل منها مانع للسبب" . 


والمائم من حيثٹ هو مانم : لا يدخل في خحطاب اللكليف› فليس للشارع 
قصد في تحصیله ولا في عدم تحصيله› وإنما مقصود الشارع : بیان ارتفاع حكکم 
السبب أو بطلان المسيب إذا وجد المانم . فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذي 
عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتبجب عليه الزكاةء كا ان مالك النصاب غير منوع 
من الأستدانة حتى لاأ تسقط عنه الزكاة . 


ولكن لا جوز للمكلف أن يتقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعيةء 
فهذا من باب ال لحيل ء والحيل لا تحل في شرع الاإسلام ويأئثم صاحبهاء كالذي ہب 
بعض ماله لزوجته تنقيصاًلنصاب الزكاة قبل مرور الحول» ثم يسترده بعد الحول من 
زوجته هربا من الزکاة" . 


١١‏ ) اعبار قتل الوارث مورثه , وانحتلاف الدين أو الدار موانع ٠١‏ بب في الميراث. هر مساذهب إليه 
ا وذهب آنحرون إلى اعتبار هذه الموانع موانع للسكم لا للمبب. ولكن اعتبارها مراتع للسبب 
ولى» وهو ما الحترتاه . 
(۲) الشاطبي ج ١‏ ص ۲۸۸ ۔ ۲۸۹ . 
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المعللب الرابع 
الصحة والبطلان 
۷ - ممن الصحة والبطلان : 
أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفية أركانبا وشروطهاء حكم الشارع 
بصحتها . وإذا م تقع على هذا الوجه » حكم الشارع بعدم صحتهاء أي بيطلانها . 
ومعنى صحتها : أنبا تترتب عليها اثارها الشرعية » فإذا كانت من العبادات 
برئت ذمة لكلف منا : كالصلاة المستوفية لأركانبا وشروطها . 
وإذا كانت أي أفعال المكلف الي فن العادات» أي المعاملات : 
كعقود البيع » والإجارة» والنكاح» ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعاً . 
ومعنی بطلانہا : عدم ترتب آثارها الشرعية عليهاء لأن الآثار الشرعية تترتب 
على ما استوف الأركان التي طلبها الشارع › فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم 
تبر ذمة المكلف منباء وإن كانت من العقود والتصرفات . ل يترتب عليها ما يترتب 
على الصحيحة من‌اثار شرعيةر(» 
۸ - الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي : 


)١(‏ يلاحظ هنا : أن لفظ المحة : يطلق أيفاً عل الأفعال التي يترتب علها الثواب في الآخرةء ولفظ 
البطلان : يطلى عل الأفعال التي يترتب عليها العقاب في الآخحرة » سواء كان الفعل عبادة أو معاملة . ومَرد 
الثواب وعدمه في الآخرة إلى قصد المكلف ونيته ‏ فإن كان ينوي بعبادته وفعله وتركه امتثال آمر الشارع آثيب 
علل ذلك » وكذلك في المخير فيه إذا لاحظ تخي الشارع له ۰ آثیب على فعله أو ترکه : الشاطبي ج ۱ص 
1۹4-۱ . 
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الحکم التكليفي » عحتجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشيء. 
والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع بالشيءء ففي البيع الصحيح : يباح الانتفاع 
ببيع من قبل المشتري » وني البيع الباطل» يحرم انتفاعه به , 

وقد رد على هذا القول: بأن البيع بشرط ا-لغيار للبائع » صحيح بالاٍ ماع » ولا 
لمشي الال بای ٠‏ 

وذهب اخرون إلى أن الصحة والبطلان من أحكام الوضع » لأن الشارع 
حكم بتعلق الصحة بالفعل المستوفي لأركانه وشروطه » وحكم بتعلق البطلان بالفعل 
الذي لم يستوف آرکانه وشروطهر» . 

والقول الثاني هو ما نرجحه» لأنه ليس في الصحة والبطلان فعل ولا ترك ولا 
تخيبر» وإغا فيه وصف الشارع للفعل المستوفي لأركانه وشروطه بالصحة وما يتبم 
ذلك من ترتب الآثار عليه » أو وصف الشارع للفعل الذي لم يستوف أركانه وشروطه 
بالبطلان وما يتبع ذلك من عدم ترتب الآثار عليه » وهذه المعاني كلها تدخحل في 
خحطاب الوضع إذ هي من معاي السبب» والسبب من أقسام الحكم الوضعي . 

4 _ البطلان والفساد : 


البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهورء فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد 
بعض ارکانه أو بعض شروطه : فهو باطل او فاسد ولا یترتب عليه أثره الشرعي . 


فبیع المجنون : ہاطل » غلل فې رکنه وهو العاقد» ویم المعدوم أو الميتة : 
باطل ء لخلل في ركنه وهو المعقود عليه . 

وكما يسمى بيع المجنون والميتة : بالبيم الباطلء يسمى أيضاً : بالضاسد» 
والبيع يشمن غير معلوم أو بشمن أجل غير معلوم » يسمى أيضاً : بالباطل والفاسدء 
)١(‏ الامدي ج ۱ س ۱۸۹ ۔ ۱۸۷ 
(۲) «التلوپع »ج ۲ ص ۱۲۳ . 
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وإن کان الخلل في بعض شروط البيع » أي في أوصافه دون ارکاته . 
أما الحنفية فعندهم تفصيل على النحو الآتى: - 

- العبادات : إذا فقدت ركنا من أركانها : كالصلاة بلا ركوع » أو فقدت بعض 
شروطها كالصلاة بلا وضوءء فهي في الحالتين تسمى: باطلة أو فاسدةء ولا 
يترتب عليها أثرها الشرعي ٠‏ فالباطل والقفاسد عندهم بجعنى واحد في 
العبادات . 

ب _ المعاملات : وهي العقود والتصرفات إذا فقدت رکناً من آرکانہا سمیت 
باطلةء ولم يترتب عليها أي آثر شرعي » كما في بيع المجنون أو بيع الميتة أو نكاح 
المحارم مع العلم بالحرمة . وإذا استوفت أركانها ولكن فقدت بعض شروطهاء 
أي بعض أوصافها الخارجية » سميت فاسدة » وترتب عليها بعض الاثار إذا قام 
العاقد بتنفيذ العقد » كا في البيع بشمن غير معلوم » أو بشمن مؤجل إلى أجل 
مجهول. أو المقترن بشرط فاسد» أو النكاح بغير شهود . ففي البيع يثبت الملك 
للمشتري في المييع إذا قبضه بإذن البائع › وفي النكاح بلا شهود يبب المهر إذا 
حصل فيه دخول» وتجب على المرأة العدة عند الفرقة » ويثبت فيه النسب رعاية 
لحت الطفل . 

وواضح من هذه الأمثلة أن العقد الفاسد لم يترتب عليه بذاته أآثر شرعي › 
وإنغا ترتبت هذه الآثار بناء على تنفيذ العقدء فكأان التنفيذ محل رعاية الشارع 
نظرا إلى الشبهة القائمة بسبب العقد الفاسد . 

فالباطل عند الحنفية : ما كان الخلل فيه راجعاً إلى أركان العقدء أي إلى صيخة 

العقد أو العاقدين أو محل العقد . 
والفاسد: ما كان الخلل فيه راجعاً إلى أوصاف العقد لا الى أركانهء فأركانه ' 
سليمة» ولكن الخلل طرأ عل بعض أوصافه كما في جهولية ثمن المبيع . 


ولهذا يقول الحنفية : إن الفاسد ما كان مشروعا باصله (أي بأركانه) لا 
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بوصفه › وإن الباطل ما کان غیر مشروع لا باصله ولا بوصفه() . 
_ ومرد الخلاف بين الجمهور والحنفية إلى اختلافهم في مسالتين : 
الأول : هل هي الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد به في أحكام الدنياء مع الإثم 
في أحكام الآخحرة لمن يقدم عليه ء م انه یعتد به بعض الاعتداد قي أحکام 
الدنيا مع الثم في الأخحرة؟ 
الغانية : هل النهي عن العقد لل في صله » کالني عن العقد للل في اوصافه دون 
آرکانه؟ معن : أن النهي عنه في الحالتین سواء» ولا يترتب على کل منا أي 
اثر؟ آم أن بینما فرقاً؟ 
أما ا لجمهرر»ء فيقولون عن المسالة الأول : إن ني الشارع عن عقد معناه عدم 
اللاعتداد به إذا وقع » فلا تترتب عليه آثاره الشرعية » ويلحق صاحبه الإثم في 
الآخرة 
ويقولون عن المسألة الثانية : ٳن النٻي في الحالتين سواء » فلا فرق بين الي 
عن عقد لأمر يتصل بأاصل العقد وأركانه » وبين النبي عنه لامر يتصل بأوصافه ء 
ففي الحالتين لا يعتبر العقد المنبي عنه ولا تترتب عليه‌اثاره . 
إما الحتفية » فيقولون عن المسالة الأول : إن النهي يترتب عليه الثم › ولکن 
لا يترتب عليه بطلان العقد دائيا . 
ويقولون عن المسأالة الثانية : إن النبي إن كان راجعاً إلى آمر يتصل بأركان 
العقدء كان معناء بطلان العقد وعدم اعتباره إذا وقع : كبيع الميتة وبيع المجنون» 
وإذا كان النبي لامر يتصل بأوصاف العقدء كان العقد فاسداً لا باطلاً وترتبت عليه 
بعض الاثارر») . 


(۱) د تیسیر التحریر» ج ۲ ص ۱ ۳۹ وما بمدها » الامدي ج ١‏ سں ۱۸۷ وانظر في هذا ء كشاف القناع » ج ۲ 
س e‏ وما بعدها ۽ الشرح الكبير» للدردیر ج ۳ ص 0 «بدائم الصنائم » للکاسای ج ۵ ص ۲۹۹ وا 
بعدها» وساشية البجيرمي ٠‏ ج ۲ ص ۲۲۲ وما مدعا » الكنزه للمزيلمي ج ) مس 1١ ٦۰‏ مقدمات ابن 
رشد ج ۲ س ۲٣۴۳‏ وسا بعدذها . 
(۲) انظر « المستصفى» للخزالي ج ص ٣-۹۰‏ وج ۲ م ٩‏ وما بسدھا , 
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الفصل الثاني 
الحاكم 
١‏ - قلتا في تعريف الحكم : إنه حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلباً 
أو تخییراً أو وضعاً . 
وهذا التعريف يشير إلى أن مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى 
وله . 
وعلل هڌا فالحاکم ‏ أي الذي يصدر عنه الحكم» هو الله وحدهء فلا حكم 
إلا ما حكم به« ولا شرع إلا ما شرعه » وعلى هذا دل القران وأجمع المسلمونء ففي 
القرآن قوله تعالى : إن الحم إلا ه4 [الانعام : ۷ه . يوسف ١4ء‏ 1۷] ألا 
له الحم [الانعام : .]١۴١‏ 
وعلى هذا الأساس كان الحكم بغير ما أنزل الله كفراًء لأنه ليس لغير الله سلطة 
إصدار الأحكامء قال تعال : ومن ل کم با انزلا اولك هم الْكَافرُون4› 
وما وظيفة الرسل إلا تبلغ أحكام اله ء وما وظيقة المجتهدين إلا التعرف على هذه 
الأحكام والكشف عنها بواسطة المناهج والقواعد التي وضعها علم الأاصول . 
۲ - وإذا كان الإجاع منعقداً عل أن الحاكم هو الله ء إلا أن العلاء اختلفوا 
في مسالة › وإن شنا قلنا في مسألتين › وما : 
الأول - هل أحكام الله لا تعرف إلا بواسطة رسلهء أو يكن للعقل أن يستقل 
بإدراكهاء وعلى أي أساس يكون ذلك؟ 
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الثانية - وإذا أمكن للعقل أن يدرك حكم الله دون وساطة الرسول» فهل يكون هذا 
الإدراك مناط التكليف وما يتبعه من ثواب وعقاب في الاجل » ومدح وذم في 
العاجل؟ 

احتلف العلماء في هاتين المسالتين » ونحن نجمل أقواهم فيا يلي » ثم نتبم 
ذلك بيان الراجح متپار) . 

۳ - القول الأول: وهو مذهب المعتزلة ء وفريق من الحعهرية . 

وخحلاصته : إن في الأفعال حسناً ذاتياًء وقبحاً ذاتياًء وان العقل يستقل بإدراك 
حسن أو قبح معظم الأفعال بالنظر إلى صفات الفعل وما يترتب عليه من نفع أو 
ضرر»› أي مصلحة أو مفسدة. 

وان هذا الإهراك لا يتوقف على وساطة الرسل وتبليغهم » فحسن الفعل أو 
قبحه أمران عقليان » لا شرعيان ء أي لا يتوقف إدراك ذلك على الشرع » وان حكم 
الله یکون وفق ما أدرکته أو تدركه عقولنا من حسن الأفعال أو قبحهاء فيا راه العقل 
حسناً فهو عند الله حسن» ومطلوب من الإنسان فعلهء ومع الفعل المدح والثواب 
ومع المخالفة الذم والعقاب وما راه العقل قبيحا فهو قبيح عند الله ومطلوب من 
الإنسان تركه» ومع الترك المدح والثواب» ومع الفعل الذم والعقاب . 

فأحكام الشرع في نظر أصحاب هذا القول : لا تأتي إلا موافقة لما أدركه العقل 
من حسن الأفعال أو قبحهاء فا أدرك العقل حسنه جاء الشرع بطلب فعله ولا يكن 
أن يطلب تركه » وما أدرك العقل قبحه جاء الشرع بطلب تركه ولا كن أن يطلب 
فعله» وما لم يدرك العقل حسنه او قبحه کا في بعض العبادات وکیفیاتہا فإن آمر 
الشارع أو نيه فيها يكشفان عن حسن أو قبح هذا النوع من الأفعال . 


)١(‏ انظر في هذا البحث : «مرقاة الوصول وحاشية الإزميري » ج ١‏ ص ۲۷١‏ وما بعدها. «مسلم الثبرت 
وشرسحه فواتح الرحوت» ج ١‏ ص ۲١‏ وما بعدهاء «المستصفى» للغزالي ج ١‏ ص ٥١‏ . وإرشاد الفحول» 
للشوكاني ص ٠‏ وما بعدهاء « الترضيح وشرحه التلويح » ج ١‏ ص ۱۷۲ وما يعدهاء رفي أصول ال عغرية 
انظر : كتاب «الفوانين» لاي القاسم الميلاتي » وكتاب « الفصول في الأاصول» تاليف الشيخ محمد -حسين بن 
محمد رحیم . وکتاب « تقریرات النائيني» ج ۲ ص ۳٤‏ وما بمدهاء و دالاأرائك تاليف الشيخ مهدي ص 
r»‏ وما يدها , 
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وبنوا على ذلك :از اللإنسان مكلف قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة إليه ء 
إذ عليه أن يفعل ما أدرك العقل حسنه وأن يترك ما أدرك العقل قبحهء لأن هذاهو 
حکم الله ۽ وعع التكليف المسۇولية والحساب وما یت ذلك من ثواب وعقاب . 

4 -القول الثاني : قول الأشعرية باع آي الحسن علي بن إسماعيل 
الأاشعري ومن وافقه من الققهاء. وهو قول جهور الأصوليين 

وخلاصته: ان العقل لا يستقل بإدراك حكم الته » بل لا بد من وساطة 
الرسول وتبليغه» فليس في الأفعال حسن ذاتي يوجب على الله أن يأمر به» كى ليس 
في الأفعال قبح ذاتي يوجب على الته أن ينهى عنه» فإرادة الله مطلقة لا يقيدها شيء . 
فالحسن ما جاء الشارع بطلب فعله» والقييح ما حاء الشارع بطلب ترکه › فلیس. 
للفعل قبل أمر الشارع ونهیه حسن ولا قبح ۰ والقفعل إغغا يصيرحسناً لأمر الشارع به 
لا لذات الفعلء ويصير قبيحاً لنهي الشارع عنه لا لذات الفعل » فالأفعال تستمد 
حسنها وقبحها من أمر الشارع ونهيه لا من حسن أو قبح في ذواتها. 


وبنوا على ذلك : أن لا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل ٠‏ فا نم يات 
عليهم فعل . وحیث لا حکم فلا تکلیف ۰ وحیث لا تکلیف فلا حساب ولا مدح . 
ولا ثواب ولا ذم ولا عقاب . 

٠٥‏ - القول الثالث: وهو قول أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي » وهو ما 
ذهب إليه حققوا الحنفية وبعض الأصوليين » وهو قول فريق من الحعفرية وغيرهم . 

وخلاصة هذا القول : ان للأفعال حسناً وقبحاً يستطيع العقل إدراكها في 
معظم الأفعال بناء على ما في الفعل من صفات› وما يترتب عليه من مصالح 
ومفاسد» ولكن لا يزم من كون الفعل حسناً حسب إدراك العقل أن.يآمر به 
الشرع » ولا يلزم من كون الفعل قبيحاً أن ينهى عنه الشرعء لان العقول مها 
نضجت فهي قاصرة › ومها اتسعت فهي ناقصة . 

وعلى هذا فكل ما يكن آن يقال : هو أن ما قي القعل من حسن يدركه العقل 

۷۱ 


يجعل الفعل صاللاً لان يأمر به الشرع » وأن ما في الفعل من قبح يدركه العقل يجعل 
الفعل صاللاً لأنْ ينبى عنه الشرع » ولا يقال : إن الحسن والقبح موجبان لحكم الله 
بالأمر والنهي . 

وبنوا على ذلك : أن حکم اله لا يدرك بدون وساطة رسول وتبليغه » ومن 
ثم : فلا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرس أو قبل بلوغ الدعوةء وحيث لا 
حکم فلا تکلیف › وحیث لا تکلیف فلا ثواب ولا عقاب . 

- القول المختار : 


والقول الثالث هو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل» أما الكتاب ففيه آيات 
کثیرۃ تدل على ان اللہ إ نما یأمر با هو حسن وینہی عا هو قبيح » وا-اسن والقبخ ثابتان 
للأفعال قبل الأمر والنهي » وماہا قوله تعالى : إن الله يمر بالْعَدل, وَالإْحْسَانِ وإيتاءِ 
ذي قري وين عن لاء وتر الي 4 [النحل + »]۹١‏ وقوله تعال : 
يامرمُم امروف وهام عن انكر ويل م الطيباتِ ورم عَلَيهم ابايث 
[ الأعراف :۷ ] »فا آمر به الشارع من عدل وإحسان ومعروف › وما ناهم عنه سن 
فبحشاء ومنكر وبغي » وما حل مم من طيبات » وما حرم عليهم من خبائٿ» کل 
هذه الأوصاف اللعسنة أو القبيحة : كانت ثابته للأفعال قبل ورود حكم الشرع فيهاء 
ما يدل عل أن لالإفعال حسناً وقبحاً ذاتيين . 


والعقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبح البعض الاحر بالضرورة: كحسن 
العدل والصدق. وقبح الظلم والكذب» ولكن حكم الله لا يعرف إلا عن طريق 
الرسولء فا لم يأت رسول يبلغ الناس حكم اله > فلا يثبت في أفعال الناس حكم 
بالإيجاب أو التحريم بدليل قوله تعالى : وما كنا مُعَذَينَ حت تبعت رَسرلا) 
[ الأسراء : ]٠١‏ فلا عذاب قبل بعثة الرسول أو بلوغ الدعوة » وحيث لا عذاب فلا 
تكليف» وحيث لا تكليف فلا حكم ل في أفعال العباد على وجه طلب الفعل أر 
وما أحسن كلمة الإمام الشوكاني » إذيقول : «وإنكار جرد إدراك العقل لكون 
VY‏ 


الفعل حَسَناً أو قبيحاً مكابرة ومباهته . . » وأما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن 
متعلقاً للثواب» وكون ذلك الفعل القبيح متعلقاً للعقاب فغير مسلمّ »> وغاية ما 
تدركه العقول :أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله» وهذا الفعل القبيح يذم فاعله ء 
ولا تلاز م بين هذا وبين كونه متعلقاً للثراب والعقاب »ر٠‏ . 


آولا : 


۷ د ثمرة الفلاف : 

ويترتب على الخلاف في مسالة التحسين والتقبيح ما يأتي: - 

من لم تبلخه دعوة الإسلام أو دعوة الرسل على وجه العموم» فعند المعتزلة: 
يؤاخذ بفعله » ومحاسب عل أعماله ء لأن المطلوب منه : فعل ما أدرك العقل 
حسنه» وترك ما أدرك العقل قبحهء وهذا هوحكم الله . 

وعند الأشعرية والماتريدية ومن وافقهم : لا حساب ولا ثواب ولا عقاب على 
من لم تبلغه الدعوة. 


: بعد ورود شريعة الإسلام » لا حلاف بين العاياء في ان حکم الله يدرك 


بواسطة ما جاء عن الله في كتابه ء أو ما جاء في سنة نبيه هة » وكلاهما قام 
النبي ية بتبليغه . 

ولكن إذا لم يكن في المسألة حكم من الشرع» فإن القائلين بالقول الأول : 
« التحسين والتقبيح العقليين»ء قالوا : بان العقل يكون مصدراً للأحكام ء 
يمعنى : أن المسألة التي لم يرد في الشرع حكم اء يكون حكمها الوجوب إذا 
أدرك العقل حسنهاء ويكون حكمها الحرمة إذا أدرك العقل قبحهاء لأن 
حكم الله مبناه ما في الأفعال من حسن أو قبح » فإذا ) يرد في الشرع حكم 
لمسألة ما فمعنى ذلك : أن الشارع إذن لنا أن نرجع إلى العقل لنستمد منه 
الحكم بناء عل ما في الفعل من حسن أو قبح . وعلل رأي أصحاب القول 
الثاني والثالث : لا يكون العقل مصدراً للأحكام وإنغا يؤحذ الحكم من 
مصادر الفقه الثابته وليس العقل منها. 


. ۸ الشوکاي ص‎ )١( 
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الفصل الئالث 
المحكوم فيه 

۸ - المحکوم فيه : هو ما تعلق به حطاب الشارع » وهو لا یون إلا فع إذا 
كان خطاب الشارع حكاً تكليفياً. أما في الحكم الوضعي : فقد يكون فعلا 
للمكلف كا في العقود والحراثم ‏ وقد لا يكون فعلا له ولكن يرجع إلى فعله : 
کشهرد شهر رمضان الذي جهله الشارع سببا لوجوب الصيام» والصيام فعل 
للمكلف . والمحكوم فيه يسمى أيضاً بالمحكوم به ولكن التسمية الأرلى أفضل 
وأولیر . 

فقوله تعالى : وًآتوا الركاة الإيجاب المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل 
للمكلف : هو إيتاء الزكاة» فجعله واجباً . 

وقوله تعالى : ولا تَقَرَبُوا الرّق) [الإسراء : ۳۲] التحريم المستفاد من هذا 
الحكم تعلق بفعل للمكلف : وهو الزىق › فجعله محرما . 

3 ےھ ت اراش اني و 

وقوله تعال : إذا تڌاينتم بين إ۵ أجل مسمی فأكتبوه [البقرة: ۲۸۲] 
الندب المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل للمكلف: وهو كتابة الدين » فجعله 
مندوباً . 

وقوله تعالى : ولا تَيْمُمُوا اللبيث مله فقون 4 [البقرة : ۲۹۷] الكراهة 
المستفادة من هذا الحكم تعلقت بفعل للمكلف : هو إنفاق الخبيث» فجعلته 
مکروهاً . 


(۱) «تیسیر الشحریره ج ۲ ص ۴۲۸ . 
Y4‏ 


وقوله تعالى : ذا قُضِيَّت الصَلةَ فَانتَشِرُوا في الأرض 4 [الحمعة: ۲٠١‏ 
الإباحة المستفادة من هذا الحكم تعلقت بفعل للمكلف : هو الانتشار في الأر 
فجت هاا 

وقد تكلم الأصوليون عن الأفعال التي تعلق بها التكليف من ناحيتين : 

الأزل نن اة خرو وة الكلف ا 

والثانية : من ناحية الجهة التي تضاف إليها هذه الأفعال . 


ونتلكم فيا يلي عن كل ناحية في مبحث على حدة . 


المبحث الأول 
شروط صحة التكليف بالفعل 
أو 
شروط المحكوم فيه 
٩‏ - يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به ججلة شر وط هي : 
اول ۔ أن یکون معلوماً للمکلف علا تاماً حتی یتصور قصده إلیه وقیامه به کا 
طلب منه . فلا يصح التكليف بالمجهول. وذا فإن التكليفات التي جاءت في القرأن 
مجملة : كالصلاة والزكاة ء بينها الرسول ية عل وجه ينفي إججماها با له من سلطة 
بیان احکام القرآن. قال تعالی : «وَآنرا ليك الذَكْرَ لين للداس ما نر إلِهْم 4 
[النحل : 44]. 
والمراد بالملم» علم المكلف فعلا أو إمكان علمه : بان یکون قادرا پنفه أو 
بالواسطة على معرفة ما كلف به ء بأن يسال أهل العلم عا كلف به . والقرينة عل 
إمكان علمه: وجوده في دار الإسلام» لان هذه الدار دار علم بالاحکام لشيرعها 
فیها › والشيوع قرينة العلم » وما قال الفقهاء: الملم مقترض فمن هو في دار 
الإسلام . 
وقاعدة : و لا يصح الدفع بالحهل بالاحکام فې دار الاسلام ۾ مبلية على ما 
ذكرتاه ء وهذا حلاف ما هو المقرر بالنسبة إلى دار الحرب ر( آي دار غر الإسلام ) إذ 
العلم بالأحكام الشرعية غير مفترض بالنسبة لن فيهاء لعدم شيوع الأحكام الشرعية 
۷٩‏ 


فيهاء› وهذا لو أسلم هناك شخص وجهل وجوب الصلاةء ) يلزمه قضاؤها ذا عرف 

الوجوب بعد ذلك » وإذا شرب الخمر جاها بالتحريم لم يعاقب على فعله إذا رجع 

الى دار الاسلام . 
والقاعدة قي القرانين الوضعية كالقاعدة في الشريعة الإسلامية › فالقانون يعتبر 

معلوماً لدى المكلفين إذا ما نشر بالطرق القانونية ء كما لو نشر في الجحريدة الرسمية ولا 

يشترط العلم به فعلاً . 

' ثانياً: أن يكون الفعل المكلف به مقدورأر » أي من الأفعال التي يكن‎ -١ 
للمكلف فعلها أو تركهاء لأن المقضود من التكليف : الامتثال » فإذا حرج الفعل‎ 
' عن قدرة المكلف وطاقتهء ل يتصور الامتثال › فیکون التكليف عبثاً ينزه عنه الشارع‎ 
: الحكيم . ويترتب على هذا الشرط ما يأ‎ 

١‏ لا تكليف بالمستحيل › سواء اکان المستحيل لذاته : كالحمع بين النقيضين › آم 
كان مستحيل لغيره: وهو ما ل تجر العادة بوقوعه ء وإن كان العقل جوز ذلك : 
كالطيران بلا آلة » فإن سنة الكون ما جرت على وجود مثل هذا الفعل . 
فالتکلیف بالمستحیل » بنوعیه تکلیف با لا یطاق › وهمذا لم يات به الشرع . 

۲ - لا تكليف با لا يدحل تحت إرادة الانسان : كتكليفه أن يفعل الغير فعا معيناًء 
لان هذا لا يدحل تحت إرادة الإنسان وقدرته » وکل ما يستطيعه هو أن يأمر 
بالمعروف أو يأمر الغير بقعل معين . 
ومن هذا القبيل أيضاً: التكليف بالأمور الوجدانية والقلبية التي تستولي على 
النفس ولا يلك الإنسان دفعهاء ولمذا جاء في الحديث الشريف عن النبي كل 
في قسمه بین آزواجه : «اللهم هذا قسمي فيا أملك› فلا تؤاحذني فے] تملك 
ولا أملك»ء يعني في اميل القلبي لبعض أزواجه أكثر من البعض الأخر . 
وكذلك الحديث الشريف : «لا تَعْضبٌ». ليس المراد منه : النهي عن ذات 


. ۸ الآمدي ج ۱ ح۰۱۸۷« إرشاد الفحول» للشوكاي ص‎ )١( 
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الغضب إذا تحققت موجباته وإغا النبي منصب على الاسترسال في الغخضب» 

وعلى الاندفاع في قول أو فعل لا ججوزان » إذ عليه أن یصمت ویسکت حى 

تنطفي ء جرة الخضب قي نفسه »› کا أن على الإنسان آن يتجنب عا يثر غضبه 

إذا عرف من نفسه الغضب. وعدم القدرة على ضبطهاء فكل هذه الأمور 

باستطاعته آن يفعلها لثلا يقع فيا لا جوز نتيجة للغضب . 

ويلاحظ هنا : ان الميول القلبية ء وإن كانت لا تدحل تحت التكليف كا في 
حب الشخص لإحدى زوجتیه آکثر من الأاخری» وکحب الأب بعض أولاده أك 
من الآخرین » إلا آن عليه ان يعدل بين أولاده» او بين زوجتيه » وان يعطي کل ذڏي 
حق حقهء ومذا لا يجوز أن يؤثر الأب بعض أولاده بالعطية نتيجة حبه له دون 
الآلحرين » لان في هذا الإيثار إيحاشاً للآحرين . وإلقاء العداء بين الأخوة ولمذا جاء 
النبي عندر . 

أما الميول القلبية التي هي من الإيمان أو من لوازمه کحب الله ورسوله › فهذه 
تكون واجبة عل الكلف» ومطلوباً منه تحصيلها بتحصيل أسبايهاء ولا يعذر في عدم 
تحصيلها أو في وجود ضدها کبغض الله ورسوله » لان في عدم وجودها أو وجود 
أضدادها دلالة على عدم إيانه لأن الإيان لا ينفك عن حب الله ورسوله » فإذا انفلك 
كان ذلك دللا على عدم الإيان . 

: الشاق من الأهمال‎ ١ 


قلنا : إن الفعل یشترط فيه أن یکون مقدوراً عليه ء ولکن هل يشترط فيه آن لا 
يكون شاقاً؟ الواقع أن أي فعل لا يلو من مشفة » فالمشقة من لوازم التكليف› 
ولكن إذا كانت مشقة معتادة تطيقها النفس البشرية فلا يلتفت إليها ولا تكون حائلا 
دون التكليف . أما المشقة غير الاعتيادية الي لا تطيقها النفس إلا بكلفة زائدة وضيق 
وعنت شدید» فان الحم بختلف کا بلي : 


١(‏ في الحديث الصسحبح : «أن النعمان بن يشير أععلى أحد أولاده عطية وأحبر النبي بذلك » فقال له الي 
كل : أفحعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا قال : اتقرا الله واعدلواق أولادکم؛ «رباض الصا لون» ص ۲۹۹ 
TV‏ 
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أولاً- مشقة غير عادية تطرأ على الفعلَ بسبب ظروف خاصة با مكلف » مثل : الصيام 
في حالة السفر والمرض. ومثل : الإكراه على كلمة الكفر»ء ومثل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترتب على القائم به هلاك نفسه . ففي هذه 
الأحوال دفع الشارع الحكيم هذه المشقات بالرحص التي شرعها فأاباح 
للمكلف ترك الأفعال الواجبة ء وإتيان الأفعال المحظورة دفعاً للمشقات » 
ورفعاً للحرج . 

ولكن الشارع مع هذا جعل تحمل بعض المشقات غير الاعتيادية في بعض 

الأحوال من قبيل المندوب . كا في المكره على الكفرء فله أن يقول كلمة 
الكفر رحصةء والمندوب : صبره على الأذى وامتناعه عن قالة الكفرء ولو 
أدى ذلك إلى هلاكه . وكالقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء له أن 
یسکت ولا يواجه الحكام الظلمة بأمر ولا بي خوفاً من بطشهم رخحصةء 
والمندوب إليه : قيامه بفريضة الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر» ولو أدى 
إلى هلاكهء لان الصبر في هذا الموقف أو ذاك يعز الدين ويقوي آهله › 
ويضعف أهل الظلم والباطل . 

ثانياً- مشقة غير عادية ولكن لا بد من تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائية : 
كالحهاد. فهو فرض عل الكفاية » وإن كان فيه قتل النفس وإزهاق الروح 
وإتعاب الحسد وتحمل النصب والتعب» ونحو ذلك من المشاق غير 
الاعتيادية ء لأن الحهاد لا بد منه لحماية البلاد من الأعداءء وهذا الضصرب 
من التكليف ‏ في الحقيقة - يكون في الفروض الكفائية » كا مثلناء لا في 
الفروض العينية . ومثل الجهاد : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهو 
ضرب من ضروب الجهاد جب أن يكون قي الأمة ء لأنه فرض كفائي » ولو 
نتبجت عنه مشقات عظيمة غير عادية » فالأمر بالمعروف المترتب عليه أذى 
القائم به» يكون مندوباً إليه بالسبة للجزء» أي بالنسبة لفرد معين ء 
ويكون واجباً بالكل ء أي بالنسبة إلى مجموع الأمة وإن ترتب عليه أذى 
بالغ » لأنه فرض كفائي يجب أن يوجد في الأمة . 
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ثالثاً - مشقة غر عادية لا تاق من ذات الفعل وطبيعته » وإغا بسبب المكلف نفسه 
بالتزامه الأفعال الشاقة التي لم يات بها الشرع . 
وهذا النوع من الأفعال لا يجوز فقد روي : أن التبي وة رأى رجلا قائاًفي 
الشمس » فسأال عنه » فقالوا : يا رسول الله إنه نذر أن يقوم في الشمس ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ء فقال النبي ية : مروه فليتكلم وليقعد 
ولیتم صومەر) . 
وعندما أحذ بعض الصحابة نفسه بقيام الليل » وبعضهم بصيام الدهر 
وعدم الفطر» وبعضهم باعتزال النلساء وترك الزواج › قال النبي ل 
هؤلاء: أما والله إني لاحشاكم لل وأنقاكم له » لكني أصوم وأفطرء وأصل 
وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس مني . 
والحكمة في هذا كله : أن تعذيب المد وتحميله المشاق بلا غرض مشروع 
ولا مصلحة يعد من العبث» فليس للشارع مصلحة في إيذاء الإحسدء بل المصلحة 
في حفظه والعناية به » حت يستطيم اللكلف القيام بصالح الأعمال » ولكن إذا وجد 
ما يدعو إلى تحمل المشاق من تحقيق مصلحة أو غرض نبيل أو مقصد مشروع أبيح أو 
ندب للمكلف أو وجب عليه تحمل الافعال الشاقة . 
وعل هذا الأساس يجب أن تفهم ما روي من سيرة أسلافنا الصالحين» 
وأحذهم تفرسهم بالشدة وضلك العيش ٠.‏ والخشن من اللباس والطعام » فعمر بن 
نطاب وعلي بن ابي طالب وعمر بن عبدالعزيز وأمثامم ‏ کانوا يأخذون نفوسهم 
بالشدة وا-خشونة لأنمم ولاة أمور» وفي مقام القدوة للأمة ء فحسن منهم مثل هله 
التصرفات وحمدوا من أجل غايتهم منها . 
وكذلك يدح الإيثار عل النفس وإن أدى إل تحمل الشدة والضيق في 


(1) رواء الخاريء انظر «رياض الصالين» للنووي س 4۲. 
(۲) «ریاض السااین» س ۸١‏ . 


العيش. لا في الإيثار من عون المحتاجين وتقديهم على النفس. وكذلك محمد 
الشخص على الابتعاد عن أبواب الظلمة وعدم معاونتهم » ولو أدى به ذلك إلى 
الضيق في الرزق والخشونة في العيش . 

فالشاق وخحشونة العيش في مثل هذه الأحوال محمودة لا لذات المشقة » ولكن 
لاا جاءت من أجل غرض مشروع وقصد نبيل › أما في غير هذه الحالات فلا مدح 
ولا ثناء للمعرضين أنفسهم إلى الشدة والضيق . 
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المبحث الثانی 
الملحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها 
١‏ - أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية : إما أن يكون المقصود 
بها مصللحة عامة أو حاصة» فإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة فالقفعل هو 
حق الله تعالىء وإن كان المقصود مها مصلحة خحاصة فالفعل هو حق العبد. وقد 
يجتمع في الفعل حق الله وح العبد» ويكون حق الله هو الغالب أو حق العبد هو 
الغالب . ونتكلم فيا يلي عن كل نوع من هذه الأنواع على حدة . 
۳ ۔ حق اله : 
حی الله : هو حق المجتمع › ومذا یعرفونه»- بأنه ما تعلق به النفع العام من 
غير اخحتصاص بأحد. ومذا نسب إلى رب الناس جميعا لعظم خحطره وشمول 
نقعه(١»‏ . وهذا الحق لا جوز إسقاطه ولا بح لأحد التنازل عنه أو ا-لخروج عليه » فهو 
وقد وجد بالاستقراء: أن حقوق الله الخالصة هي ما يأقي»: 
أولاً : العيادات المحضة : كالإيان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهادء 
وتحوهاء فالإیان وما بني عليه » يقصد به: تحصيل ما هو ضروري وهو 
() «التلويح عل التوضیح » ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۲) «تیسیر التحریر» ج ۲ ص ۳١١‏ وما بعدها . 


AY 


الدين » والدين ضروري لقيام المجتمم ونظامه » والعبادات کلھا شرعت 

ثانياً : العبادات التي فيها معنى المؤونة » مثل : صدقة الفطر » فهي عبأدة لأنها تقرب 
إلى الله بالتصدق على الفقير»ء وكرنها فيها معنى المؤونة لأنها وجبت على 
اللكلف بسبب غيره » كا وجبت مؤنته خلافاً للعبادات المحضة فهي لا تجب 
عل المكلف بسبب الغير. 

الا : الضراثب على الأرض العشرية ء وهذه سماها الأصوليون : مؤونة فيها معتى 
العبادة أما أنها مؤونة : فلأها ضريبة الأرض»ء وبهذه الضريبة تبقى 
الأرض بيد أصحابها غير معتدى عليها . وأما أن فيها معتى العبادة: فلأن 
العشر المأخحوذ هو زكاة الزرع الخارج من الأرض» ويصرف في مصارف 
الزكاة » وهڏه من المصالح العامة . 

رابعاً : الحراج : أي الضرائب على الأرض الخراجية : وهي الأرض التي تترك بيد 
آصحاہا غير المسلمين بعد فتح المسلمين ما واستيلائهم عليها» فتقرض 
عليها ضريبة معينة » كما حدث في أرض العراق والشام؛ إذ تركها عمر بن 
ا لخطاب بيد أهلها وضرب عليها الخراج بعد مشاورة الصحابة وموافقتهم . 
ويصرف هذا الوارد في المصالح العامة للدولة الإسلامية . 

خامسا: عقوبات كاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوية » وهي الحدود: أي 
العقوبات المقدرة التي شرعت للمصلحة العامة ء واعتيرت لذلك من حق 
الله » مثل : حد الزقى » وحد الشرب» وحد السرقة » وحد قطاع الطريق . 
فهذه العقوبات شرعت لمصلحة المجتمع › فلا يلك أحد إسقاطهاء ولذا 
لا سرقت إمرأة من بني زوم » وآراد آسامه ین زيد أن يستشفع ها عند 
الرسول ية » غضب النبي ية وحطب في الناس» وما قاله : «إنغا اهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم 
الضعيف آقاموا عليه الحد » وأيم الله لو آن فاطمة بنت عمد سرقت 
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لقطعت يدها )٠»‏ . 
سادساً : عقوبات قاصرة : وهي حرمان القاتل من الإرث» ونا كانت قاصرة لأنه 
ليس فيها إيذاء بدني أو تقييد لحرية الجاني» وإنغا فيها عدم ثبوت ملك 
جديد له فهي عقوبة سلبية . 
سابعا: عقوبات فيها معى العبادة» وهي الكفارات » مثل : كقارة الحنث في 
اليمين » وكفارة الإفطار عمداً في رمضانء وكقارة القتل اللخطا . فهذه 
عقوبات لأنها جزاء على معصية » وفيها معنى العبادة لأنها تؤدى با هو عبادة 
من صوم أو صدقة أو تحرير رقبة . 
ثامناً : حق قائم بنفسه » أي لم يتعلتق بذمة مكلف ليؤديه طاعة لله » وإغا وجب هذا 
الحى بذاته وابتداء لله تعالی » وهو مس الغناتم › وما يستخرج من معادن 
وكنوز الأرض . 
٤‏ - حق العبد : 
وأما الحتق الخالص للعبد: فهو ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفردء 
ومثاله ممائر الحقرق المالية للأفراد: كضمان الحلفات › واستیفاء الديرن والدية» 
ونحو ذلك » وهذا النوع من الح يكون الخیار في استیفائه إل المكلف نفسهء فإن 
شاء أسقطه وإن شاء استوفاه» لأن للإنسان أن يتصرف في حالص حقه با يشاء . 
-٥ ۰‏ ما اجتمع فيه الحقان » وحق الله فیه غالب : 
ومثاله : حد القذف م . فالقذف جرية تمس الأعراض »› وتشيع الفاشحة في 
المجتمع » وقي ترتيب العقوبة على هذه.الجرية مصللحة عامة لما فيها من ردع المجرمين 
وصيانة الأعراض وإخلاء المجتمع من الفساد» فكانت هذه العقوبة من حق الله بهذا 


٠٤ «تيسر الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول» ج ۲ ص‎ )١( 
القذف : ورميْ المراة أو الرجل بالزنىء كان يقول للمرأة : يا زانية‎ )۲ 
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اتی . 

ومن جهة أخرى : فإن في هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف . إذ فيها 
إظهار لشرفه وعفته ودفع العأر عنهء فكان في هذه العقوبة حق للعبد من هذه الحهة » 
إلا أن حق الله هو الغالبء وذا لا يجوز للمقذوف إسقاط الحد (أي العقوبة) عن 
القاذف. لأن حق الله لا يسقط بإسقاط العبد. وإن کان غیر متمحض له کا في 
العدة: لا تسقط بإسقاط الزوج إياهاء وإن کان فيها حقه لما فيها من حق الله () . 


- ما اجتمع فيه الحقان . وحقی العبد فيه غالب : 
ومثاله : القصاص من القاتل العمدء فإن فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن 
وإشاعة الطمأنينة ء وهذا كله من المصلحة العامة فيكون بهذا الاعتبار حقاً لله تعالى . 


ومن جهة أخحرى : محقق القصاص مصلحة حاصة للفرد: هي ا صدور 
أولياء القتيل وإزالة غضبهم وحقدهم على القاتل » فيكون بهذا الاعتبار حقا للعبد . 
ولا كان مساس الحريمة بالمجني عليه وبأوليائه أقوى وأظهر من مساسها بالمجتمعء 
جعل حق العبد هو الغالب في القصاص » ومن ثم كان لولي القتيل أن يعفو عن 
القاتل أو يكتفي بأخذ العوض منه (الدية) ء وحتى إذا حكم على القاتل بالقصاص 
منه» فلولي القتيل أن يعفو عنه فيوقف تنفيذ العقوية . 

ولا كان في القصاص حق لله فإن القاتل إذا نجا من الموت لعفو ولي القتيل » 
فإن الدولة ها أن توقع عليه عقوبة تعزيزية . 

ومسلك الشريعة في جرية القتل بختلف عن مسلك القوانين الوضعيةء 


. وذهب آخحرون إلى أن الغالب في القذف حق العبدء وما ذكرناه في الصلب هو ما اخترناه‎ )١( 
من العقوبات التعزيرية ما نص عليه المالكية : من آن القاتل إذا عفا عنه ول القتيل ء فإن الإمام يضربه‎ )۲( 
. ۲۵٣۹ مثة جلدةء وحيسه نة ء «تبصرة الحكام» لابن قرحون الالکي ج ۲ ص‎ 
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فالأخحيرة : جعلت القصاص من القاتل حقاً خالصاً للمجتمع » ورتبت على ذلك : 
أن رفع الدعوى من اختصاص النيابة العامة » وليس لولي القتيل أن يعفو عن 
الجاني» بل العفو موكول لولي الأمر. 

كا أن مسلك الشريعة في جرية الزنى يختلف عن مسلك القوانين الوضعية » 
فالزنى في هذه القوانين الأخيرة : ليست جرية » إلا إذا كانت بإكراه» أو كانت المزني 
بها قاصرة» أو كان الحافي من أصول المجني عليه . فالزنى بذاته لا يعتبر جرية إلا 
لاقترانه بأمر آحر. کا أن زتى الزوجة يعتبر في هذه القوانين جرية » لمساسه بحق 
الزوج› فكان العقاب فيه من الحق الخاص» أي من حق الزوج» وهمذا لا ترفع 
الدعوى إلا من زوجهاء وله أن يوقف إجراءاتهاء وإذا حكم عليها فله أن يوقف 
تنفيذ الحكم() . 

أما آلشريعة الإسلامية فإها تسلك مسلكاً آخحر . إذ أنها تجعل عقوبة الزنى حقاً 
حالصا لله ء أي حقاً للمجتمع » وليس فيها حق حاص » ومن ثم لا يسقط حق الزنى 
بإسقاط أحد» کا أن رفع الدعوى يتم من قبل النيابة العمومية » بل ولكل فرد أن 
يقيم الدعوى في هذه الحرية › لأنا من دعاوي الحسبة . 
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٩)‏ انظر الماد ۲۳۲ ۲٤١ >» ۲۳٣۲‏ من قانون العقوبات البخدادي القديم » وقد سلك نفس المسلك قانون 
العقوبات العراقي الجحديد رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹٩۹‏ . 
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المحكوم عليه 
۷-- المحکوم عليه : هو الشخص الذي تعلق خحطاب الشارع بقعله ء ويسمیه 
علاء الأصول : بالکلف رى . 
۸ شر وط صحة التكليف : 


يشترط في الإنسان حتی يصح تکلیفه شرعاً: أن یکون قادرا - بنفسه أو 
بالواسطة ‏ على فهم خحطاب التكليف الموجه إليه » ويتصور معناه بالقدر الذي يتوقف 
عليه بالامتثال» لأن الغرض من التكليف الطاعة والامتثالء ومن لا قدرة له على 
الفهم لا مكنه الامتثال . 

والقدرة على الفهم إغا تكون بالغقل » وبكون خطاب الشارع تما يكن فهمه 
ومعرفة المراد مته eS‏ 
في أفراد الناس » فقد آقام الشارع البلوغ » الذي هو 2 ظاهر منضبط » مقام العقل 
لأنه مظنته » وجعل مناط التكليف بلوغ الإنسان عاقلا وط م عنه التکليف قبله 
تغفیفاً عنه . 

ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق » وقي رواية «حقى 
يعقل»٠٠»‏ . فإذا بلخ الإنسان الحلم » وكانت أقواله وأفعاله جارية على حسب الألوف 
)١(‏ « تیر التحریر» ج ۴ ص ٠۹١‏ 


(۲) الأمدي ج ١‏ ص ١١٠۲ء‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني ص ٠١‏ 
AV‏ 


المعتاد بين الناس» ما يستدل به على سلامة غقله» حكم بتكليفه لتحقق شرط 
التكليف : وهو البلوغ عاقلا . فالمكلف إذن هو البالغ العاقل١)‏ دون غيره من صبي 
عاقل أو بالغ غير عاقل . 

وعلى هذا لا يكلف المجنون ولا الصغير ميزاً كان أو غير ميز . أما ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء: من لزوم الزكاة في مال المجنون والصغيرء وما ذهب إليه جميع 
الفقهاء:من وجوب نفقة القريب والزوجة وضمان التلفات عليه)اء فليس ذلك 
تكليفاً للصغير والمجنون » وإنا هو تكليف لوليه) بأداء هذه الحقوق من ماماد 
وإغا وجبت هذه الحقوق عليه| لأا يملكان أهلية وجوب ٠‏ كما سيأتي بيان ذلك ف 
بعد . 

۹-اعتراض على شرط التكليف : 

قلنا: إن شرط التكليف : هو القدرة على فهم خطاب الشارع وكون هذا 
الخطاب مما يكن فهمه . وقد يعترض على هذا الشرط با يأتي: - 

الاعتراض الأول : .ان ن ل يفوم الخطاب قد ورد في الشريعة 
ااا + ف قان تال : یا اا الذِينْ آمنوا لا تقَربُوا الاه ونم سارى حت 
تَعْلَمُوا ما تَقَولُون ‏ [النساء : ۴١‏ ]. فهذه الآية الكرية تعني : إذا سكرتم فلا تقربوا 
الصلاة ء فالسکاری في حال سكرهم مكلفون بالكف عن الصلاةء وهم لا يفهمون 
الخطاب إذ ذاك» فكيف يقال : إن شرط التكليف القدرة على الفهم ؟ 

وال حواب : إن ا لخطاب في هذه الآية ليس موجهاً إلى السكارى حال سكرهم» 
وإنما هو موجه إلى المسلمين حال صحوهم بان لا يشربوا الخمر إذا قرب وقت 
الصلاةء حتى لا تقع صلاتيم قي حال سكرهم ء وح يكنم أداء الصلاة كما 
ينبغي( . 
)١(‏ ويعحرف. البلوغ رر ان وعلاماته » فان لم توجد فالبلوغ يكون بالسن المقدرة لذلكء وهي : 
مس عشرة سنة للغلام والفتاة. وعلى هذا الرأي أكثر الفقهاء . 
ر٠‏ الآمدي ج ١‏ ص۷١۲‏ .«المستصفى » » للخزالي ج ١‏ ص 4ه 


() «تيسير التحرير» ج ۲ ص ٤4۳ - ٠ ١‏ «فواتح الروت بشرح ملم الثوت» ج ١‏ ص ٠٤١‏ 
٠٤١‏ «إرشاد الفحول» ص E 6 .٠١‏ 


AA 


ومن ادير بالذكر : أن هذه الآية تزلت قبل تحريم ابر رادان : یا 
أا الَذِينْ آمنوا إا َير ايسر وَالأنصَابٌ وألاْلامٌ جس مِنْ عَمَّل الشَيْطانِ 
فاجتتبوه لَعْلْكم تمِْحون [المائدة: ۹۰] . 

اران الثاني : : ان الريب الإسلامية عامة لحميع ابش بدلیل قوله 
تعال : فل يا أا الناس إن سول الله كم جميعاً4 [الأعراف : ۸]» وقوله 
تعالى : ۾ وما رسلا إلا اة للناسٍ بشیراً وَنذِيرا4 [سباً: ۲۸]» وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «كان النبي يبعث إلى قومه حاصة وبعثت إل الناس عامة»ء وقي 
الناس غير العربي الذي لا يفهم اللغة العربية ء لغة القران» وبالتالي لا يفهم خحطاب 
الشارع » فكيف يوجه الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه ويكون مكلفاً؟ وهل 
هذا إلا مصادمة لشرط التكليف وهو القدرة على فهم الخطاب؟ 

والجواب : إن القدرة على فهم الخطاب شرط لا بد منه لصحة التكليف. 
فالذين لا يفهمون اللسان العربي لا يكن تكليفهم شرعاء إلا إذا كانوا قادرين علل 
فهم حطاب الشارع » وذلك إما بتعلمهم لخة القرآنء أو بترجمة النصوص الشرعية 
أو معناها إلى لختهم » أوبتعلم أقوام من المسلمين لخات الأمم غير العربية » وقيامهم 
بنشر تعاليم الإسلام وأحکامه بینہم بلغتهم . 

والطريق الأخير هو الطريق الأمثل » فمن الواجب الكفائي على المسلمين : 
أن يتعلم فريق منهم لغات الأمم غير العربية ء ونشر الدعوة الإسلامية بيهم » 
وتبليغهم أحكام الإسلام بلغتهم التي يتكلمون بها. فإذا ق قشر رة ڌا 
الواجب. آثم الحميع » كا هو الحكم قي الفروض الكفائية ٠‏ وما يدل على أن هذا 
الأمر واجب على المسلمين ما يأقي : 
قوله تعالىٍ : وتن منم م دود إل اير امرون اروف ينون عن 

انكر اوليك هم الَفْلحُوذ» فهذه الآية تتضمن الأمر بتبليغ أحكام الإسلام 

من قبل طائفة من المسلمين . ولا يكون التبليغ جديا إلا إذا كان على وجه 

مفهوم لدى المخاطبين » بان يكون بلختهم التي يعرفونها . 

۸۹ 


ب - ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب كتباً إلى كسرى وقيصر والنجاشي 
والمقوقس وغيرهم » يدعوهم فيها إلى الإسلام » وقد أرسل بهذه الكتب أناساً 
يعرفون لغة من آرسلت إليهم . 

ج - وفي خحطبة حجة الوداع » قال عليه الصلاة والسلام : «ألا هل بلغت؟ اللهم 
فاشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فرب ميلغ أوعى من سامع». 
والشاهد يشمل كل من اهتدى إلى الإسلام وعرف مبادءه وأحکامه » والغائب 
يشمل كل من لم يعرف اللخة العربية » وكل من عرفها ولم تبلخه دعوة الإسلام . 
وعلى هذا: إذا بقي من يجهل اللسان العربي على جهله بلغة القرآنء ول 

رج له تضوصن اللريعة بلخهة ول يم المللدرت بتمرية بد ئل الكايف بالل 

التي یعرفهاء فإنه غیر مکلف شرعاء لان الله تعالی يقول : لا يكلف الله نفا إلا 

وسَْهًا) [البقرة: ]۲۸١‏ . 
الاعتراض الثالث : في القرآن الكريم ما لا يكن فهمه ء وهو الحروف المقطعة 

في أواثل بعض السورء فكيف يقال : ليس في القرآن والسنة ما لا يكن فهمه؟ 
والمجحواب : إن هذه الحروف ليست من خطابات التكليف» ومن ثم فلا 

يتوقف أمر التكليف عليهاء هذا من جهةء ومن جهة أحرى : فإن لمذه الحروف 

معن واضحا¿ هو ما يدل عليه كل حرف على حدة» وذكرها في أوائل السور لإقامة 

الحجة عل المخالفين بإعجاز القرآن المتكون من هذه الحروف . 


الفصل الخامس 
الأهلية وعوارضها 
۰ - هید : 
ذكرنا فيا سبق : أن الشرط في صحة التكليف. كون المكلف اهلد لا يكلف 
به» وأهلية التكليف هذه تثبت للإنسان ببلوغه عاقلدًء إلا أن علاء الأصول 
يتكلمون عن الأهلية وعوارضها بصورة عامة» ونحن نجاريهم في هذا المجرى 
فنتكلم عن الأهلية أولاء ثم عن عوارضها ثانياً . 
وذلك في مبحثرن متتاليين : الأول : للأهلية » والثاني : لعوارضها . 


۹۱ 


المبحث الأول 
الأهلية 
١‏ - تعريف الأهلية : 
الأهلية معناها في اللخة : الصلاحية » يقال : فلان أهل لعمل كذاء إذا كان 
صالحا للقيام به . 
وفي اصطلاح الأصوليين › تنقسم الأهلية إل قسمين : 
١‏ - أهلية وجوب . 
۲ أهلية أداء . 
۲۳ - أهلية الوجوب : 
هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليهر . أي صلاحيته 
لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات › وتکون هذه الأهلية بالذمةء آي شت 
هذه الأهلية للانسان بناء على ثبوت الذمة له ٠‏ 
والذمة في اللغة : العهدء قال تعالى : ل يرون في ممن إلا ولا ذِمَةّي 
[التوبة : c]°‏ وسمي غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام على وجه الدوام 
بناء على عهد بيننا وبينهم : بأهل الذمة» أي أهل العهد. وهي - أي الذمة - في 
الاصطلاح : وصف شرعي يسر الإنسان اها ا له وعليهر») . وهي مېذا المعنى 


٠۳۹ «شرح النار لابن ملك وحاشية الرهاوي » ص‎ )١( 


(۲ ) «التوضيح » ج ۲ ص ۱١۱‏ 
۲۴ 


الاصطلاحي تثبت لكل إنسانء إذ ما من مولود يولد إلا وله ذمة » وبالتالي يكون 
اهلا للوجوب له وعليهر» . 

وعلى هذا يكن القول : إن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإاتسان هو« الحياةه» 
إذ بالحياة تكون للإنسان «ذمة»» وعليها تنبني أهلية الوجوب» ولهذا تثبت هذه 
الأهلية للجنين - وإن كانت ناقصة - لوجود الحياة فيه . ولا كانت حياة الإنسان هي 
أاساس ثبوت أهلية الوجوب. فهي تلازمه مدی الحياة ولا تفارقه حتی الوت د . 

وأهلية الوجوب يالمعنى الذي ذكرناه في اصطلاح الأصوليرن» تحرف عند 
رجال القانون : «بالشخصية القانونية» » وهي ثابته عندهم لکل إنسان» ویعرفونا : 
بأنا صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق وعليه واجبات«» . وتعريفهم هذا ياثل 
تعريف الأصوليين لأهلية الوجوب . 


: أهلية الأداء‎ ۳ ٠ 


هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداءء ولأن تعتبر. أقواله وأفعاله وتترتب 
عليها آثارها الشرعية » بحیٹ.إذا صدر منه تصرف کان معتدا به شرعاًء وإذا دی 
عبادة كان أداؤه معتبراً ومسقطاً للواجب. وإذا جنى على غيره أخذ بجنايته مؤالحذة 
كاملةًء وعوقب عليها بدنياً وماليأره» » وأساس هذه الأهلية : هو التمييز لا الحياة . 


: الأهلية الكاملة والناقصة‎ - ٤ 


كل من أهلية الوجوب والأداء قد تكون ناقصةًٌء وقد تكون كاملة » نظراً 


(۱) «اصول البزودي» ج ۲ ص ۱۳۹۷ . وشرح ص ۹۳۸ 
(*) ذعب بعض الفقهاء إلى أن ذمة الإنسان تبقى بعد الموت على نحو ماء كا سلذكر قيا بعد . 


(۴) «المدحل للقانون اللحاص» لأستاذنا الدكتور البدراوي ص ١۸‏ . 


. ٠١١ و «أصول الفقه» للشيخ عبد الوحاب حلاف ص‎ > ٤١٤ «شرح مرقاة الوصول» ج ۲ ص‎ )٤( 


ar: 


للأدوار التي يمر بها الإنسان في حیاته من مبدا تکوینه الى تام عقله ثم موته . وهذه 
الأدوار هي 

ولا : دور الحتین . 

ثانياً: دور الانفصال إلى التمييز. 

ثالثاً : دور التمييز إلى البلوغ. 

رابعاً: دور ما بعد البلوغ. 

ونتكلم فيا يلي عن نوع الأهلية التي تثيت للانسان قي كل دور من هذه 
الأدوار. 


: الدور الأول: دور المتين‎ - ٥ 


المجنين في بطن آمه قد ننظر إليه كجزء من آمه يقر بقرارهاء وينتقل بانتقاهاء 
فنحكم بعدم ثبوت الذمة له وبالتالي تنتفي عنه أهلية الوجوب . 


وقد ننظر إلى اجنين من جهة كونه نفساً مستقلةً » ومنفرداً عن أمه بالحياةء 
ومتهيثاًللانفصال عنها وصيرورته إنساناً قائ بذاته » فنحكم بوجود الذمة له » وبالتالي 
قق تثبت له أهلية الوجوب . 

وقد لوحظت هاتان الجهتان فلم تثبت له ذمة كاملة› > كيا لم تنف عنه الذمة 
مطلقاًء وإنغا أثبتت له ذمة ناقصة صالحة لاكتساب بعض الحقوق فقط » وبذلك 
كانت للجنين أهلية وجوب ناقصة » بها صار صالاً للوجوب له لا عليه » فتثبت له 
الحقوق التي لا بحتاج في ثبوتبا إلى قبول كالميراث والوصية والاستحقاق في الوقف . 
أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول: كالمبة ء فلا تثبت لهء وإن كانت تفعاً حضاً لهء 
لاه ليس له عبارة وليس له ول أو وصي يقو مقامه فى القبول*ء ولا يجب عليه أي 


. الذي عليه جمهور الفقهاء : آن اجنين ليس له ولي ولا وصي › ونما جوز آن يعين له أمين محفظ أمواله‎ )١( 
= والمعمول به حاليا في مصر : أن للجنين وصيَاً» له من الحقوق ما للأوصياء على الصغار . فقد جاء في قانون‎ 


۹4 


حق لنقصان آهليته كا قلنا. وجب أن يلاحظ هنا: أن أهليةالوجوب الناقصة 
للجنن إغا ثبت له بشرط أن یولد حیاً. 


أا أهلية الأداء» فلا وجود ا بالنسبة للجنن › إذ لا يتصور صدور آي 
تصرف منه لعجزه الكامل » كا أن هذه الأهلية مبناها التمييز بالعقل » ولا ييز مطلقاً' 
عند الحنين . 


۸ - الدور الثاني : دور الانقصال إلى التمييز )١(‏ : 


الجنين متى انفصل حياً ثبت ثبتت له ذمة كاملة فتثبت له أهلية وجوب كاملةء 
فتجب الحقوق له وعلیه کا ی آذ قت عل انرق بجی اک تعن 
البالغخ لكمال الذمة وثبوت الأهلية بهاء إلا أنه لما كان تقس وجوب الحق على الإإنسان 
لیس مقصوداً لذات الوجوب» بل المقصود من الوجوب حكمه : وهو الآداءء فکل 
حق یکن أداژه عن الصبي جب عليه ء وما لا یکن أداژه عنه لا جب عليه على 
التفصيل الآتي : 
أولاً: حقوق العباد : ما كان منها حقوقاً مالية كضمان التلفاتء أو أجرة الأجيرء أو 
نققَة الزوجة والأقارب » ونحو ذلك » فإن هذه الحقوق جب على الصبي » 
لان المقصود منها هو الالء وأداؤه محتمل النيابة ء فيؤديه الولي نيابة عن 
الصبي » وما كان من حقوق العباد عقوية كالقصاص. لا يجب على 
الصبي » لأنه لا يصلح لحكمه : وهو المؤاخذه بالعقوبة » لأن فعل الصيي لا 
= الولاية على المال رقم ۱١١‏ لسنة ۱۹۵۲ ما يآي : 
المادة ۲۸ - يجوز للاب أن يقيم وصياً ختاراً لولده القاصر أو للحم المستكن. 
المادة ۲۹ - إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي تار تعين المحكمة وصياً. . 
)١(‏ سن التمييز مقدرة عند العلماء ببلوغ الصغرر السن السايعة وهذا لاجل بط الاحكامء ول يكن الفتهاء 
المعقدمون يقدرون للتمييز سنا معينة وإنا فعله المتأحرون منهم» وريا کان اساسه ما جاء قي الحديث يشان 
أمر الصغار بالصلاة : مروهم لسيع واضربوهم لعشر. . وقد جعل القانون المدني العراقي وكذا المصري 
سن التمييز: بلوغ السابعة. 
4a‏ 


أن هذا الحق لا محتمل أداژه النيابة ء فلا تجوز معاقية الولي نيابة عن 
الوصى . وهذا بخلاف الدية ء فإنپا جب لعصمة المحل »› والصبا لا ينقي 
عصمة المحل» والمقصود من وجوا : الالء وأداؤه قابل للنيابة . 


ثانياً : حقوق الله تعالى : ما كان منها أصلا للعبادات وهو الإان» وما كان منها 
عبادات خالصةء سواء كانت بدنية محضة : كالصلاةء أو مالية حضة : 
كالزكاة » أو مركبة من بدنية ومالية : كالحج » لا يجب شيء من ذلك عل 
الصبي ٠‏ وإن وجد سبب هذه الحقوق ومحلها وهو الذمة الصالحةء لأن 
حکم الوجوب في هذه الحقوق هو أداؤها فعلاً من قبل من وجبت عليه على 
وجه الاحتيار لا النيابة الجبرية » ليحصل به الابتلاء وما يترتب عليه من 
جزاءء وليس الصبي آهل لذلكرى. وما كان من حقوق الله تعالى عقوبة : 
كالحدودء لم جب على الصبي ٠‏ كا لم يجب عليه ما هو عقوبة من حقوق 
العياد : كالقصاص لعدم حكمه وهو المؤاخذة بالعقوبة وعدم احتماها 
النيابة . 


أما أهلية الأداءء فمتعدمه تماما في حق الصبي في هذا الدور لعدم تمييزه» 
والتمييز بالعقل أساس أهلية الأداء كا قلناء وهذا لا يطالب الصبي بأداء 
شيء بنفسه» وما وجب عليه من حقوق بسبب أهلية الوجوب قام وليه 
بالأداء عنه فیا تصح النيابة فيه . 


ولعدم أهلیته للأداء لا يترتب على أقواله وتصرفاته أي أثر شرعي » فعقوده 
وتصرفاته القولية باطلة لا يعتد اء وهذاماقرره القانون المدني العراقى › 


)١(‏ «التلويح عل التوضيح » ج ۲ صر ۱۹۳ . وقي وجوب الزكاة على الصبي حلاف بين الفقهاء. وسن 
أوجبها اعتيرها حقَاً واجباً للفقراء على الأغنياء في أموالمم ‏ وهذا المعنى لا بختلف بالصخر والبلوغ » ومن م 
يوجيها اعتبرهاً عبادة كالصلاة والصيام ‏ والعبادة يشترط فِها البلوغ لاا للاحتبار» والصبي ل پصلح 
للاختبار لقصور عقله . انظر « بداية المجتهد» ج١‏ ص ۲۲۰١‏ 

(۲) «کشف الأسرار» ج ٤‏ ص ٠١١۲‏ 


۹٦ 


والقانون المدني المصرير» ن 
۷ ۔ الدور الثالٹ : دور التمييز إلى البلوغ : 
ويبدأ هذا الدور ببلوغ الصغير السنة السابعة وينتهي بالبلوغ . وفي هذا الدور 

تثبت للانسان أهلية وجوب كاملة ء لابا إذا ثبتت للصخير غير المميز فشبوعها للصخير- 

وهو أحسن حالاً منه ‏ أولى . فتثبت الحقوق له وعليه على النحو الذي فصلتاه بالنسبة 

للصغير غير المميز عند كلامنا عن الدور الثاني «دور الانفصال إلى التمييز» . 
أما أهلية الأداءء فشبت للصغير في هذا الدور» ناقصة لنقصان‌عقله »ويترتب 

على هذه الأهلية التاقصة صحة الأداء منه لا الو جوب بالنسبة للاعان وسائر العبادات 

البدنية ء لأن فيها تفعاً محعضاً للصغير . 
أما تصرفاته المالية ء ففيها تفصيل على النحر الآتي : 

١‏ - تصرفات تافعة نفعاً حضاً للصغير:. كقيول المبة والصدقة والوصيةء وهذه 
التصرفات تصح من الصغير دون توقف على إجازة الولي أو الصبي » لأن 
تصحیح مثل هذه التصرفات ذا باشرها الصخر»ممكن بناءٌ على وجود الأهلية 
القاصرة › وقي تصحيحها مصلحة ظاهرة له ونحن أمرنا برعاية مصلحته 
كلا كانت هذه الرعاية ممكنة . 

۲ - التصرفات الضارة بالصغير ضرراً محضاًء وهي تلك التي يترتب عليها خروج 
شي ء من ملکه دون مقابل : كاهبة والوقف ونحوهاء وهذه التصرفات لا 
تصح من الصغيرء بل لا تنعقد أصلا ولا يلك الولي أو الوصي تصحيحها 
بالإجازةء لاا لا لكان مباشرت) في حق الصغرر فلا لكان إجازعياء لان 
مبقی الولاية : النظر للصغير ورعاية مص لحته » وليس من النظر في شي ء 
مباشرة التصرفات الضارة به » أو إجازتها إذا باشرها الصغير. 

۳ - التصرفات المترددة بين النقع والضرر بحسب أصل وضعها : كالبيع والإجارة 

)١(‏ الادة ۹٩‏ من ق م ع رقم ٠١‏ لسنة ۱١۹١١‏ - تصرفات الصخير غير المميز باطلة وإن أذن له وليه . المادة 


. ليس للصخير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون تصرفاته باطلة‎ ۱۹٤۸ لسنة‎ 1۳١١ من ق م م رقم‎ ٠ 
4¥ 


إليه» وتحليفه بجہیع التكليفاتث الشرعية › وصحت مه یع العقود والتصرفات 
دون توقف على إجازة أحد إذا لم يكن فيه سفه كا سنذكره في بحد . 


` %4 


المبیحث الثانی 
عوارض الأهلية 

۰ - تهید : 

علمنا عا تقدم : أن أهلية الوچوب تثبت ت للإانسان ناقصة في دور الجتين » ثم ۳ 
تصير كاملة بعد ولادته» وتیقی ملازمة له مادامت الحياة فيه . 

أما أهلية الأداءء فهي لا تثبت للانسان في دور الجتين ولا تثبت للصخير غير 
المميزء ثم تثبت ناقصة للصغير المميزء ثم تكمل له إذا ما كمل عقله بالبلوغ عاقلا . 
فأهلية الأداء أساسها العقل » فإن كان قاصراً | كانت قاصرة» أي ناقصة» وإن كان 
كاملا كانت كاملةً ء والعقل القاصر هو عقل الصبي المميز ومن في حكمهء والعقل 
الكامل هو عقل البالغ غير المجنون وغير المعتوهر» . 

ولكن قد يعرض لاانسان . بعد كمال أهليته » من الأمور ما يزيلها أو ينقصها 
أو لا يؤثر فيها بالإزالة والنقصانء ولكن يخير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت له 
وهذه هي التي تسمى بعوارض الأهلية٠)‏ . 

١‏ -أنواع العوارض: 

تنقسم العوارض إلى قسمين : 

الأول : عوارض سماوية . 

والثاني : عوارض مكتسبة . 
(۱) «التوضیح » ج ۲ ص ٠١٤‏ 
(۲) وعرفت العوارض : بأنها حالة لا تكون لازمة للإنسان . وتتكون منافية للاهلية . 

+۰ 


والعوارض السماوية : هي التي تثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختیار 
الإنسانء وهذا نسبت إلى السماءء لأن مالا اختيار للإانسان فيه . ينسب إلى الساء 
على معن آنه خارج عن قدرة الإنسانء مثل : الجنون والعته والمرض والوت . 

أما العوارض المكتسبة : فهي ما كان للانسان فيها كسب واختيار» وهي 
نوعان : الأول : ما يكون من نفس الإنسان كالحهلل والسكر والهزل . والثافي : ما 
یکون من غیره عليه وهو الإکراه . 


وسنتكلم فيا يأي عن بعض العوارض السماوية والمكتسية . 


العوارض السماورية 
أولا: الحتون 


۲ - عرف بعض الأصوليين ال جحو ن : : بأنه احتلال العقل » بحیث ينع جریان 
الأفعال والأقوال على - غج العقل إل نادرارہ . 

وهو توعان : صل وطاريء . والأصل : آن يبلغ الإنسان مجنوناً. 

والطاريء : أن يبلغ عاقلا ثم يطرا عليه الحنون . وكل مها إما متدء أو غير متد . 

والجنون بنوعيه لا يؤثر في أهلية الوجوب لأا تثبت بالذمة ء وال حنون لا يتاي 

الذمة لأا ثابته عل أساس الحياة في الإنسان . إلا أنه يؤثر في أهلية الأداء فيعدمهاء 

ہا تثبت بالعقل والتمييزء والمجنون فاسد العقل عديم التمييز» وهذا كان حكمه 
الصغير غير المميز في تصرفاته وأفعاله . 


اماي العبادات : فإن كان الجنون ممتدأه»» فإنه يسقط العبادات . أي ينع 
وجوا أصلا لفوات القدرة علل الأداء في الحال لقيام الحنون. وللحرجڄ في الأداء بعد 
الإفاقة بطريق القضاء . وإذا انتفى الأداء تحقيقاً وتقديرا لثبوت الحرج في القضاءء 


(۲) الامتداد في الجنون لا حد له وإلما بختلف باختلاف العبادات » فبالنسبة لصيام رمضان مثا : يكون 
الجنون متداً إذا استغرق الشهر كلهء وإلا فهو غير متد ٠‏ 


۲ 


انعدم الوجوب. إذ لا فائدة من الوجوب بدون الأداء . أما إذا كان الجنون غير ممتد 
فإن الأداء وإن كان غير ممكن قي حال الجحنون إلا أنه ممكن بعد الإفاقة على سبيل 
القضاء بدون حرج فكان الأداء ثابتا تقديرا فيبقى الوجوب«١‏ . 
۴۳ _ الحجر على المجنون ومت يتم : 
الحنون من أسباب الحجرء والحجر شرعأً : انع من التصرفات القولية لا 
الفعلية ء معن عدم انعقادها أو عدم نفاذهاء وفي الجنون المنع من انعقادها حت ولو 
كانت نافعة للمجنون نفعا حضاء كا هو الحال بالنسبة للصخير غير المميزء لأن صححة 
الأقوال والاعتداد بها يكون بالعقل والتمييزء وبدون ذلك لا يكن اعتبارها حتى ولو 
أجازها الول لوقوعها باطلة ء والإجازة اللاحقة لا تلحق الباطل فلا تجعله 
ا ۰ 
والمجنون حجور لذاته ء بجعنى : أن ان اعلق الإنسان کان سپا 
للحجر عليه دون توقف على حكم من القضاءء» وعلى هذا يعتد بأقوال المجنون من 
حين جنونه . إلا أن الحنون إذا كان متقطعاً بأن كان المجنون يفيق في بعض الاوقات 
فإن حكم تصرفاته في حالة إفاقته حكم تصرفات العاقل . 
والقانون المدني العراقي لم يخرج عن هذه الأحكام المقررة قي الفقه الإسلامي ء 
فقد نص على أن المجنون في حكم الصغير غير المميزء. وأنه حجور لذاته وأن تصرفاته 
في حال إفاقته » إذا کان جنونه غير مطبق. كتصرفات العاقل<") . 
٠‏ أما القانون المد المصري . فقد خرج في بعض ما نص عليه على أحكام الفقه 
الإسلامي . فهو وإن نص على أن المجنون عديم الأهلية كالصخير غير المميز ء. إلا آنه 


(١)وهذا‏ إذا كان انون غير الممتد طاراً» آما إذا کان املا فكذلك عند البعض کكأبي يوسف » ولیس 
مقط للعبادات عند البعض الآخر كالإمام محمد «التلويح عل التوضیح » ج ۲ ص ٠.۱١۷‏ 
(۲) « شرح مرقاة الاصول» جح ۲ ص ٤۳۹‏ 
رم الادة £ ٩‏ المخم والمجتون والمعتوه حجورون لذاتيم . المادة ٠١۸‏ المجنون المطبق في حكم الصخير غير 
المميز . أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة إفاقته كتصرفات الماقل . 

1۰۳ 


ل مجعله محجوراً عليه إلا بقرار من المحكمةء ولم يرفع عنه الحجر إلا بقرار من 
المحكمة أيضاًء وأن تصرفاته قبل تسجيل قرار الحجر صحيحة لا باطلة إلا إذا كانت 
حالة الحنون شائعة وقت التعاقد مع المجنونء أو كان اللرف ال 
کا أن تصرفاته بعد تسجيل قرار الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقاً سواء وقعت في 
حالة إفاقته - إن كان يفيق في بعض الأحيان »أو وقعت في حالة جنونه » بل وحت لو 
وقعت بعد رشده ما دام قرار ا حجر لم یرفع عنه( . 


ثانا : الحته 


-العته : احتلال في العقل » مجعل صاحبه قليل الفهم تلط الكلام فاسد 
التدبير"' وقد يترتب عليه فقد الإدراك والتمييز وهو نوعان . الأول : عته لا يبقى 
معه إدراك ولا تمييز» وصاحبه يكون كالمجنونء فتنعدم فيه أهلية الأداء دون 
الوجوب ٠‏ ويكون في الأحكام كالمجنون . الثاني : عته یبقی معه إدراك وعييز ولكن 
ليس كإدراك العقلاءء وبهذا النوع من العته يكون الإنسان البالخ كالصبي المميز في 
الأحكام ء فتثبت له أهلية أداء ناقصة . أما أهلية الوجوب فتبقى له كاملة » وعللى هذا 
لا جب عليه العبادات ولكن يصح منه آداؤها» ولا تثبت في -حقه العقوبات » وتجب 
عليه حقوق العباد التي يكون المقصرد منها المالء ويصح آداؤها من قبل الولي 
كضفان المتلفات . وتكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت افعةً له نفعاً عحضاًء 
وباطلة إذا كنت مضرة له ضرراً محضاًء وموقوفةٌ عل إجازة الولي إذا كانت داثرةً بين 
التفع والضرر . 

هذا والمعتوه محجور عليه لذاتهء فهو من هذه الحهة كالمجنون . 
ج ر 
)١(‏ المادة ٤١‏ من القانون المدني المصري - لا يكون أهاا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصخر في 
السن أو عته أو جنون . المادة ١١‏ منه - المجنون والمعتوه وذو الخفلة والفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع 
ا حجر عنهم . 
امادة ١١١‏ - ولا - يقم باطلا تصرف المجنون مالمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الححز. 

ثانيا - آما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الحنون أو 
العته شائعة وقت التعاقد » أو كان الطرف الآخحر على بيلة منها . 
(۲) «شرح الكنز» للزيلعي ج ٭ ص .٠١١‏ 
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: المعتوه في القانون المد‎ - ٠ 

لم يشترط القانون العراقي للحجر على المعتوه حكاً من الممحكمةء فقد جعله 
محجوراً عليه لذاته » وهذا هو المقرر في الفقه الإسلامي ء كا انه جعله كالصغير المميز 
في الأحكام دون تفریی بین معتوه ومعتوهر) » وهذا حلاف المستفاد من أقوال الفقهاء 
إذ جعلون العته نوعين كا ذكرتا. 

أما القانون المدني العربي (المصري) » فقد جعله كالمجنون دون فرق بين معتوه 
ومعتوه وطبق عليه أحكام المجنون من جهة الحجر عليه » ولزوم صدور حكم الحجر 
عليه من المحكمة المختصة » وأن تصرفاته قبل تسجيل قرار الحجر باطلة إذا كانت 
حالة العته شائعة وقت التعاقدء أو كان الطرف الآخر على علم بهاء وأن تصرفاته 
تبقى باطلة قبل رفع قرار الحجرر) . 

وجملة ما قرره القانون المدني المصري الف لا هو مقرر في الفقه الإسلامي » 
لا سيا في اعتبار المعتوه مجنوناًء مع أن المعتوه ليس مجنوناً في جميع أحواله . 

الا : التسيان .. 

- التسیان : عارض یعرض للإنسان فلا بجعله یتذکر ما کلف به» وهو لا 
ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداءء لبقاء القدرة بكمال العقل م › وهو لا يكون 
عذراً في حقوق العبادء لأا حترمة لحاجتهم لا للابتلاءء وبالنسيان لا يفوت هذا 
الاحترام » وعليه لو أتلف إنسان مال غيره ناسياً لؤجب عليه الضماندي . أما في 
حقوق الله تعالی » فالنسيان يعد عذراً يالنسبة لاستحقاق الإئم» فالناسي لا إثم 
عليه » قال عليه الصلاة والسلام : إن الله وضع عن آمتي الخحطا والنسيان وما 
استکرهوا علیه»» ما في ا الدنيا فقد يكون النسيان عذراً مقبولاً فلا تفسد 
عبادته : كا في أكل الصائم ناسياً . 
() الادة ۹ و۷١٠‏ من القانون المدني العراقي : العتره هوفي حكم الصغير الميز. 
() المواد ٥‏ ۽ و١‏ و ٠٠١‏ من القانون المدني المصري وقد ذكرنا منطوقها سابقاً. 
(۴) «شرح مرقاة الوصول» ج ۲ ص ٤٤١‏ . 


$( «أصول» البزدوى وشرحه ج ٤‏ س ۱۳۹١۹‏ . 
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رابعاً : الوم والإغماء 
۷ - النوم والإغهاء يتافيان أهلية الأداء لا الوجوب دى فها دام الإنسان ناتا 
أو مغمٰی عليه فلیست له أهلية آداء لأنها تقوم على التمييز بالعقل › ولا تميسز 
لالإنسان في حالة نومه أو إغاثه . وعلى هذا لا يعتد بشيء من أقواله مطلقاًء ولا 
يؤاحذ بأفعاله مؤاحذة بدنية ء حى لو انقلب على إنسان فقتله ) يعاقب بدني لانتفاء 
القصد منه لعدم غییزه واختیاره» ولکن يژاحذه مۋانجذة مالية » فتسجحب عليه الدية » 
کا جب عليه ضمان ما يتلفه من مال بفعله . وإنغا وجب عليه الضمان في إتلاف 
النفس والال : لآن الفعل قد وجد حساء والنفس والمال معصومان شرعأء والعذرلا 
أما بالنسبة للعبادات : فإن الأداء قي الخال مرفوع عن النائم والمغمى عليه ء 
لأن كلا من النوم والإغماء يوجب تأخير الخطاب بالأداء إلى وقت الانتباه والإفاقة ء 
لامتناع الفهم واستحالة الأداء في هاتين الحالتين . 
إلا أن وجوب العبادة لا يسقط لاحتمال الأداء حقيقة بالانتباه والإفاقة » أو 
احتمال حصول خلف الأداء وهر القضاء بعد الانتباه والإفاقة وهذا لأن نفس 
العجز عن الأداء في الحال لا يسقط أصل الوجوب ما دام القضاء مكنا بلا حرج › 
وحيث أن النوم عادة لا يطول فلا حرج في قضاء ما فات من العبادة فلا يسقط 
الوجوب» وكذا الاغياء إذا لم يكن متداًء أما إذا امتد فإن الوجوب يسقط . 
لانعدام الآداء حقيقة بالاغماءء وتقديراً للحرج بالقضاء بعد الاغياءء وإذا 
انعدم الأداء سقط الوجوب. إذ لا فائدة من بقاثه . 
خامسا : امرض 
۸ - المراد بالمرض هنا غير الحتون والاغماء. وهو لا ينافي الأهليتين : 
أهلية الوجوب وأهلية الأداءء فللمريض أهليه كاملة بنوعيهاء ولمذا تثبت 
الحقوق له وعليه» إلا أن المرض يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض مع ثيوت 
(۱) « کشف الأسرار» ج 4 ص ٠۴۸۲‏ 


(۲ )ةذ کشف الاسرار» ج ٤‏ ص ۱۳۹۸ و ٠٤٠١‏ 
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الأهلية الكاملة لهء من ذلك: عدم نفاذ بعض تصرفاته . وتفصيل ذلك: ان خحلافة 
الوارٹ عن موروثه في ماله تثبت باوت جبراً بحکم الشارعء کا يثبت باوت 
أيضاً: تعلق حق الدائن بمال المدين الميت. ولا كان المرض سبباً للموت فإن تعلق 
حق الوارث والدائن بامالء يثبت من حين حلول المرض. لان الحكم يضاف إلى 
أول السيب”“ . 

ولصيانة حق الوارث والدائن يثبت الحجر على المريض بالقدر الذي يتحقق به 
صيانة هذا الحق » وهو مقدار الثلثين بالنسبة للوارث › وجميع المال في حق الدائن إن 
كان الدين مستخرقاً للتركة » أو بمقدار الدين إن م يكن مستغرقأرم . 

ويثبت هذا الحجر مستنداً إلى أول المرض الذي اتصل به الموتء لأن علة 
الحجر: مرض مميت وإذا اتصل به الموت صار امرض من أوله موصوفاً بالاأمانةء 
ولكن لا كان المرض لا يعرف أنه مرض مميت إلا إذا اتصلل به الموت » لم يكن إثبات 
الحجر بالشك» ولمذا لا يظهر آثر الحجر قبل الموت. فتصح تصرفات المريض مرض 
اموت دون أن يكون للوارث أو الدائن حق الاعتراض عليها في حال حياته » 
وإنغا يثبت لمم هذا الحق بعد وفاته إذا كان التصرف مضراً بحقوقها كا في المبة وبيع 
المحاياةرى . 

۹ - تكاح المريض: نكاح المريض مرض الوت صحيح عند الجمهورء 
لصدوره من ذي أهلية » ويقع به التوارث بين الزوجين وجب فيه المهر المسمى عل 
رأي بعضهم : كأحمد والظاهرية » ومهر الئل على رأي البعض الآخر: كالشاقعي 
وغيره» رعاية احق الورثة والدائنينء وهذا إذا لم يخرج المهر المسمى من الثلث ولم 
مجزه الورثة أو الدائنون . 

(۱) « شرح النار» ص 1۹۲-۹۹۱ . 
(۲) «شرح المنار» ص 1۹۲ » و «شرح مرقاة الوصول» ج ۲ ص ٤٤١‏ ولا حجر عل المريض فيا هومن 
ضرورياته وحاجاته كالنفقة عل تفسه وأجرة مداواته. 
(۴) مرض الوت : هو امرض الذي يكون به الإنسان عاجزاً عن القيام بجصالحه حارج البيت» ويكون 
الغالي فيه موت الريض . 
)٤(‏ «شرح مرقاة الوصول» ج ۲ ص ٤4۷-4٤۲٦‏ و «التلویح عل التوضیح »ج ۲ ص ٠١١‏ . 
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وعند الأوزاعي : النكاح صحيح › ولا توارث بين الزوجين . 

وعند الإمام مالك : النكاح فاسد ولا توارث به . بل إن بعض أصحاب 
مالك قالوا بفساد نكاح الذميّة - وهي لا ترث ٠‏ خافة أن تسلم فتكون وارثة فيتضر ر 
الورثة . 
وليس للمرأة شيء إذا فرق بينهما قبل الدخول على قول الإمام مالك ولمامهر 
امل في ثلث ماله إن كان قد دخل ياء وحجة الإمام مالك : اتهام المريض بقصد 
الإضرار بورثته » عن طریق النكاح بإدخحال وارته معهم()) . 

والراجح لنا صحة نكاح المريض . ووقوع التوارث بهء ووجوب المهر المسمى 
إن كان آقل من مهر.المثل ٠‏ فإن كان أكثر توقف الزائد على إجازة الورثة أو الدائنين إن 
کان یس بحقوقهم . 

أما القول بقساد النكاح مطلقاً فقول ضعيف. لان النكاح من الحوائج 
الأصلية للإنسنان » ولا حجر على المريض فيا هو من حوائجه الأصلية : كالنكاح بمهر 
المخل . أما إذا ثبت أن قصد المريض بتكاحه الإإضرار بالورثة » فيمكن القول في هذه 
الحالة بعدم التوارث به ردا لقصده السيء . 

١‏ - طلاق المريض : إذا طلق المريض مرض الوت زوجته المدخول بها 

طلاقا بائنا بخير رضاهاء فإن الطلاق يقع عند الفقهاء ء إلا إتيم اختلفوا في ميراثها . 

فذهب الحمهور: لف آہا ترنه ردا لقصد الزوج السيء. الذي آراد پذا 
الطلاق حرمانها من الميراث . 

وقال الشافعي وأهل الظاهر : لا ترثء لأن الطلاق البائن يقطع الميراث . ولا 
عبرة بالقصد الباطن ء لان الأحكام تبنى على الظاهر والله يتولى السرائر . 

ومع أن الجحمهور قالوا بميراث المطلقة باثنأًء إلا انيم : 
د ا 
( الم للشافعي ج ۳ ص ۳۲-۳۱ «الغنيء لابن قدامة ج ۲ ص ۳۲١‏ و المدونة الكبرى» لاإمام مالك 
ج ۲ ص ۱٣۳۳‏ « المحل» ج ۱ ص ١۲۔١۲‏ . 1 


۰۸ 


احتلفوا في مدى بقاء حى الزوجة في الاإرث . فعند الحنفية: ترث ما دامت في 
عدتهاء وعيند الحنابلة : ترث ولو انقضت عدتها ما تتزوج . وقال الامام مالك : ترٹ 
سواء انقضت عدتها أو لم تنقض » تزوجت أو لم تتزوج . وعند الحعفرية: ترثه في 
خلال سنة من طلاقها مالم تتزوج . 
أما إذا كان الطلاق البائن قبل الدحول فإن الزوجة ترث أيضاً على قول اللإمام 
مالك › ولا ترث على قول الحنفية والحنابلة» واخحتار الخلال من الحنابلة ميرائهاء 
وهذا هو الظاهر من مذهب الححفرية على ما ذکره الإمام الطوسي في حلاغهر») . 
١‏ - طلاق المريض في القانون العراقي : 
قرر قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ۱۸۸ لسنة ۹١١‏ : أن المطلقة في 
مرض الوت ترث من زوجها . إلا أنه جاء بحكم غريب وهو ان طلاق المريض 
مرض اموت لآ يقع(") › وهذا حلاف المعروف ف المقه الإسلامي من أن 'الطلاق 
يقع ما دام صادراً من أهله ‏ والمرأة صالحة لإيقاع الطلاق عليهاء وأهلية الطلاق لا 
تختلف بالصحة والمرض» ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بعدم وقوع طلاق 
المريض › وإنغا اخحتلف الفقهاء في ميراث المطلقة باتنا إذا طلقَها زوجها وهو قي مرض 
الموت ‏ وقد حكينا حلافهم » ولخصنا أقوالمم في هذه المسألة . ۰ 
أما القانون المصري . فقد نص على أن الزوجة المطلقة بائناً في مرض الموت 
تعتبر في حکم الزوجحة ذا کان الطلاق بغر رضاهاء وترٹ زوجها إذا مات وهي في 
العدةرء فهو قد ألحذ بمذهب الحنفية . 
)١(‏ «الخلاف» للطوسي ج ۲ ص ٤٠٥٩‏ و «الام» للشافعي ج ٥‏ ص ۳۳۲-۳۲۹ المداية وفتح القديرج ٣‏ 


ص ۱٣۲۳-۱۵۰‏ «المغني» ج ۳ ضس ۳۲۹ ۳۴۳۲ «القراعد» لابن رحب ص < «المدونة الكيرى» ج ۲ 


س ۱۳۲ . ٍ 
(۲) المادة ٣١‏ : لا يقع طلاق الأاشخاص الآ بيامم . . اللريض ف مرض الموت. . إذامات في ذلك 
المرض وترئثه زوجته. 

(۳) المادة ١١‏ من قانون المواريث المصري رقم ۷۷ لسنة ٩ 4١‏ تعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم 
الزروحة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتها . 
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سادسا : الموت 

۲ --الموت : آخر العرارض السماوية ء وبه يكون الإنسان عاجزاً عجزاً 
تامأ يترتب عليه انعدام أهلية الأداءء فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية ‏ لان 
الخرض منها الأداء عن احتيارء والأداء بالقدرة ولا قدرة مع الموت لاأنه عجز 
خالص . 

ولمذا قال البعض كالحنفية : بسقوط الزكاة عن الميت في حكم الدنياء فلا 
يجب أداۋها من التركة إذا كان اميت لم يؤدها في حياته ء لأن فعل المكلف هو المقصود 
في حقرق الله تعالی وقد فات بالوت . 

وعتد البعض الآخحر كالشافعي : لا تسقط الزكاة بالموت. لان المال هو 
المقصود من الزكاة لا فعل المكلف » وإخراج المال الواجب بالزكاة من التركه مغكن . 
فلا قط الأداء . 

آما أهلية الوجوب. فقد قلتا : إنها تكون بالذمة » ولا حلاف بين الققهاء في 
أن الذمة تفنى بعد اموت ولكن في فناثها بعد الموت مباشرة أقوالاً للفقهاءر». 
نوجزها کا يلي : 

۴۳ --القول الأول : إنها تفنى بعد الموت مباشرةء لان آساسها حياة 
الإنسانء وبالموت زالت حیاته » فتزول ذمته › فلا تبقى له آهلية وجوب لا كاملة ولا 
ناقصة . 

أما ديونه : فمصيرها السقوط إذا لم يترك الميت مالا والبقاء إن ترك مالا 
لتعلقها به » ومن ثم جب الوقاءء وعلل هذا القول بعض الحنابلة . 

٠٤‏ - القول الثاني : ذمة الميت لا تفنى » ولكنها تضعف آو خرب . ولضعفها 
تبقى معها أهلية الوجوب في الجملة ء ولکن لا تفوی هذه الذمة التي أضعفها الموت 
على تحمل الديون المرسلة إن لم يكن هناك ما يقوها من مال تركه الميت. أو كفيل كان 


ا ا 
)١(‏ الحق والذمة لأستاذنا الشيخ علي افيف ص ٠١ ۸٤‏ . «أصول» اليزودي وكشف الأسرار ج 4 ص 
۱٤۳۷-۴‏ » «الغيه ج 4 ص ۳۸١‏ وج٦‏ ص ٤٤۲‏ » و ءالقراعد» لاین رجب ص ۱۹۴۳ . 
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المطلب الثاني 
العوارض المكتسبة 
أولاً : الجهل 

١‏ - الجهل لا يناي الأهلية ء وإنغا قد يكون عذراً في بعض الأحوال» وهو 
إا أن يكون في دار اللإسلام أو في غير دار الإسلام ء أي دار الحرب . 

۷ - الجهل في دار الإسلام : 

القاعدة : إن الجهل لا يعد عذراً في دار الإسلام ء لان العلم فيها مفروض 
على من فيهاء فلا يعذر المسلم بجهله الأحكام العامة الواضحة التي لا رخحصة لأحد 
في جهلهاء وهي الثابتة بالكتاب والسنة المتواترة أو المشهورة. أو التي انعقد عليها 
الإجماع : كوجوب الصلاة والصيام » وكتحريم الخمر والزنا وقتل النفس بغير حق. 
وحرمة الاعتداء على مال الغير ونحو ذلك . ولا يستثنى من ذلك الذمي ء فلا يعذر 
بالمجھل با يطبى عليه من احکام الإسلام : كالقصاص وحد الزنا والسرقةء لأنه 
مقيم في دار الإسلام » والعلم في دار الإسلام مفترض في الحميع . وهذا لو أسلم 
فشرب الخمر وجبت عليه العقوبةء لأن تحريم ا حمر شائع ومشتهر في دار الإسلام . 
فلا يعذر أحد بجهله . 

ومثل ما ذكر في عدم اعتبار الجهل عذراً جهل من خالف باجتهاده صریح 
الكتاب أو السنة المشهورة . فمن الأول: القول بحل الذبيحة التي تركت التسمية 
عليها عمدأًء قياساً عل متروك التسمية سهواً فإنه خالف لقوله تعالى : : ولا تأكَلُوا 
ما ۾ يُذكر اسم الله عله 4 [لأنعام : ]١١١‏ . ومن الثاني : القول بالتحليل بدون 
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إلا أن اجهل يكون عذراً في موضع الاجتهاد الصحيح الذي لا بخالف 
الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماعء كاف عفواحد ولي القتيل عن 
القصاص(٠)ء‏ وکالنکاح بلا شهود اکتفاء بالإعلانر۲» : 

ويلاحظ هنا: ان ولي الأمر ‏ السلطة العامة - إذا احتار أحد الآراء الاجتهادية 
وأمر باتباعه » وأعلن ذلك بحیٹ شاع الإعلانء فقي هذه الحالة يلحى هلا الرآي 
الاجتهادي المختار بالأحكام العامة الثابتة ء فلا يعذر أحد بالجهل بهء ولا يعتد 
باجتهاد المخالف له . 
عليه يسبب الرضاعة ء أو كمن شرب عصير العنب جاهلا تخمرهء فإن ال حرية تنتفي 
في الحالتين ولا عقاب على القاعل . 

ومن ذلك أيضاً : جهل الشفيع بالبيم آي بیع جاره داره أو شریکه حصته » 
فإنه عذر للشقيع › ولمذا يثبت له حق الشفعة إذا علم بالييع . 

ومنه أيضاً : جهل الوكيل بالعزل من الموكل » وذا ينفذ تصرفه في حق الموكل 


)١(‏ المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقھا إلا إذا نکحت زوجا آحر ودحل بہاء ثم فارقها بطلاق أو غیره ء ثم انقضت 
عدتها» فتحل عند ذلك لزوجها الأول يأب يعقد عليها عقدا جديدا . فشرط التحليل هو وطء الزوج الثاني 
آي دخوله بپا» وهذا ما قضت يه السنة المشهورة » وعليه إجاع الفقهاء ء إلا ما تقل عن سعيد بن المسيب من 
حلاف في هذه المسالة . فالقول بان جرد العقد من الزوج الثاني بدون دول يلها للأول قول غير صحيح » 
ويالتالي لا يعد المحهل بالحكم الصحيح الذي ذكرناء عذرا لخالفه . 
(۲) إذا عفا أحد ولي المقتول عن القصاص من القاتل » ثم لقتص الولي الآحر من القاتل على ظن أن 
القصاص لكل واحد منہيا عل الكمال» فلا قصاص علبه › لآنه موضع اجتهاد .«شرح مرقاة الوصول» ج ١‏ 
س .)٥۲‏ 
(۴) الشهود شرط لصحة النكاح للحديث : «لا نكاح بلا شهود» . فمن نكح امرأة بلا شهود مكتفيا بإعلان 
الزواج للأثر : «أعلنوا النكاح ولو بالدف» فإن جهله يكون سائغا ونكاحه يكون صحيحا. ويلاحظ هنا : 
إن الامام الطوسي من فقهاء الجعفرية قال : «لا يقتقر النكاح في مته لی شهود» عت الشيعةه . انظر 
«الخلاف» للطوسي ج ۲ ص ۳۹۳. 
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قبل علمه بالعزلر) . 

۸ -القاعدة في القوانين الوضعية : 

القاعدة في القوانين الوضعية : أنها متى ما نشرت بالطرق المقررة اء كان 
تنشر بالحريدة الرسمية » فإن العلم بها يصبح مفروضاً بالنسبة للجميع » فلا يعذر 
آحد بجهلهاء ومن ثم فإن القاعدة المقررة هي : «إن الدفع بالجهل بالقانون غير 
مقبول»» وهذه القاعدة ثابته في القوانين الوضعية مدنية كانت أو جزائية . ولا يرد 
على هذه القاعدة الا استثناءات قليلة جداًء من ذلك ما نص عليه قانون العقوبات 
الملصري : بعدم معاقبة الموظف العمومي إذا ارتكب فعلاً غالفاً للقانونء إذا كان 
الفعل داحلا في نطاق وظيفته » وكان الموظف يحتقد مشروعيتهر٠)‏ . 

وكذلك یکاد ینعقد إجماع علماء القانون الجنائي : على أن الجهل بالقانون 
يكون عذراً إذا استحال مادياً العلم بالقانون» كا لو صدر القانون في أثناء حصار 
حربي على مدينة من مدن الدولة . أما اجهل بالوقائم » فيصح الدفع به أي دفع 
المسؤولية الجحنائية عن الفاعل - كقاعدة عامة - كمن يستعمل أوراقاً مزيفة مع اعتقاده 
بأنها قانونية (*›. 

۹ الجهل قي دار ا لحرب : 

القاعدة: أن العلم فيها لا يفترض ٠.‏ إذ هي ليست دار علم بالأحكام 
الشرعية » بل دار جهل بها. وعلل هذا إذا أسلم شخص هناك ولم يعلم حقيقة 
وجوب العبادات عليه : كالصلاة ونحوهاء فلم يؤدهاء فإنها لا تلزمه قضاء إذا 
علمها . وكذلك إذا شرب الئمر جهلاً منه بحرمتها» فلا إثم عليه ولا عقاب لأن 
المؤاخحذة ولزوم التكليف يثبتان ببلوغ الطاب إليه حقيقة » أو تقديراً بشهزته في 
عله» وليست دار الحرب بالدار التي تشيع فيها الأحكام وتشتهررى . 


(۱) «شرح مرقاة الوصول» ج ۲ ص ٤٥١‏ ۔ 
(۲) المادة ۳ من قانون العقوبات المصري رقم ۵۸ لسنة ۱۹٩۳۷‏ . 
(۴) شرح قانون العقوبات العراقي ۔ القسم العام للدکتور مصطفی کامل» ص ۱۹١‏ ۔ ۱۹٩‏ . 
)٤(‏ ءالتلويح » ج ۲ ص ۱۸4 ۔ ۱۸٩‏ .۔ 
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ثانياً: ١-انطاً‏ 

۰ _ النطاً یطلق » ویراد به ما قابل الصواب» ویطلی ویراد به ما قابل 
العمد ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله ضضم عن أمّي النطاً اشيا وما 
استكرهًوا عليه» » وهذا المعنى هو المراد في بحوث عوارض الأهلية . وييكن تعريفه: . 
بأنه وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خحلاف ما يريده» وهو لا ينافي الأهلية 
ع ان العقل قائم مع الخطاء ولکنه یصلح أن یکون عذراً في سقوط حقوق ` 
الله تعالى : كخط المفتي » أو خحطأ الذي جهل القبلة عن اجتهاد . وكذلك يصلح 
شبهة تدرا العقوبات المقررة حقاً لله تعالى : كالحدودء مثل حد الزنا. 

وني حقوق العبادء إن كان احق عقوبة : كالقصاص » ل يجب بالخطاء لان 
القصاص عقوبة كاملة فلا جب على المخطىء لأنه معذورء وإغا تجب بالقتل ا-لخطا 
الدية لأا بدل المحل المتلف › وتكون على العاقلة في ثلاث سنين لأن الخطا يوجب ِ 
التخفيف فيا هو صلةء والدية على العاقلة من باب الصلات لأنبا لم جب مقابل 
مال . 

أما في حقوق العباد المالية : كإتلاف مال الغبر حطاء فإن الضمان جب ولا 
ينمض النطأ عذراً لدفع الضمانء لأنه بدل مال لا جزاء فعل فيعتمد عصمة المحل » 
وكون المتلف خحاطئًا معذورا لا يناقي عصمة المحل . 

وني المعاملات : لا يعتبر الغطا عذرأ لمنع انعقاد التصرف» وعدم ترتيب أثره » 
وهذا عند البعض كالحنفية » حتى لو طلق خطا وقع الطلاق . وكذا ينعقد بيع 
الملخطىء لوجود أصل الاحتيار» ويكون فاسدا لقوات الرضاده) . 

وعند الحمهور» كالشافعية والحعفرية وغيرهم : لا يقع طلاق المخطيء» ولا 
يعتد بساثر تصرفاته القوليةر»» . والحجة للجمهور: أن اعتبار الكلام إنما هو بالقصد 


.° «شرح مرقاة الوصول» ج ۲ س‎ )١( 


(۲) «منہاج الصالحين» في فقه الحعقرية ء لالإآمام حسن الحکيم ج ۲ ص ١۸۲‏ و«الخلاف» للطوسي ج ۲ 
ص٤٤٠‏ .« سبل السلام» ج ۳ ص ۲۳۷ «تحفة المحتاج» لابن حجر ج ٣‏ ص ۳٦١‏ - ۰۳۹۸ «قواعد 
الاحكام» للعز ابن عبد السلام. 
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الصحيح » ولا قصد للمخطيء ء في| يقوله فلا يعتبرء ولمذا عدر آقوال النائم والمغمى 
عليه لعدم القصد» فكذا المخطيء . يوضحه أن اللفظ إغا اعتبر لدلالته على قصد 
المتكلم وإرادته لمعناه وموجبه »› فإذا هذا اف صار 2 لخو لا آثر لهد . 
ويؤيد ذلك الخديث الشريف : : رفع عن متي ا والنْسيّانُ وما استکرهُوا 
عليه 06 . 

ويرد الحنفية على قول الجمهور: بان عدم القصد في طلاق المخطىء من 
الأمور الخفية التي يتعذر الوقوف عليهاء فأقيم البلوغ مع العقل مقام القصد في 
الطلاق . لأآن السبب الظاهر إغا يقام مقام الشيء إذا كان خفيا يعسر الوقوف عليه ء 
فإذا كان ظاهرا فلا يقام شيء مقامه » وهذا لا يقام البلوغ مع العقل مقام القصد 
والرضا بالنسبة للنائم والمغمى عليهء لأن عدم قصد"ما ورضاما من الأمور الظاهرة 
المعلومة بلا حرج فلا يقام شيء مقامهارم . 

والذي نراه راجحاً: هو قول الجمهورء فينبغي عدم الاعتداد بجميع أقوال 
المخطىء . لا طلاقه ولا أي تصرف قولي اخر» بشرط آن یثبت حطاه . 

الا : ازل 

١‏ _ المزل أن يراد بالشيء ما لم يوضع لهد . والكلام وضع عقلا لإفادة 
معناه الحقيقي أو المجازي . والتصرف القولي الشرعي موضوع لإفادة حكمهء فاذا 
أريد بالكلام غير موضوعه العقلي » وأريد بالتصرف القولي غير موضوعه الشرعي 
وهو عدم إفادته الحكم أصلاء فهو المزل . فاهازل يتكلم ياختياره» وهو عام بجعناه 
من غير قصد لموجبه » فهو يباشر العقود والتصرفات عن رضا واحتيار» ولكن لا يريد 
الحکم المترتب علیها ولا تاره ولا يرضی بوقوعه(ه . 
(1) ء اعلام الموقعین» لابن القیم ج ٣‏ ص .٥٩‏ وج ٤‏ ص ۷۲ . «التوضیح» ج ۲ ص ۱۹۵. 
( ۰)۲ سبل السلام» ج ۳ ص ۲۳۷ ٠‏ 


(۳)ء التلویح » ج ۲ ص ۱۹١‏ ۔ 
)£( (9)ء شف الأسرار» ج ٤‏ ص .٠٤۷۷‏ 


وهو لا يناي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء > ولکنه يؤثر ق بعض الأحكام 
بالنسبة للهازل . 

وخحلاصة القول في ذلك : ان التصرفات القولية الي تقترن نبالهزل ثلائة 
أقسام : هي الإخبارات ۰ والاعتقادات »› والإانشاءات 4 ولکل قسم حکم كخصه :- 


وهي الإقرارات ٠‏ والمزل يبطلها مها كان موضوع الإخبارء لأن صحة 
الإخرار تقو قل مدد المر ية واهزل دلیل ظاهر على كذب ما أقر به » فلا يعتد 
بإقرارهء فمن أقر هازلا ببيع أو نكاح أو طلاق فلا عيرة بذلك» ولا يترتب على إقراره 
شيءء حتی ولو آجازه الهازل. لان الإجاز ة تلحق شيشا منعقداً محتمل الصحة 
والبطلان › فلا تلحق ما م ينعقد صا کا آن الإجازة لا تجعل الكذب صدقَاً . 


: الاعتقادات‎ - ٢ ۴۳ 


وهي الأقوال الدالة على عقيدة الإنسان» والمزل لا ينع أثرهاء هذا لوتكام 
بكلمة الكقر هازلاء صار مرتدا عن الإسلامء وإنغا کان الحم هکذا وإن کان 
امازل لا يقصد الردة ولا يريدها» لأن التكلم بكلمة الكفر هزلا استخفاف 
بالإاسلام » والاستخفاف به كفرء فصار الناطتق بكلمة الكفر مرتداً بنفس المزل وإن 
م يقصد حکمه » قال تعالٰی : ون سهم َوَن إا كنا َحوض وَنلعَبٌ قل باك 
واټاټه وَرَسُوله كعم روون لا نتروا ق فرتم بَعْدَ إيابِكم ) [التوبة : : [1e‏ 
ويترتب على الردة أحكام دنيوية كثيرة» منها : الفرقة بين الزوجين» وغنر ذلك غا هو 
. مبسوط في كتب الفقه . 
٤‏ ¬ الإانشاءات : 

ومعناها: إيقاع الأسباب التي تترتب عليها الأحكام الشرعية المقررة ها 
کالبیع والإجارة وسائر العقود والتصرفات »› وهي توعان : 


النوع الأول : ١‏ يطله الهزل: کالنکاح والطلاق والرجعة »› لقوله عليه 
۱1¥ 


الصلاة والسلام : «ثلاث جدهن جد وهزمن جد : النكاح . والطلاق. والرجعة» 
فهذا النوع يشملل التصرفات التي لا تحتمل الفسخ . 

النوع الثاني : ما يؤثر فيه ازل بالإبطال أو الفساد : كالبيع » والإجارة» وسائر 
التصرفات التي تحتمل الفسخر» على التفصيل المذكور في كتب الفقه المختلفة . 

وذهب بعض الفقهاء إلى صحة هذا النوع من التصرفات ولومع المزل» قياساً 
علل صحة النكاح والطلاق والرجعة مح الهزل. ومن فرق بين النوعين احتج بان 
الحدیث دل عل آن بعض التصرفات جدھا وھزھا سواءء وان منہا ما لا یکون جده 
وهزله سواءء إذ لو كان الجميع بمنزلة واحدة لجاء الحديث بالنص على أن جميع عقود 
الهازل وتصرفاته جدها وهزطها سواء . ومن جهة المعتى : إن في النكاح ونحوه حقا لله 
تعال » وما كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ہزل فيه » فإذا جاء بالسہب ثبت الحكم 
وإن لم يقصده كا لو نطق بكلمة الكفرء لأن اللإنسان لا جوز له أن يهزل مع ربه» ولا 
يستهزىء باياته » وهذا بخلاف التصرفات الالية التي هي عحض حق العبادء فإنها 
تفسد بالمزلء ولا يثبت حكمها لعدم رضا المازل بالحكم » ولان الإنسان قد بهزل 
مع غیره » فلا ثبت الحکم بحقه بخیر رضاه (۲). 

رابعا: السفه 

: ۔ هید‎ ٥ 

السفه في اللغة : الخفة » وفي اصطلاح الفقهاء : عبارة عن التصرف في المال 
على حلاف مقتضى الشرع والعقل» مع قيام العقل 0 . 

وعد السفه من العوارض المكتسبة لأن السفيه يعمل باختياره ورضاه على 
حلاف مقتضى العقلر»» . وهو لا ينافي الأهلية فالسفيه كاملل الأهلية » حاطب 
()) «اعلام الموقعین» ج ۳ ص ۱۰۹ - ۱١١‏ «المدونة الکبری» ج ۲ ص ٠٠١١‏ 


(۴۳) « شرح النار» ص ۰۹۸۸ 
)4( «شرح مرقاة الوصول» ج ۲ ص ۸ه٥)‏ . 
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بجمیم التكليفات ‏ إلا أن السفيه يؤثر في بعض الأحكام» ويظهر هذا الأثر قي منع 
الال عن الصبي إذا بلغ سفيهاء وي الحجر على اليالغ العاقل بسبب السفه . فللا بد 
من الكلام - اماز - SS‏ 


المسألة الأولى : في دفع الال لمن بلغ سفيهاً 

٥‏ _ اتفق الفقهاءء 2 قاري على أن الصيي إذا بلغ سفيهاً لا 
يدفع إليه ماله ء لقوله تعالى : ولا وتوا السَمَهّا اماماي جَمَلَ اله لَك اما 
[النساء: ٠]ء EN E E‏ 
لقوله تعالی : $ واوا الْيَامی حقی ذا 2 النْكاحَ فن نسم منم رشداً فادفعُوا 
إلَيهْم أَمْوَاهَم ) [النساء : ٦]ء‏ فإيتاء المال يشترط له البلوغ والرشد بنص هذه الآية . 

وقال الظاهرية : يدفع الال إلى من يلغ عاقلا لأن الرشد عندهم : هوالبلوغ 
مع العقل» والسفه عندهم : عدم العقل» فمن بلغ حاقل تحقق فيه الرشد ووجب 
دفع المال إليةر . 

أما الجمهور» فالرشد عندهم : هو الصلاح في العقل والقدرة على حقظ 
امال فلیس کل عاقل رشیداًء وإن کات کل رشید عاقلا . 


وعند الجعفرية » الرشيد: هوالبالغ العاقل المصلح لاله والعدل في 
دینه٥).‏ فلا رت يتحمّق الرشد بالقدرة على حفظ الال فقط > وإ تنما به وبالعدالة في الدين › 
الا اة هات عن درد اى عل اق اف فقد ذکر بعض متاخحري 


۰ ۲۸۷ - ۲۸٦ «المحل» لابن حزم ج ۸ ص‎ )١( 
ˆ ۱١۱ (۲)ء التلویح » ج ۲ ص‎ 
. ۱۲۱ «الخلاف» للعلوسي ج ۲ ص‎ )( 

۱۹% 


مجتهديهن : ان الرشيد هو المصلح لاله» دون أن يشترط فيه العدالة في الدين« . 
_ المقصود بالرشد: 

ولكن هل المراد بالرشد حقيقته آم مظنته؟ قولان للفقهاء : 

القول الأول : المراد يالرشد : حقيقته ء فلا بد من وجوده ومعرفته فلا يصح أن 
يقام مقامه شيء انحر من بلوغ سن معينة أو غير ذلك . وعلى هذا القول لا يدفع الال 
للصبي بعد البلوغ » حتى يشت رشده مهيا بلغ من السنء بل حتی لو صار شیا 
كبيرا. وهذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة والحعفرية وأبي يوسف 
وحمد صاحبي أي حنيقة”) . 

والحجة لمذا القول» أولاً : إن دفع المال بعد البلوغ معلق بإيناس الرشد» فبا 
أ¿ يوجد ویثبت لا جوز دفع المال إلى البالغ ء لأن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود. 
الشرط . وثانيا : إن السفه في حكم منع المال بمنزلة الحنون والعته» وهما ينعان دفع 
المال إليه سواء بلغ الخامسة والعشرين أو تجاوزهاء كم يمنعانه قبله» فكذلك 
السقهرم) . 

القول الثاني : قول أي حنيفة » وعنده المراد بالرشد حقيقته قبل بلوغ اللخامسة 
والعشرين » ومظتته بعد بلوغ هذه السن . فمن بلغ رشيداً وثبت رشده دفع إليه ماله 
وإن لم يبلغ الخامسة والحشرين . وإن بلغ غير رشيد» أو لم يعلم رشده انتظر إلى أن 
يبلغ الخامسة والعشرين وعند ذلك محكم برشده» ويدفع إليه ماله سواء علم منه 
الرشد أو لم يعلم» لأن هذه السن مظنة الرشد. إذ لا ينفك عنها إلا نادرأ 
والأحكام تبنى على الغالب لا على النادرف . 


. ۱١۳ «منهاج الصاليين» للمجتهد السید عسن الحکیم ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۱۳ محسن الحكيم ج ۲ ص‎ . ۱۲١ الطوسي ج ۲ ص‎ . ٤٥۷ ص‎ ٤ «المغني» ج‎ )۲( 
ص ١۱6۹ء وإغا ذكرتا هنا سن النامسة والعمشرين لان أبا حنيفة يقول يدقع‎ ٤ «کشف الاسرار» ج‎ )۳( 
. الال إذا بلغ هذه السن ولو لم يؤنس رشده‎ 
٠.6۹١ ج صن‎ ١ التلويح والتوضيج » ج ۲ ص ١١۱۹ء «أحكام القرآن» للجصاص‎ « )٤( 
۰ 


واستدل آبو حنيفة رهه الله بجملة أدلة منها : 

أ إن منع المال عمن بلغ غيررشيد. إغا كان لأن السفه قد لا يفارق الإنسان في آول 
أحوال البلوغ ء أما إذا تطاول الزمن بان بلغ الخامسة والعشرين سنةء فلا بد 
أن يستفيد رشدا بطريقة التجربة » إذ التجارب تفتح العقول وتشحذ الأذهان 
وتبصر الإنسانء وبهذا الرشد المستفاد يتحقق شرط دفع الالء لأن الرشد. 
وهو شرط دفع الال للبالغ - جاء في الآية نكرة. فيصدق على آدنى رشد ۔ 

ب - إن منع المال عن البالغ العاقل غير الرشيد إما أن يكون للتأديب. وإما أن يكون 
عقوبة على فعل الحرام وهو تبذيره » وإما أن يكون حكما غير معقول المعنى ثبت 
بالنص . 
فإن كان المنع للتأديب. فالتأديب إغا محسن إذا كان مرجواً تفعهء أما إذا 

انقطع الرجاء بأن بلغ خساً وعشرين سنة ولم يؤنس رشده فلا معفى لاستمرار منم 

ماله عنهء إذ لا فائدة من ذلك فيكون عبثاً . 
وإن كان المنع عقوبة › فالعقوبة تسقط بالشبهة » والشبهة هنا قأئمة لوجود 

شيء من الرشد لاإنسان إذا بلخ هذه السن كا قلنا . فيلزم دفع المال في هذه الحالة ء 

لأنه إذا سقط المانع عاد الممنوع . 
وإذا كان المنع ثبت بالنص غير معقول المعنى » سقط أيضاً» لأن الشرط لدفع 

الال هو حصول رشد ماء وقد حصل ببلوغ الخامسة والعشرين كا ذكرناه في الفقرة 

الأرلى (). 

۷ --القول الراجح : 
مع تسليمتا بقوة أدلة أبي حنيفة » إلا أن ظاهر الأية لا يساعده ء لأن دفع الال 
علق بإيناس الرشد لا ببلوغ سن معينة » وحتى لو ساغ إقامة السن مقام الرشد فيرد 
عليه : لإ لم جحل السن آكثر أو أقل من الخامسة والعشرين؟ وعليه فالذي غيل إلى 


(۴ )أصول البزدوي وکشف الاسرار» ج ٤‏ ص .1٤۹١ ۱٤۹۰‏ 
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ترجيحه هو قول الجمهور . 
المسالة الثانية : الحجر على السفيه 
۸ -_ اختلف الفقهاء فى السفه : : هل يصح ان یکون سببا للحجر أم لاء 
ا کان الفه أصلاً e‏ الإسان سفيها 2 کان السقه طارتاً بان بلخ عاقلا 
القول الأول : وهو قول الحمهور من الشافعية والحتابلة والمالكية والحعفرية» 
وهو قول أي يوسف وعحمد صاحبي أبي حنيقة » وعند هؤلاء يما حجر على السفيه 
لن السقه سبب للحجرء فإذا وجد وجب الحجرر . 
القول الشاي : المنع من الحجر بسبب السقه . وهذا قول أي حنيفة 
والظاهريةر") . 
۹ - أدلة الجمهور : 
استدل الحمهور على أن السفيه حجر عليه بجملة آدلة(٣)‏ متها : 


آ۔ قال تعالی : فلن كان اَي عَلََه اَی سَفِيهاً أو ضيف أو ل يسيع أن يل خُر 
وه اش 2 
فليملل وليه بالعذل € [البقرة: ۲۸۲]. فهذه الآيةأفادت ثبوت الولاية على 
السفيه وذلك لا يتصور الا بعد الحجر عليه . 


ب - جاء قي الأثر : أن الإمام علياً طلب من الخليقة عثمان ين عفان أن حجر على 
عبدالله بن جعفر لتبذيره الال. ولو لم يكن الحجر على السقيه جاثزاً لما طلبه 


الإمام علي . 
)١(‏ «المغتي» لابن قدامة الحبل ج LN ٤‏ «أصول البزودي وشر حه ج ٤‏ س ۱٤۹۲‏ ` الطلوسي ج 
۲ س ۲۲ - 


(۲) «احکام القرآن» للجصاص ج ١‏ ص 1۸۹ . «المحل »ج ۸ ص ۲۷۸ وما بمدها . «التلويح »ج ۲ عر 
۲ .,. ویلاحظ هنا : إن يا حنيفة وإن منع المال عمن بلغ سقيها إلى أن يصل سن ا-لخامسة والعشرين إلا أنه 
لآ رى الجر عليه فتصرفاته نافذة قي ماله ۰ 


۱٤۹۱ ص ۷) وما بعدهاء و« كشف الأسراره ج٤ ص‎ ١ ج‎ ٠ الجصاص‎ › ٤۸ المغني ج 4ص‎ « (CF) 
. ۱١۳ وما بعدهاء الطوسي ج ۲ ص ۱۲۲ ۔‎ 
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ج الحجر على الصغيريثيت لاحتمال تبذيره » وهذا ا لمعنى موجود في السفيهء فکان 
الحجر عليه لازماً كا هو بالنسبة للصغير. 

د - السفيه لا جسن التصرف في ماله » فهو في حاجة إلى من يرعاه ويحفظ عليه مالهء 
ولا ياتى هذا إلا بالحجر عليه كا هو الحكم في الصغير. ولا يقال: إن 
السفيه عاص بتبذيره ا لمال فلا يستحق الرعاية ء لأننا نقول: إن المعصية لا تخرج 
صاحبها عن استحقاق النظر له ورعاية مصلحتهء ألا يرى أن القاتل العمد لم 

تخرجه جنايته عن استحقاق النظر لهء بدليل جواز العفو عنهء فالسفيه أولى أن 
یرعی جانبه وتلا حظ مصلحته . 

ه- الحجر على السفيه يدفع الضررعن الجحماعة » إذ به يصان ماله » فلا يكون عالة 
على غیره» ولا يتحمل بیت الال نفقته » وحيثٹ أن ا لحجر على الإنسان لدفع 
الضرر عن الحماعة أمر واجب» ولمهذا محجر على المفتي الماجن ء والطبيب 
الجاهل » فكذا حجر على السفيه لدفع الضرر عن الحماعة . 

: أدلة أبي حتيفة‎ -- ٠١ 
: واستدل أبو حنيفة بجملة أدلةء متها‎ 

١‏ - إن السفيه خخاطب. إذ الخطاب بالأهلية » وهي ليلع مع العقل » والسفه لا 
یوجب نقصاً في عقله ولا تمییزه » وذا یبقی خاطباً بحقرق الشرع › وتصح 
تصرفاته القولية : كالطلاق والنکاح » وبس في ديون العباد » ويعاقب على 
خرائمه » ویژاخذ بإقراره باسباب العقوبات » فلو كان السفه يبقى معتبراً بعد 
البلوغ في يجاب النظر للسفيه ولزوم الحجر عليه ء لكان الأولى أن حجر عليه 
ي إقراره بأسباب العقوبات » لأن الضرر على النفس أعظم من ضرر الال . 

۲ - إن الإنسان ببلوغه عاقلا تکمل آهلیته وتتم شخصيته » فا حجر عليه في هذه 
الحالة إهدار لكرامته وإنسانيته وهذا لا يجوز . وإذا قيل : إن الحجر لمصلحتهء 
فالجواب : إن ضرر إهدار ادميته وإ لحاقه بالبهائم بالحجر عليه أشد من ضرر 
إضاعة المال عليه » والقاعدة الشرعية تقضي بتحمل الضرر الأاحف في سبيل 
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دفع الضرر الأشدء فكان عدم الحجر عليه من مصلحته . 

٣‏ جاء فی الحدیث : أن رجا كان يغبن في البياعات » فاق به أهله إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام طالبين منه الحجرء فلم حجر عليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وإنغا آمره أن يشترظ لنفه الخيار قي البيع » فلو کان ا حجر جائزا 

۽ - أما احتجاجهم بآية : ظ فإ كان الذي عَلَِهِ الى سَِيهاً. . » الخ فلا حجة هم 
فيهاء لأن الولي هنا هو ولي الحق لا ولي السفيه . 

ه - أما الاحتجاج بطلب الإمام علي بن أبي طالب الحجر على عبدالله بن جعفرء فار 
حنجة هم فيه لان طابه حمل على سبيل التخويف لا الإلزام » آو حمل على 
طلب منع المال عن عبدالته بن جعفر على اعتبار آن سنه كانت دون الخامسة 
والعشرين . 

٠‏ - التبذير معصية ء والمعصية لا تكون سبباً للرعاية » والحجر على السفيه من باب 
الرعاية له فلا يلزم » ولا يقال : إن المخصية لا توجب إخحراج العاصي من 
الرعاية استدلالا بجواز العفو عن القاتل العمدء لأن القائلين بالحجر يوجبونه 
على السقيه ء والعفو عن القاتل جاثز لا واجب . 

۷ - أما القول بأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عن الجماعة فمردود » لأن السفيه 
يتصرف في خالص ماله › ولا حق لأحد في ماله حتى ينع من تصرفه فيه هذا 
الحق المزعوم . 
١--القول‏ الراجح : 
الذي نيل إليه : القول بالحجر على السفيهء لأن ظواهر النصوص تؤيد 

ذلك . كا أن في الحجر مصلحة للسفيه بحفظ ماله ودفع الضرر عن الجحماعة ء ولا 

يقال : إن تصرفه في ماله ولا حى للجماعة فيه ء لأنا نقول : إن تصرف الإنسان في 
حالص ماله مقيد بعدم الإإضرار بالغيرء ألا يرى أن من ينصب طاحونة قي داوه يمنع 


۱£ 


من ذلك لتضرر الحيرانء فكذا السفيه ينع من تصرفاته في ماله لثلا يفنى ماله » 
فيكون عالة على الحماعة وعلى بيت الالء وقي هذا ضرر عل الحماعة » فيجب دفعه 
المسألة الثالثة : متى يتم الحجر على السقيه؟ 


۲ ذهب بعض الققهاء » ومنهم.الإمام محمد : إلى أن السفيه حجور بنفس 
السفه من غير حاجة إلى حكم من القاضي با حجر عليه» وحجتهم : أن السقه:علة 
للحجر فمتى وجدت العلة وجد المعلول. أى الحجرء ومتى انتفت انتفى الحجر كا 
هو الحال في الحنون والعته والصخر. ۰ 

وذهب البعض الآخحر من الفقهاءء ومنهم الإمام أبو يوسف : إلى أن السفيه لا 
يكون محجورا عليه ما ) حجر عليه القاضي . والحجة لمذا القول : أن الحجر مبناه 
مصلحة المحجورء وهي مترددة بين إثبات الحجر عليه لحفظ ماله وبين ترك الحجر 
عليه لئلا هدر قولهء والترجيح إغا يكون للقاضي في الأمور ذات الوجهين لا لغيره . 

وأيضاً فإن ا وإنغا يستدل عليه بالغبن في التصرفات» 
وقد يكون هذا الخبن حيلة ولا يثبت ذلك إلا بقضاء القاضي . وأيضاً فإن الحجر 
للسفه غختلف فيه بين الفقهاءء فلا په يثبت إلا بقضاء القاضي كا حجر بسبب الذينء 
وکا ان الجر لا یڈ يثبت إلا بالقضاءء فكذلك رفعه لا یکون إلا بالقضاء . 

وثمرة الخلاف بين القولين : أن تصرفات السفيه قبل الحجر عليه من قبل 
القاضي تكون صحيحة نافذة على رأي' أي يوسف ومن تابعه» وموقوفه على رأي 
محمد ومن وافقهء أي كأنها صادرة من سفيه حجور عليه من القاضي . 

والذي غيل إلى ترجيحه: هو القول بأن الحجر لا يتم إلا بقضاء القاضي ٠‏ 
وكذا رفعهء لا استدل به أصحاب هذا القولء وهذا ما أنحذ به القانو ن المدفي 
العراقي کا سيأقي فے) بعد . 


المسألة الرابعة : حكم تصرفات السفيه المحجور 


۴ _ حکم السفيه بعد الحجر حكم الصغير المميز قي التصرفات القابلة 
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للفسخ : كالبيع والشراء والإجارةء فتكون موقوفه على الإذن إذا كانت مترددة بين 
النفع والضررء وما كان منها ضرراً حضاً وقعت باطلة كاهيةء وما کان متپا نفعاً 
عضا وقعت صحيحة نافذة . ويجوز له استحساناً الوصية في وجوه البرء > وإن لم يكن 

من أهل التبرع » وكذا الوقف على نفسه ثم على غيره. أما تصرفاته التي لا تقبل 
الفسخ : کالنکاح والطلاق › فتقع منه صحيحة نافذةء خحلافا للحكم بالنسية 


المسألة الخامسة : السفه في القانون المد العراقي 


٤‏ --_ أخذ القانون المدني العراقي برآي أي يوسف ومن وافقهء فلم يجعل 
السفيه حجورا عليه لذاتهء ی ور م ا 
وكذلك لا يرفع عنه الحجر إلا بقرار من المحكمةر» . 

فإذا تم الحجر على السفيه كان حكمه في المعاملات المالية حكم الصخير 
المميز» أما قبل الحجر فحكمه حكم البالغ العاقل الراشد. إلا إذا وقع التصرف منه 
قبل الحجر عن طريق الغش والتواطؤ مع الخير(). وهذا استشناء حسن يتفق 
والغرض من الحجرء ويتفق مح أصول الشريعة العامة . 

والسقيه المىحجور وإن لم يكن من أهل التبرع ٠‏ إلا أن القانون أجاز له الوصية 
بثلث ماله(؛). وهذا هو المقرر فقهاًء والحكمة في ذلك واضحة لان الوصية لا ضرر 
منہا على السفيه قي حياته » لأنها تصرف في التركه مضاف إلى ما بعد الموت . 


. من القانون المد العراقي‎ ٩١ المادة‎ )١( 
٠ الفقرة الثالة‎ ٠ الاد‎ )۲( 
. الفقرة الأولي‎ ٠١ المادة‎ )۳( 
. الفقرة الثانية‎ ٠١ المادة‎ )٤( 
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ونكاح السفيه صحيح نافذ قبل ا حجر وبعدهء لأن قانون الأحوال الشخصية 
العراقي رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹١۹١‏ اشترط لأهلية الزواج : العقل والبلوغر ٠‏ ولا شك 
أن السفيه عاقل بالغ وهذا هو المقرر فقهأً . وكذلك طلاقه فهو صحيح نافذء لأن 
المادة ۳٤‏ من قانون الأحوال الشخصية العراقي عددت من لا يقع طلاقهم ولم تذكر 
معهم السقيه › وهذا هو المقرر فقهاً . 
المسألة السادسة: السفه في القاتون المدني المصري 


٠‏ -_ يحجر على السفيه بحكم من المحكمة ء ولا يرفع الحجر عنه إلا بحكم 
أيضا(۲) . 

أما تصرفات السفيه فحكمها كا يأتي: - 
ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام » ومعتی هذا : 

أن تصرفاته النافعة نفعاً حضاً تقع منه صحيحة ونافذة» وتبطل تصرفاته 
الضارة ضرراً حضاًء أما تصرفاته الدائرة بين النقع والضرر فهي قابلة للإبطال 
بحكم يصدر بناء على طلب القيم » أو السفيه بعد رفع الحجر عنه . 

أما إذا صدر التصرف من السفيه قبل الحجر عليه » فهي لا تكون باطلة أو 
قابلة للإبطال . إلا إذا وقعت نتيجة استغلال المتعاقد الأحرء أو المستفيد منهاء أو 
تواطئه مع السفيه الذي يتوقع الحجر عليه» فإن ) يثبت شي ء من ذلك کانت 
تصرفاته صحيحة. وقد استثنى القانون المصري الوصية والوقف» فقرر أن 
التصرف با يصح متى اذنت المحكمة في ذلك" كما استلنى القانون أعم| ل الاإدارة 


)١ (‏ المادة السابعة الفقرة الأولى . 
(۲) المادة ٠٠‏ من قانون الولاية على الال رقم 1۹١‏ لنة ۱١٥۲‏ . 
)٣(‏ المادة ٠٠١‏ من القانون المدني المصري . 
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إذا أذن له وليه بتسلم آمواله لادارتهاء وصدر الاإذن بالوجه القانوني'"» وفي هذه 
الحالة تسرى عليه الأحكام التي تسري على القاصر الأذون“ . 
۰ خامساً: السكر 

: تهید‎ -_ ٣ 

السكر: هو زوال العقلل بتناول الخمرء وما يلحق بها بحيث لا يبري 
السکران بعد إفاقته ما کان قد صدر مته حال سکره(؛)۔ 

فالسكر يعطل العقل وينعه من التمييزء وكان ينبغي لذلك أن تنعدم به آهلية 
الأداء ويسقط عن السكران التكليف. ولا يكون اطبا بثشيء حال سكره. ولكن 
الفقهاء لم يقولوا بهذا في جيع حالات السكرء وإغا قصر وه على حالة سكره إذا كان 
بطریی مہاح ء أما إذا کان سکرہ بطریق عحظور فقد جعلوہ مکلفا ومؤاخذا جا یصدر 
عنه على تفصيل واختلاف فما بينهم» كا يتضح عا يأتي بعد أن تبين حكم السكر 
بطریق مباح . 

۷-س- أولاً : السکر بطریق مباح : 

ویکون السکر بطریق مباح: إذا شرب المسکر اضطراراء أو إكراهاًء أو عن 
غير علم بکوته مسکراًء أو شرب دواء فاسکره. ونحو ذلك . 

وحكم السكران بهذا الطريق حكم المغمى عليه » فلا يكون مكلفاً بأداء شيء 
من حقوق الله تعالى حال سكرهء ونا عليه القضاء بعد إفاقته إن م يكن في القضاء 
حرج عليه بأن لم تد سکره کا هو الحم في الإغماء » ولا تصح عبارته » فلایترتب 
على تصرفاته القولية أي آثر . 

أما تصرفاته الفعلية فيترتب عليها اثارها بالنسبة لحقوق العباد المالية » فيؤاحذ 


. المادة الخامسة من قانون الوصية والادة الفقرة الأول من القانون المدني المصري‎ )١( 
. الفقرة الثانية من القانون المدني المصري‎ ٠١١ المادة‎ )۲( 
. المادة ۸ من قائون الولاية على الما‎ )۴( 
.١٤۸۲ ص‎ ٤ وعرف السكر بأنه معن يزول به العقل عند مباشرة الأسباب المزيلة . شف الاسرار» ج‎ )٤( 
) A۸ 


بضمان المخلفات تقوسا كانت أو أموالاًء لأن التفوس والأموال محصومة فلا تيدر ولا 

ولا يؤاخحذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية ء لأن العقاب البدني مبناه العقل 

والتمييز »› والسکران فاقد العقل معحدوم التمييز . 

۸ _-_ ثانياً: السكر بطريق محظور : 
وهنا احتلف الفقهاء في حكم السكران ومدى الاعتداد يتصرفاته . وسيب 
اختلافهم : هو آن زوال العقل جاء بطریق حرم » وعلى هذا الأاساس احتلفت 

أقراهم قي -حکم تصرفاته ویکن إجاطما کا يلير : 

أ ۔ فیا غص تصرفاته القولية : 

١‏ ذهب بعض الفقهاء : إلى أن عبارة السكران ساقطة ء فلا يعتد بشي ء من أقواله ء 
ولا يترتب عليها أي آثر شرعي ٠‏ فلا یقع طلاقه ولا بیعه ولا شراژه ولا آي عقد 
من عقوده» وهذا مذهب الظاهرية والحعقرية وعثمان البتي والليٹثء وهي 
إحدى الروايات عن أحمد بن حتبل» وهي التي استمر عليها كا نقل أبن 
القيم ٠‏ وهو اختيار الطحاوي من الحتفية . 

۲ ۔ تعتبر آقواله ویعتد بها وتترتب عليها آثارها الشرعيةء فيقع طلاقه وسائر تصرفاته 
القوليةء وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية عل التقصيل في يعض 
التصرفات » فعند الحغية : قصح أقواله ما عدا الردة والإقرار جا تمل 
الرجوع . وعند الالكية : تصح ما دا الإقرار والعقود » إلا أن الحميع متفقون 
على وقوع طلاقه . 


٠۲٤-١١۱۳ «الختي »ج ۷ ص‎ 4۲-٠۰ ص‎ ٤ «زاد المعاده ج ۲ ص ۲۰۴۳-۲۰۹۲ و اعلام الوقعين» ج‎ )١( 
دالخلاف » للطورسي‎ ۲٠١ ۲۰۹ للشافعي و المهذب » للشيرازي ج ۷ ص ۸۷ د المحلیہ ج ۱ ص‎ ٠ «الأم‎ 
«ختمر» الطحاري ص ۲۸۰ «بدائح‎ ۲۲١ «الملختصر التافع » ي فقه الحعقرية ص‎ » ٤٥٤4 ج ۲ ص‎ 
- ۱۸4 ج ۲ ص‎ ٠ وما بعدها «التلريح‎ ۱٤۷٤ الصناتع» للکاساني ج ۴ص ۹۹ و کشف الاسرار؛ ج 4 ص‎ 
(A٦ 
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ب ۔ قے] خص آفعاله : 
لا الحتلاف في أن أفعاله التعلقة بحقوق العباد يؤاخذ عليها مؤاخحذة ماليةء 
فإذا تلف نضا أو مالآ ضمن ما أتلف . آما المؤاخذة البدنية آي معاقبته على أقعاله 
التي تكون جرية ء فالحمهور على أنه يؤاخذ بها مؤاخحذة بدنية » فيقتل إذا قتل . ويقام 
عليه الحد إذا زنىء وهكذا. 
وقال أهل الظاهرء وعثمان البتي : لا يعاقب على أفعاله عقاباً بدنياً ء ولا يقام 
عليه إلا حد الخمر فقط . 
-الأدلة : 
أولا : استدل القائلون بعدم الاعتداد باقواله وعدم ۰ معاقبته بدنياً ما ياي : 
f‏ ا ما یقرل ل قول بعال : يا أا الْذِينَ اموا لا تقَربُوا الصّلاة وَأتَمْ 
سکازی ی تلن ما 2 ولون [النساء : ]٤۳‏ فالسكران لا يدري ما يقولء 
ومن لا يدري مايقول لا جوز إلزامه بأقوالهء ولا بشيء من الآاحكام. لک 
بطلاق ولا بره » إذ هو غر حاطب لأنه ليس من ذوی الالباب »فحکمه حکم 


المجتوك. 
الفهم مناط التكليف .› وحيث لا فهم فلا تكليف› ولا يصح إبقاؤه مكلفا 


عقوبة له ء لأن الشارع أوجب عقوبة له وهي الحدء فلا يجوز معاقبته بخيرها أو 
. الزيادة عليها. 
ج - إن أقل: مأ يضح به التصرق : القصد أو مظنته » وليس للسكران واحد منها. 
د - لا فرق بین من سکر بطریق مباح وبين من سکر بطریق محظور. فالاثنان لا عقل 
هما ولا عييز» فيجب أن يتساويا في الحم . ما كون الأول سكر بطريق مباح » 
والثافي سكر بطريق عحرم » فهذا تأثيره قي ترتب العقوية على الشكر فقط . ألا 
یری آن من کسرت ساقاه صلل قاعداًء ومن کسر ساقیه بنفسه صل قاعداً 
انشا مع آن الثاني جرم بکسر ساقیه دون الأول . 


° 


ثانياً : استدل القائلون بوقوع طلاقه وسائر تصرفاته القولية» ومؤاخحذته مۋاخحذة 
كاملة على جرائمه :بأن السكران هنا هو الذي تسبب يإزالة عقله بمباشرته ما 
هو حرم عليه » فلا يستحق يمعصيته التخفيف فيعتبر عقله قائ| تقديرا عقوبة 
وزجراً له » ولا عجب قي هذا فقد يعطى للزائل حقيقة حكم القائل تقديرا 
إا ت هو معي الجر وار ١‏ كين فل زره وا يل 
المورث حيا بالنسبة له عقوبة وزجرا فلا يرثه . والخلاصة : فإن الحريية لا 
تون سبباً للتخفيف عن صاحبهاء بل إن ارتکابہا يدل على أن صاحبها 
رضي بجميح النتائج المترتبة على جرمه . 

ثالثاً: استدل القائلون بالتفريق بين أقواله وجرائمه فلا يؤاخحذ بالأولى ويؤاخحذ بالثانية 
مؤاحذة كاملة : بأن إهدار أقواله لا يتضمن مفسدة. لأن القول المجرد من 
غير العاقل لاأ مقسدة فيه » بخلاف الأفعالء فإن مفاسدها لا يكن عحوها 
بعد وقوعهاء فكان إهدارها ضرراً محضاًء وفساداً كبيراء وهذا لا جوز . 
وأيضاً : فإن عدم مؤاخذته بجنايته ذريعة إلى ارتكابه الجرائم وجرأته 
عليهاء واستباحته قتل النفوس'البريئة > وفي هذا من الفسناد ما لا يخفى . 
وأيضاً: فإن السكر جرية ء والجرية لا تصلح أن تكون دافعة للمسؤولية 
الحنائية عن جريمة أخرى . 

رابعاً: استدل الحتقية القائلون بعدم ردته وإقراره يما بحتمل الرجوع : بان الردة تبدل 
الاعتقادء والاعتقاد لا يرتفع إلا بالقصد إلى تبدله » أو با يدل عليه ظاهراًء 
وهو التكلم في حالة يعتبر فيها القصد » وهي حالة الصحوء وليس السكران 
في مثل هذه الحالة فلا یکون قوله دالا على تبدل اعتقاده فلا يرتد . 

أما عدم الاعتداد بإقراره بما بجحتمل الرجوع » فلأن السكران لا يستقر على 

أمر» فيقام مقام الرجوع » وههذا لو آقر بزناه في حال سکره لم يؤاخذ باقراره» 
لأن الإقرار بالزنا مجحتمل الرجوع . أما أدلة الحنقية على صحة أقواله 
الأخحرى» فهي نفس أدلة القائلين بصحة أقواله مطلقاً . 


۳١ 


خامساً: استدل المالكية على عدم الاعتداد بعقوده وإقراراته : بأن الشرط في صحة 


العقد تمييز العاقدء ولا تمييز للسكران . أما في الاقرارات فقالوا : إما أن 
تکون بعال ولا يصح في هذه الحالة إقراره بالمال» لأنه حجور عليه بسکره . 


وإما أن تكون بغير مال » فحديث ماعزر يدل على إلغاء قرار السكران . 
أما آدلة المالكية في صححة أقوال السكران الأخرى» فهي أدلة القائلين بصحتها 
٠١‏ -_ مناقشة الأدلة ء وبيان الراجح من آقوال الفقهاء : 

١‏ إن أدلة القائلين بعدم صحة أقوال السكران مقبولة وسليمة ء لأن اعتبار 
القول إغا يكون بالقصد. ولا قصد للسكران لزوال عقله فلا يعتبر . آما إلزامه 
بالرأي » كا أن النص بين أن السكران لا يعلم ما يقولء ومن لا يعلم مايقول 
لا يقصد معنى ما يقوله » فلا يترتب آثر على قوله » كالأاعجمي إذا لفظ بكلمة 
و الطلاق ». وهو لا يعرف معناها» لا يترتب آثر على لفظه . 

۲ - القياس على قاتل فورّثه» وخرمانه من الميراث بجعل اورت حياً حك قياس 
مع الفارق ٠‏ لأن القاتل قصد قتل مورثه ليستعجل ميراثه » فعوقب بحرمانه » 
أما السكران فقد قصد السكر ولم يقصد إيقاع الطلاق مثلا في سكره» فكيف 
يقع طلاقه ؟ 

۳ ۔ وحټی لو قلنا مژاخذته عل آقواله على سبیل العقوبة » فكيف نوقع عليه عقوبة 
تسری إلى بریء» کا لو طلق امرآته قي حال سکره؟ 

٤‏ ما ما استدل به على مؤاحذته عن جراثمه ء فانه استدلال مقبول» ولا يوجد ما 
ینقضه » ولا تمکن مساواته مع الحنون في هذه الخحالةء لان السكران هنا جرم 
بسکره » وججرم بجنایته على الآخرين › فکیف یراعی جانبه » ويترك جانب 

(۱) حدیث ماعز» في آنه زى وأقر عند الرسول عليه الصلاة والسلام فال الرسول ی أو استنكهه ليتاکد 

فیا إذا كان سكرانا أم لا . وهذا يدل على أن إقرار السكران غبر معتبر. 
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المجني عليه؟ وإذا تجاوزنا عن هذا كله فإن مؤانحدة السكرال ع جراثمه 
تؤيدها قاعدة سد الذرائع إلى المفاسد» وهي قاعدة تشهد ها بالصحة أصرل 
الشريعة ونصوصها الكثيرة . 

وعلى هذا : فالراجح - کا يبدو لنا - : هو قول القائلين بعدم الاعتداد بجميع 
أقوال السكران بطريق محظورء مع مؤاخحذته عن جرائمه مؤاخذة كاملة . 
١‏ _ حكم السكران في القوانين الوضعية : 

أ نص قانون الأحوال الشخصية العراقي : على عدم وقوع طلاق السكرانر.» ول 
يقيد ذلك بکون سکره بطريق مباح أو حظور» فيجب حمل النص عل إطلاقه ء 
فلا يقع طلاق السكران مطلقا . وكذلك لا يقع نكاح السكران بموجب القانون 
المذكورء لأنه اشترط لأهلية النكاح : العقل والبلوغر»». وهذا يدل على أن 
نكاح السكران باطل . إذ هو زائل العقل . ويقاس على ذلك سائر تصرفاته 
القولية » لأن الشرط في صحتها : القصد والاحتيار» والسكران لا قصد له ولا 
احتیار۔ 

وني مصر . نص القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ على عدم وقرع طلاق 
السکرانر»» دون تفریق بین سکران بطريق ححظور أو مباح» وعلى هذا لا يقع 
طلاق السكران مطلقاً أخذاً بعموم النص وإطلاقه . 

ب - نص قانون العقوبات المصري «لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاحتيار 
في عمله وقت ارتكاب الفعل » إما لحنون أو عاهة في العقل ء وإما لغييوبة ناشئة 
عن عقاقير خدرة أيا كان نوعهاء إذا أخذها قهرأً عنه أو على غير علم منه 
ہار . 


.٠٥۹ الفقرة الأولى من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ۸۸ لسنة‎ ٠ الادة‎ )١( 
. المادة ۷ الفقرة الأولى‎ )۲( 

(۳) المادة الأولى منه ٠‏ 

٠.۱١۹۴۳۷ المادة ۳ من قانون العقويات المصري رقم ۸ه لسنة‎ )٤( 


TY 


فالقانون الجنائي المصري يتف ورأي جميع الفقهاء القائلين بعدم مؤاخحدة 
السكران عن جرائمه مؤاحذة جنائية إذا كان سكره عن طريق مباح . ويفهم من 
هذا النص : أن السكران بطريق عحظورء كا لو تناول المسكر باختياره» أو على 
علم منه بأن ما يتناوله مسكرء لا ينجو من المسؤولية الجنائية . ويلاحظ عند 
تطبيق هذا النص. لزوم توافر فقد الشعور أو الاحتيار بسيب المخدرء فإن لم 
يصل الاإنسان إلى هذه الحالة فلا ينطبق النص» وبالتالي بب المسؤولية . 

هذا وإن قانون العقوبات البخدادي نص على تحو عا نص عليه قانون العقوبات 
العراقي الجحديد رقم ۱١١‏ لسنة ٩٩1۹ء‏ حيث جاء في المادة ٠١‏ منه : «لا يسال 
جزائياً من كان وقت ارتكاب الحرية فاقد الإدراك. أو الاإرادة لجنون أو عاهة في 
العقل» أو بسيب كونه في حالة سكرء أو تخدير نتبحت عن مواد مسكرة أو خدرة 
أعطيت له قسراًء أو على غير علم منه بها. . . الخ». 


سادساً: الإكراه 


۲ - قهید : 
الإكراه من العوارضص المكتسبة» لا من فعل الإأنسان بنقسه » ولکن من فعل 
الغير به . 


وسنتکلم فیا يلي عن تعریفه »› وشروط تحققه › وأنواعه » ومنافاته أو عدم 
منافاته للأهلية » وأثره في تصرفات المكره » و بیان حكم تصرفات الكره » ثم نختتم 
الكلام بكلمة موجزة عن الإكراه في القانون العراقي . 


۴۳ -- تعریف الإکراه : 


)١(‏ المادة ٤۲‏ من قانون العقوبات البغدادي . ونصها «لا عقاب عل من ارتكب أي فعل أثناء فقدانه 
القدرة عل تقدير طبيعة أعہاله أو فقدان السيطرة عليها بسبب. . . . أو الغيبوبة الناشثة ع مواد سامة 
يتناو ها رغ عنه أو على غير علم منه» . 
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عرف الأصوليون الإكراه بتعاريف متقاربة» فمن ذلك ما قاله صاحب 
« التلويح » : الإكراه : همل الغير على أن يفعل ما لا يرضاهء ولا بختار هباشرته لوخلي 
ونفسهره) . وعرفه غیره : ان جل الخر عل امراف نة تخوب يعار احمل هل 
إيقاعه » ويصير الغير خحائفا به رم . وهذا التعريف تضمن الأمور الواجب توافرها 
لتحقق الإكراهء ومن ثم فهو أوضح من التعريف الأول . 

: شر وط ستحقق الإکراهرم‎ _ ٤ 


١‏ ۔ أن یکون المکره «الحامل » متمکناً من إيقاع ما هدد به ء فإن لم يكن متمكناً من 
إیقاع ما هدد به » وکان المکره «الفاعل» عالاً بعدم مقدرته کان تہدیده لغواً لا 
عبرة به . 

۲ أن يكون المكره « الفاعل» خائفاً من هذا التهديد. بان يقع في نفسه : أن الحامل 
سيوقع ما هدده به عاجادٌ يقيناً أو على غلبة الظن » وأن يفعل ما أكره عليه جت 
تأثير هذا الخوف . 

۴۳ أن یکون الکره به » أي ما هدد به ضرراً يلحق النفس بإتلافهاء أو باتلاف عضو 
منپا » أو بجا دون ذلك : کالحبس والقيد والضرب . 


أما التهديد بإتلاف الال إذا لم يكن يسيراً » فهو هديد معتبر» يتحقق به 

الإكراه عند الشافعية والحنابلة والجعفرية » وبعض فقهاء المذهب الحنفي . 
والتهديد بإلحاق الأذى بمن يهم المكره «الفاعل» أمره »يعد إكراهاً عندا حعفرية ء 
وهو كذلك إكراه عند الحنفية إذا وقع على الزوج ء أو على قريب ذي رحم 
حرم . أووقع على الولد عند الحنابلةره» . 

(۹) « التلریح ٠‏ ج ۲ ص ۱۹٩‏ . 

(۲) « کشف الأسرار» ج 4 ص .٠١٠۴۳‏ 

(۳) « کشف الأسرار؛ ج 4 ص ٠٠۰۲‏ «المغني» ج ۷ ص ۱۲۰ ۰ «المهذب» ج ۲ ص ۸۳ . 

٠ ٤ ص‎ ٤ «الإقناع » في فقه ا-نابلة ج‎ ٠٠١ البحر الرائق » ج ۸ ص ۲ دحاشية ابن عابدين »ج ه ص‎ « )٤( 

«ماهاج الصاا-لبين» في فقه الإنحفرية السيد سن اكيم ج ۲ ص ٠١‏ « المغلي ٠‏ ج ۷ ص ,والهذب :ج = 
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٥‏ _ آنواع الإکر اه 

قسم الحنفية الإإكراه إلى قسمين : إكراه ملجيء أو كامل أو تام 

وإکراه غير ملجیء أو ناقص ر( . 
أ الإکراه الملعحىء : 

وهو الذي يكون بإتلاف النفس » أو بعضو منهاء لأن حرمة الأعضاء كحرمة 
النفس تبعاً هاء ومن هذا القبيل : التهديد بإتلاف جيع الالء أو بقتل من م 
الإنسان أمره على رآي من جعل هذا التهديد إكراهاً . وسمي هذا النوع من الإكراه : 
ملجئاًء لأنه يلجىء الفاعل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفاً من فوات النفس أو 
العضو»ء وهو يفسد الاختيار ويعدم الرضاء ولکن لا يعدم الاخحتيار . 

وبيان ذلك : آن الاخحتيار : هو القصد ا مقدور متردد بين الوجود والعدم 
بترجيح أحد جانبيه على الآخرء أو بتعبير حر : هو القصد إلى فعل الشيء أو تركه 
بترجيح من الفاعل » وهذا المعتى لا يزول بالإأكراهء فالمکره يوقع القعل بقصده إليه › 
لأنه بختار ما هو آهون عليه وأيسرء فإذا أوقع الفعل المكره عليه كان فعله ترجيحاً له 
على وقوع ما هندد به ولکن الفاعل لا كان غير مستقل بقصده› وإنغا احتياره مبني على 
اخحتيار الحامل وإكراهه» كان اختيار الفاعل فاسداً . 

آما انعدام الرضا بالإكراه» فلأن الرضا هو الرغبة في الشيء والارتياح لهء 
وهذا لا يكون مع الإكراه . 
ب - الإكراه غير الملجيء : 
۲ ص ۸۳ . ويلاحظ هنا: إن بعض الفقهاء المذهب الحنبلي اشترطوا لتحقق الإكراه أن يس الأذى فعلا 
اللكره (الفاعل) ولا يكفي عندهم التهديد بإيقاعه فقط . ولكن الراجح في المذهب أن جرد التهديد بالاذى 
كفي : «الغني» ج ۷ ص ۱١‏ . 
)١(‏ غير الحنفية يذكرون ما به يتحقق الإكراء,كالقتل والضرب المبرح والسجن ٠‏ ونحر ذلك عا يلحق بالكره 
ضرا دون آن يقسموه إلى ملىجيء وغير ملجيء. كما جعلون الضرب اليسير والحبس القليل إكراهاء إذا 
كان الشخص من ذوي المروءات. آما غيره فليس هذا إكراها بحقه » وهذا تفصيل حسن . انظر « المغفي ٠‏ ج 
۷ ص ۰۱۲۰« المهذب» للشیرازي ج ۲ ص ٠۸۴‏ 

۳۹ 


وهو یکون ما لا يفوت النقس أو عضواً منها كالضرب أو الحبس . وهو لا 
يفسد الاختيار ولكن يعدم الرضاء وإنغا لم يقسد به الاحتيار لعذم الاضطرار إلى 
مباشرة ما أكره عليه » لتمكنه من الصير على ما هدد بهء بخلاف الأول . 

١‏ _ هل يثاقي الإكراء الأهلية ؟ 

الإكراه سواء كان ملجئاً أو غير ملجىء لا يناني الأهلية بنوعيهاء ولا يوجب 
سقوط الخطاب عن المكره «الفقاعل» . أما وجه عدم منافاته للأهلية بنوعيهاء فلأ نها 
ثابته بالذمة والعقل والبلوغ » والإكراه لا يخل بشيء منها. وأما إنه لا يسقط به 
الخطاب عن المكره «القاعل» »› فلن ما اُکره عليه قد یکون إتیانه حراماً عليه » حتی 
إذا فعله أئِم : كالقتل والزناء وقد یکون فرضاً عليه حتی إنه اذا ۾ یفعله أثم : كشرب 
الخمر وأكل الميتة » وقد يكون رحصة حتى إنه إذا فعله م يأثم » وإذا صبر ولم يفعله كان 
مأجوراً : كالنطق بكلمة الكفر وإتلاف مال الغير وكل ذلك أي الحرمة والفرض 
والرحصة علامة لثبوت اللخطاب في حق الكره «الفاعل»ء» وكونه خاطباً لان هذه 
الأشياء لا تثبت بدون خحطاب التكليفر. . 

۷ س آثر الاکراه فی تصرفات المكره : 

قبل بيان أثر الإكراه في تصرفات المكره« الفاعل» »آي بيان حكم تصرفاته» لا 
بد من ذكر القاعدة التي تبنى عليها أحكام تصرفاث الكره «القاعل» سواء كانت قوليه 
أو فعلية 

فالقاعدة عند الحنفية : ان الإكراه لا أثر له في إبطال وإهدار تصرفات المكره 
« الفاعل» قوليه كانت أو فعلية ء وإغا آثره في تبديل نسبة هذه التصرفات إلى الحامل 
إن أمكنت هذه النسبة » فيثيت الحكم في حقه في هذه ا لحالة > وإذا م تكن التسبة إلى 
الحامل بقي التصرف منسوبً إلى الفاعل وثبت الحكم في حقه» وإنغا كن النسبة إلى 
الحامل كلا أمكن اعتبار الفاعل اله للحامل . 


)١(‏ «قواتحج الرحموت بشرح مسلم الثبوت» ج ١‏ ص ٠۹۹١‏ و« أصول» البرزدي وشرحه كشف الاسرار 
ج٤‏ ص ۱١۰۴۳‏ ‘۰.10 
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وعلل هذه القاعدة تكون تصرفات الفاعل منقسمة إلى هدين القسمين : ما 
تمكن نسبته إلى الحامل بجعل الفاعل اله لهء وما لا کن سبته ليه فیبقی منسویا 
إلى الفاعل وحكمه عليه فقط . 

والقاعدة عند غير الحنفية كالشافعية : إن الإكراه إن کان ببق کاکراء الین 
على البيع وفاء للدين » فلا أثر للإكراه هناء ويكون التصرف صحيحاً نافذاًء وإن 
کان الإكراه بغير حق ينظر : إن کان الإکراہ لا یبیح إتیان ما آکره عليه » فا لحکم یثیت 
على الفاعل كالإكراه على القتل ٠‏ ا چ اتان باکت عا اا 
E‏ 
الغير. وإذا لم تكن نسبته إلى الحامل ممكنةء > کالأقوال» سقط ولم يترتب عليه أي 
حکم لا في حق الحامل ولا في حق الفاعل(» . 

۸ - وبعد أن بيا القاعدة عند الحنفية وغيرهم. نقول : 
الإکراہ إما أن یکون قول وإما آن یکون فعلاء ولکل منپا حکم بخصه على ضوء 
القاعدة السالفة حسب التفصيلى الآتي : 
أولاً : الأقوال : 

إن كانت إقرارات كان الحكم عدم اعتبارهاء لأن اعتبار الإأقرار إنغا كان 
لترجيح جاتب الصدق فيه » وبالإكراه يترجح جانب الكذب فلا يعتبر . 

وإن كانت من التصرفات القولية التي تحتمل الفسخ ولا تبطل باهزل : 
كالنكاح والطلاق والرجعة ثبت حكمهاء > وهو وقوعها صحيحة نافذة فلا آثر للاكراه 
فيهاء وهذا قول الحنفية . وحجتهم في ذلك : أن هذه التصرفات يترتب عليها أثرها 
بمجرد الإتيان بها عن احتيار» لان الشارع اعتبر التلفظ بها قائ مقام إرادة معناها 
وحکمهاء بدلیل وقوعها من الهازل» مع آنه لم یقصد حکمها ولم یرد معناهاء فالمکرہ 
«الفاعل» أولى » لأنه قصد إیقاعها واختار حکمهاء وإن کان احتیاره فاسداً إذا کان 
الإكراه ملجئاً . 
)١(‏ «فواتح الرحوت يشرح مسلم الثبوت» ج١‏ ص 1۷ - ۱۹۸ دالتلویح ٠‏ ج ۲۷ ص ٠۱۹۷ - ۱۹٩۹‏ 
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أما إذا كانت التصرفات القولية إنشاءات تحتمل الفسخ ولا تصح مع المزل : 

کالبيع › فإن أثر الإكراه فيها : الفسادء فتقع فاسدة لا باطلة وهذا عند الحنفية » 

وحجتهم : أن الإكراه يعدم الرضا لا الاختيارء والرضا شرط للصحة لا للانعقاد ء 

فتقع هذه التصرفات منعقدة إلا آنا فاسدةء ثم إن أحكام هذه التصرفات القولية 

على النحو الذي بيناه تثبت قي حق الفاعل لا الحامللء لأنه لا يكن نسبتها إلى . 

الحاملء لأن الإنسان لا يمكنه أن يتكلم بلسان غيرهء فلا يكن جعل الفاعل آلة 

للحاملى فلا ينسب القول إليه » فلا يثبت الحكم في حقه . 
وعند الشافعية والحعفرية والحنابلة وغيرهم : لا يترتب على قول المكره 

«الفاعل» حكم » بل تدر أقواله» فلا يقع طلاقه ولا بيه ولا أي تصرف قولي» 

وحجتهم من وجوه عدیدة" . 

١‏ .إن الله أسقط عن المكره «الفاعل» حكم الكفر إذا نطق بكلمة الكفرء قال 
تعالى : إلا مَنْ أَكرة قل مُطْميِنّ بالإيَانِ) [النحل : ]٠٠١‏ واحكام 
الكفر أعظم من أحكام البيع والشراء ونحوهماء لأن الأول يترتب عليه فراق 
الزوجة والقتل وآخذ ماله فإذا سقط الأعظم سةط الأصخر . 

۲ جاء الحديث برفع الحكم عن المكره «الفاعل» > فقد قال عليه الصلاة والسلام : 
إن الله وضع عن امي اخطاً والنسیانَ وما اسک رهوا علیه» » کا روي عنه 
عليه السلام : «لا طلاق في إغلاق» وفسر الإغلاق : بالإكراه. وعن الإمام 
علي بن اي طالب : لا طلاق لمكره . ومثل هذا روي عن كثير من الصحابة . 


٣‏ القصد لا وضع له التصرف شرط جوازه»› وطهذا لا يصح تصرف الصيي 
والمجنون . وهذا الشرط يفوت بالإكراهء لأن المكره لا يقصد بالتصرف ما 
وضع لهء وإنما يقصد دفعم مضرة السيف ونحوه عرن نقسه . 


۷ والكاساني ج‎ ٤4 - ٤۴ ص‎ ٤ «أعلام ا لموقعین» ج ۳ ص ۱۰۸ وج‎ ۲١ «الام» للشافعي ج ۳ ص‎ )١( 
و« المغقي) ج ۷ ص ۱۱۸ والشيرازي ج ۲ ص ۸۳ رالطوسي‎ ٠١ «زاد المعاد» ج ۲ ص‎ ۱۸٤-۱۸۲ ص‎ 
. ۱۸۲-۱۲۲ «منہاج الصالبین» للمجتهد عن الحکیم ج ۲ ص‎ ٤٥۳ ج ۲ ص‎ 
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٤‏ المكره ۾ الفعل ۾ يأقي باللفظ دا للأذی عن نفسه غير قاصد لعناه ولا مريد 
لحكمه . هيسعي آد لا يترتت أثر على قوله ء بل يكون لغوا بمنزلة كلام المجنون 
والتائم ومن لا قصد له 
ويرد الحنفية على هذه الأدلة : بان الإإكراه لا يعمل في الاعتقادات» ولمذا 

عفي عن المكره إذا نطق بكلمة الكفر . أما الحديث : «عفي عن آمتي اطا والنسيان 

وما استكرهوا عليه » فإن المراد به : الإكراه على الكفرء لأن القوم كانوا حديثي عهد 
بالإسلام » وكان الإكراه على الكفر ظاهراً آنذاك» وحتى لو كان المراد من الإكراه 
هنا : الإكراه على غير الكفرء فلا نسلم أن التصرف القولي مستكره عليه لأن 
الإكراه لا يؤثر في الأقوال كا لا يؤثر في الاعتقادات. لأن أحداً لا يقدر على استعمال 

لسان غيره بالکلام فکان المتکلم ختاراً فی یتلم به » فلا یكون مكرهاً عليه حقيقة › 

فلا یتناوله الحدیث . 
أما أن القصد إلى ما وضع له التصرف شرط جوازهء فلا يسلم هم › الا يرى 

أن طلاق المازل يقع » وهو غير قاصد ما وضع له التصرف؟ وآيضاً حتى لو كان ما 

ذكروه شرطاً ؛ فهو موجود هنا لأن المكره « الفاعل» قاصد دفع الملاك عن نفسهء ولا 
يندفع إلا بالقصد إلى ما وضع له التصرف فكان قاصداً إليه ضرورة . أما الآثار 
المروية بعدم وقوع طلاق المكره» فتعارض باثار أنحرى نصت على وقوع طلاقه » فلا 

تکون اثارهم أولی بالقبول من آثارنا . 

۹ - القول الراجح : 
الذي نختاره : هو قول الحمهور» أي عدم وقوع أي تصرف قولي من المكره 
سواء أكان لا بحتمل الفسخ : كالطلاق والنكاح » أو محتمله : كالبيع والإجارةء فتقم 


تصرفات المكره باطلة . 


وما دکره الحنقية لا ينمض حجة لا ذهبوا إليهء وکل ما ذکروه قابل للرد 
f°‏ \ 


والمناقشة» ويكفينا هنا أن ندرك بعض ما يرد به على الحنفية» فنقول: إن 
احتجاجهم بوقوع طلاق اهازل ونکاحه لا يفید»› للفرق بين اهازل والمکره» 
فالمازل : ياي بالسبب سختاراً عالاً بمعناه وبا يترتب عليه» أما المكره: فيا به 
مکرهاً قاصداً دفع الأذى عن نفسهء فهو بمنزلة من يحکي قول غيره › قاين هذا 
من ذاك» وکیف يتساویان في الحکم؟ والنص جاء بوقوع طلاق المازل» فأين 
التص بوقوعه من المكره؟ م إن اعتبار التراضي ف البيع پوجب اعتباره في النكاح 
من طريق أول» لأ شان الفروج أعظم من شان الالء فإذا کان الله حرم أحذ 
مال الغير إلا بالتراضي» فالفروج أولى أن لا كَل إلا بالتراضي الشرعي » وهذا 

غهي الولي آن ر يروج المرأة إا برضاها( . 

وقوهم : إن الإكراه لا يعمل في الأقوال» مردود بان النص القرآني لم يرتب أثراً 
على كلمة الكفر يقوها مكرهاًء وهذا دليل اعتبار الإكراه في الأقوال . 
ثانياً: الأفعال : 

وهي النوع الثاني من المكره عليه » وقد تكلمناعن النوع الأول وهو الأقوال . 
وخحلاصة القول فيها : إن الإکراہ إن کان غیز ملجیء وأق المكره «الفاعل» بالفعل » 
تحمل هو وحده مسؤولية فعله كاملة» وترتب عليه آثره كاملا . 

وأما إذا كان الإكراه ملجئا فالأفعال بالنسبة إليه ثلاثة أقسام: - 

. الأفعال التي أباح الشارع إتيانها عند الضرورة : كشرب الخمرء وأكل الميتة ء 
والخنزير. فهذا بباح للمكره «الفاعل» مباشرتبا» بل بحب عليه إتيانهاء فإذا امتتع 
ترکه . 


. ٠١١ «نظرية المقدء للامام ابن تيمية ص‎ )١( 
£١ 


القسم الثاني : 

وهو الذي يرحص في فعله عند الضرورة ء فإذا فعله فلا إثم عليه » وإن امتنع 
حى لحقه الأذى كان مأجوراًء ومن هذا القسم : إتيان أفعال الكفر وقلبه مطمثن 
بالإان . ومنه أيضاً : إتلاف مال الغير إلا أن الضمان يكون على الحامل لا على 
الفاعل ء لأن فعل الإتلاف يكن أن ينسب إلى الحامل » بجعل الفاعل الة له فيثبت 
الحكم ن. حقهء وهذا عند الحنفية والشافعية وغيرهم . 


القسم الثالث : 

لا يمحل للمكره الإقدام عليه باي حال من الأحوال : كقتل النقس . فإن نفس 
الخغير معصومة كنفسه » ولا يجوز للانسان أن يدفع الضرر عن نه بإضرار غيره » 
فإن فعله كان آثاً . أما القصاص فيثبت في حق الحامل» فيقتص منهء لأن القتل 
يكن أن ينسب إلى الخحامل بجعل الفاعل الة له » والقصاص إغا يكون على القاتل لا 
على الة القتل » وهذا عند الحنفية بناء على أصلهم في باب الإكراه . 

أما عند الشافعية وغيرهم : فالقصاص على الفاعل» لأنه فعل ما لا بجحل له 
بالإکراه فیثبت الحکم في حقه ويقتل الحامل أيضاً لكونه قاتلا بالتسبب . 

ومشل القتل : الزناء فا لحكم يثبت في حى الفاعل عند اللحميع » لأن فعل الزنا 
لا يكن أن ينسب إلى الحامل ء» لأن الإنسان لا يكن أن يزني بالة غيره» إلا أن الحنفية 
قالوا بسقوط العقوبة عن الزاني للشبهة » والشافعية قالوا بإقامة الحد عليه بناء على 
أصلهم : وهو أن المكره «الفاعل» أت ما لا بجحل له فعله في الإكراه » فيثبت الحكم في 
حقه» ولا يكن إثباته في حق الحامل هنا . 


: الإكراه في القانون العراقي‎ - ٠ 
: أ في القانون المدني‎ 


عرف القانون المدني العراقي الإكراه بقوله : « هو إجبار الشخص يخير حق على 
4۲ 


أن يعمل عملا دون رضاه»( . وجعل الإكراه قسمين : ملجتًاً وغير ملجي» . 
والأول : يكون بالتهديد بخطر جسيم حدق : كإتلاق النقس أو إتلاف خطير 
في امال . 
والثاني : يكون با هو دون ذلك : باليس والضرب حسب أحوال الناس . 


وجعل التهديد بإيقاع ضرر بالزوج وبكل قريب ذي رحم عرم » إكراهاً ملجتا 
أو غير ملجيء ٠‏ بحسب الأحوال٠)‏ . واعتبر هديد الزوج لزوجته بالضرب أو بمنعها 
عن أهكها لتقوم بتصرف لمصلحته إكراها معتبرآص)ء وبمذا يتفق من حيث ال حملة مع 
رأي بعض الفقهاء الذين قالوا : إن أمر الزوج لزوجته لتقوم له يفعل تكرهه كأمر 
السلطان. إذا كانت الزوجة تعلم أن خالفته تستوجب الأذى الشديد. فيتحقق 
الإكراهرى . ) 

وأخحيراً فإن القانون اشترط لتحقق الإكراه ما اشترطه الفقهاء رم . 

أما أثر الاكراه؛ فقد نص القانون على : أن عقود المكره « الفاعل» موقوفه ء 
سواء كان الإكراه ملجئاً أو غير ملجيءرى . آما في الأفعال التي تنشاً عنها مسؤولية 
مدنية : كإتلاف الال أو النفس» فقد نص القانون على : أن الفعل يضاف إلى 
الفاعل » ويثبت أثره في حقه ء ولا يضاف إلى الحامل إلا إذا كان الفاعل مكرها 
إكراهاً ملجاً) . 


.٠١١ الفقرة الأولى من المادة‎ )١( 
والقانون المد المصري جعل التهديد بخطر جسيم على النفس‎ . 1١١ الفقرة الأرلى والثانية من المادة‎ )۴( 
٠ الفقرة الثانية‎ ١١١ أو الال او الشرف إكراهاً المادة‎ 
. ١١ المادة‎ )۳( 
.٠٠١ ص‎ ٠ حاشية اين عابدين ج‎ ) ٤( 
. ۱۳ (8)الادة‎ 
ولم تفرق المادة في عدم نفاذ التصرف بين عقد قابل للفسخ أو غير قابل له . والقانون المدني‎ ٠٠١ المادة‎ )٩( 
. ١١۷ المصري أجاز ابطال العقد لاإكراه المادة‎ 
. من القانون المد العراقي‎ ٠١ المادة‎ )۷( 
\€ 


والخلاصة : فإن القانون المدني العراقي لم بخرج فيا قرره من أحكام في باب 
الإكرامء عن أقوال الفقهاء دون تقيد بمذهب معن . 
ب _ قي قاتون الأحوال الشخصية : 

نص قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ۱۱۸ لسنة ٠۱١١۹‏ على : 
طلاق المكره لا يقعر) . وهو في هذا يتفق ورأي جمهور الفقهاء ء کا ذکرنا سابقاً . 
ج في قانون العقوبات العراقي : 

نص هذا القاتون في مادته ٩۳‏ على أنه «لا يسال جزائياً من ارتكب جرية 
ألحاته إليها ضرورة وقاية نفسه» أو غیره» أو ماله » أو مال غيره» من خحطر جسيم 
SS‏ الخ )٠(١‏ 


فهذه الادة تنص على حالة الضرورة » وترفع العقاب بسببها إذا توفرت 
الشروط المطلوبة . وحيث أن الضرورة تشمل الإكراه ء إذ لا يحرج الإإكراه عن كونه 
TS‏ 
الإكراه بالتهديد بخطر جسيم يقع على جسم الملكرهء أو غيرهء أو مالهء أو مال 
غیره . 


. على عدم وقوع طلاق المكره‎ ۱۹۲٩١ لسنة‎ ٠۵ وق مصر نص القانون رقم‎ ٠١ الفقرة الأولى من الادة‎ )١( 
. منه‎ ٩١ ومثل هذا جاء في قانون العقوبات الممري الأدة‎ )۲( 


4£ 


البااكاف 


۱ د تهید :2 

الأحكام الشرعية إنما تعرف بالأدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفين إليهم › 
وتدهم عليهاء وتسمى هذه الأدلة : بأصول الأحكام » أو المصنادر الشرعية 
للأحکام ء أو أدلة الأحكامء فهي آسےاء مترادفة والمعنى واسحد. 

والدليل في اللغة : ما فيه دلالة وإرشاد إلى أي أمرمن الأمور. 
خبري ٠‏ والمطلوب الخبري : هو الحکم الشرعي . 

وقد اشترط بعض الأصوليين في الدليل : أن 'يكون موصلا إلى حكم شرعي 
عل سبيل القطع » فإن كان عل سبيل الظن ء فهو أمارة لا دليل . ولكن المشهورعند 
الأصوليبن أن هذا ليس بشرط TS‏ 
عل سبيل القطع › > أو على سبيل الظن ر٠‏ . 

والأدلة الشرعية لا تنافي العقول. لأنها منصوبة في الشريعة لتعرف بها الأحكام 
وتستنبط منهاء فلو نافتها لفات المقصود منها . كا أن الاستقراء دل على جريان الأدلة 
علل مقتضى العقول › بحيث تقبلها العقول السليمة وتنقاد لمقتضاهار٣)‏ . 


۰۱۱ الآمدي ج ۱۳ ص‎ )١( 

(۲) الَسودة» ص ٥۷۳‏ . 

(۳) «الموافقات» الشاطبي ج ۳ ص A-1‏ 
€۷ 


۲ - تقسيمات الأدلة : 
تقسم الأدلة إلى تقسيمات ختلفة بالنظر إلى اعتبارات خختلفة ء آي بالنظر إلى 
الجهة التي ينظر منها إليها . ونذكر فيا يلي تقسيمين من هذه التقسيمات : 


التقسيم الأول : 


من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة» وهي مهذا الاعتبار الأنواع 


التالية : 
النوع الأول : وهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين » ويشمل هذا النوع الكتاب 
«القران» والسنة . 


النوع الثاني : وهو محل اتفاق هور المسلمين» وهو الإجماع والقياس . فقد 
حالف في الإجماع النظام من .المعتزلة » وبعض الخوارح”ء وخالف قي القياس: 
الحجعفريةر٠)‏ والظاهريةر٠)‏ . 

النوع الثالث : وهو محل اخحتلاف بين العلهاء» حتى بين جمهورهم الذين قالوا 
بالقياس» وهذا النوع يشمل : العرفر»»» والاستصحاب . والاستحسان» 
والمصالح المرسلة » وشرع من قبلناء ومذهب الصحابي . فمن العلماء من اعتبر هذا . 
النوع من مصادر التشريع › ومنہم من لم یعتبره . 


الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي» تنقسم إلى قسمين : نقلية وعقلية . 


. ٠۴ «مذکرات في أصول الفقه» لأستاذتا الشيخ عمد الزفزاف ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲١۸ «أصول الاستنباط» للعلامة السيد علي تقي الحيدري ج ۲ ص‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ٠۴ «الإحكام في أصول الأحكام » لاإمام ابن حزم الظاهري ج ۷ ص‎ )۴( 
العرف معتبر . والنلاف في اعتباره دليلا مستقلا۔‎ ) ٤( 
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النوع الأول : الأدلة النقلية : وهي الكتاب والسنة ء ويلحق بهذا النوع : 
الإجماع» ومذهب الصحابي » وشرع من قبلنا عل راي من يأآخحذ هذه الآدلة » 
ويعتبرها مصادر للتشريع . وإنما كان هذا النوع من الأدلة نقلياً» لأنه راجع إلى 
التعبد بأمر منقول عن الشارع › لا نظر ولا رأي لأحد فيه . 

انوع الثاني : الأدلة العقلية : أي التي ترجع إلى النظر والرأي » وهذا التوع 
هو القاس » ویلحی به : الاستحسأان» والمصالح المرسلة . والاستصحاب» وإغا 
كان هذا النوع عقلياًء لان مرده إلى النظر والرأيء لا إلى أمر منقول عن الشارع . 

وهذه القسمة التي ذكرناها إنغا هي بالنسبة إلى أصول الأدلة » أما بالنسبة إلى 
الاستدلال بها عل الحكم الشرعي » فكل نوع من النوعين مفتقر إلى الأحرء لأن 
الاستدلال بالمنقول عن الشارع لا بذ فيه من النظر واستعمال العقل الذي هو أداة 
الفهم » كا أن الرأي لا يكون صحيحاً معتبراً إلا إذا استند إلى النقل ء لان العقل 
المجرد لا دحل له في تشريح الأحكامر . 

۴۳- مرجع الأدلة پأنواعها إلى الكتاب : 

قلنا: إن الأدلة نوعان : نقلية وعقلية . زا النظر تنجد ن الأدلة الشرعية 
محصورة في الكتاب والسنة » لان الأدلة الثابته لم تثبت بالعقل » وإغا ثبتت بالكتاب 
والستة إذ سا قامت أدلة صحة الاعتماد عليهاء فيكون الكتاب والسنة مرجع 
الأحكام ومستندها من جهتين : الأول : جهة دلالتها على الأحكام الحزثية الفرعية : 
کاحکام الزكاة والبيوع والعقوبات ونحوها.والثانية : دلالته) عل القواعد والأصول 
التي تستند إليها الأحكام الحزئية الفرعية : كدلالتها على أن الإجماع حجة وأصل 
للأحكام» وكذا القياس وشرع من قبلناء ونحو ذلك . 

ثم إن مرجع السنة إلى الكتاب » وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : إن العمل بالسنة > والاعتماد عليها واستنباط الأاحكام ا 


. ٤١ «الوافقات » للشاطبي ج ۳ ص‎ )١( 
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إغا دل على ذلك القرآن الكريم قال تعالى : يا أا الَذينَ منوا ايوا الله وَأطِيعُوا 
الرّسُولَ وَأولي اَم منك 4 [النساء : ]٥۹‏ ء وقوله تعالى في مواضع كثيرة : «[أَطِيمُوا 
الله وَالرْسولَ وتکراره یدل على عموم طاعته» سواء کان ما آتی به ما في الکتاب» أو 
ما ليس فيه » إلى نصوص أخرى تفيد هذا المعنى مثل قوله تعالى : وما نهاك عله 
فانتَهُوا [الحشر: ۷] » وقوله : َْقَليَخْذَر الَذِينَ امون عن مره أن تَصِيبَهُم فة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألم [النور: .]٦۳‏ 

الوجه الثاني : إن السنة إغا جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح معانیه » بدلیل 
قوله تعالى : وَأنرلًا إلَيْكَ الذَكْر لن للناس ما برل لبهم 4 [النحل : ]٤٤‏ ء وقال 
تعالى : يا أَمّا الرْسُولٌّ بل ما انر إِلَيْكَ مِنْ رَبك [الائدة: 1۷]ء والتبليغ 


يشما تبلیغ الكتاب وبیان معانيه . 
فالسنة : بيان للكتاب» وشارحه لمعانيه» ومفصلة لمجمله» كا سيأقي توضيح 
ذلك في بحث السئة. 


وعلى هذا : فكتاب الله تعالى : «القران»: هو أصل الأصول» ومصدر 
الصادرء ومرجع الأدلة عا 

: ترتيب الأدلة‎ - ٤ 

ذكرتا الأدلة افق عليها والمختلف فيهاء وقلنا: إن الكتاب هو مرجع الأدلة 
جحیعاء ومصدر المصادر» فمن البدہى أن يكون مقدماً عليها في الرجوع إليه عند 
إرادة معرفة الحكم الشرعي ؛ وا بو ا به وب الجر إن السنةء لأن 
السنة مبينة للكتاب وشارحة لمعانيهء فکان من البدہی ي الرجوع إليهاعند عدم وجود 
الحكم في الكتابء فإذا لم يوجد الحكم في السنةء لزم الرجوع إلى الإجماعء لأن 
مستند الإجماع نص من الكتاب أو السنة؛ فإن لم يكن إجماع في المسألةء وجب 
الرجوع إلى القياس . 

فترتيب الأدلة في الرجوع إليها واستنباط الأحكام منهاء يكون عل هذا 
الننحو: الكتاب» ثم السنةء ثم الإجماعء تم القياس . وعلى هذا اتفق جمهور 
الققهاء القائلين بحجية الإجماع والقياس» واعتبارهما مصدرين للأحكام التشريعية 
۹( المرجع الاق ج ٣‏ ص ٤١ ٤)١‏ . 

10۰ 


بالإضافة إلى الكتاب والسنة » وقد(دل على الترتيب الذي ذهب إليه الجمهور اثار 

کثیرة منہا : 

١‏ إن رسول الله هة قال لمعاذ» عندما أرسله إلى اليمن : كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله » قال : فإن لم تجد؟ قال : أقضي بسنة رسول 
الله جا قال : فإن ل تجد في سنة رسول الله ولا قي كتاب الله ؟ قال : اجتهد 
برآیی ولا آلو. فضرب رسول الله اة على صدره ء وقال : الحمد لله الذي وفق 
0 
ووجه الدلالة بهذا ا لحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام آقرهعلى الاجتهاد 
بالرأي إذا م جد الحكم في الكتاب والسنة وما القياس إلا ضرب من ضروب 
الاجتهاد بالرأي . 

۴ - عن میمون بن مهران قال : كان آبو بكر الصديق إذا ورد عليه الخصوم نظر في 
کتاب الله تعال » فن وجد ميه ما يقضي به » قضی به» و|ن لم جد في کتاب الله 
نظرفي سنة رسول الله » فإن وجد فيها ما يقضي ٠‏ به قضی بهء فإن أعياه ذلك . 
جع رؤساء الناس فاستشارهم » فإذا اجتمع رأیہم على شيء قضی به . وکان 
عمر بن الخطاب يفعل ذلك.) . 

- ۳ قال عمر بن الخطاب لىشريح قاضيه في الكؤفة : اقض بكتاب اله فإن لم تجدِ 

فبقضاء رسول اله » أي سنتهء فإن ل تجد فاقض با استبان لك من أثمة 

المهتدين › فإن ل عبد فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والضلاح . ومثل 

هذا کان يقول عبدالله بن مسعودر؛) . 


٠ ٠١ ص‎ ٤ «تيسير الوصول» لابن الديبخ الشيباني ج‎ )١( 
. ء١ ص‎ ١ «أعلام المرقعين» ج‎ )۲( 

™ «أعلام الوقعين» ج ١‏ ص .٠۷١١‏ 

. ٠۲ ص‎ ١ «أعلام الموقعين» ج‎ )٤( 
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الفصل الأول 
الدليل الأول 
القرآن 
٥‏ - تعر یقه › وحعجیته : 
القرآن آشهر من أن يعرف › ومع هذا فقد اعتنى الأصوليون بتعريقه ء وذکروا 
له تعاریف د شتی » حرص کل منہم آن یکون تعریقه جامعاً مانعار» . 
ومن هذه التعاريف : «القران : هو الكتاب المنزل على رسول الله عمد. 5ة › 
الملكتوب في المصاحف. المنقول إلينا عنه نفل متواترا بلا شبهة١»٠)‏ . 
ولا حلاف بين المسلمين أن القرآن حجة على الجميع » وآنه المصدر الأول 
للتشريع » بل حجة على جميع البشر. والبرهان على حجيته : آنه من عند الله › 
والبرهان على انه من عند الله : إعجازه» کا سیاتي بیانه بعد قلیل . وإذا ثبت کونه 
من عند الله › بدليل إعجازه› وجب اتباعه من قبل الجميع . 


: خواص القران‎ - ٦ 

ولا : أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد إل ء وعلى هذا لا تعتبر من القرآن الكتب 
السماوية الأخحرى كالتوراة والإنجيل » لأنها م تنزل على محمد #6 . 

)١(‏ انظر هله التعاريف في «-حاشية الأزميري عل مرآة الأصول» ج ۱ ص ۸۷-۸١‏ والآمدي ١‏ ج ص 


و« شرح مرقاة الرصول» ج ۱ ص ٩٦-٩۹۳‏ و « النوضبح والتلريح > ج ١‏ ص ٠١‏ و د المستصفى » للغزا 
١ج‏ ص .٠‏ 


(۲) «أصول » البزدوي ج ۱ ص ۲۴-۲۱ . 
oY‏ 


ثانياً : القران هو مجموع اللفظ والمعتى ء وإن لفظه نزل باللسان العربي قال تعالى : 


الا : 


إا جعَلناء رانا عَربيً[الزحرف: ۴] فليس في القرآن الكريم لفظ 
غير عربي» قال الإمام الشافعي رحه الله تعالی : «جيع کتاب الله فزل 
بلسبان العرب. وقال : ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان 
العرب»٠.‏ وعلل هذا لا تعتبر الأحاديث النبوية من القرانء لأن 
الفاظها ليست من الله وإن کان معناها موحی ہا من الله » وکذا لا 
يعتبر من القرآن تفسيره »ولو كان باللخة العربيةء وكذا ترجمته إلى غير 
العربية» لا تعتبر من القران . 

أنه نقل إلينا بالتواترء أي أن القرآن نقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم 
على الكذب. لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم » عن قوم مثلهم » وهكذا 
إلى أن يتصل النقل برسول الله بء فيكون أول النقل كاخرهء 
كطرفيه"». وعلى هذا فما نقل من القراءات عن غير طريق التواتر لا 
يعتبر من القرآنء مثل ما روي عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ قوله تعالی : 
فمن جذ فصيام ثلاثة E‏ € [البقرة: ١۹١۱ء‏ المائدة: ۸4] بزيادة ‏ 
كلمة «متتابعات» فهذه القراءة عحمولة على آنا تفسير للثلائة الأيام› 
بکونپا متتابعات عل رآي ابن مسعود0) . 


og Aol’ 


رابعاً: آنه عفوظ من الزيادة والنقضان لقوله تحال : انا حن برلا الذَكرَ ونا له 


خافظون) [احجر: ٩‏ فلا نقص فيه ولا زيادة» ولن يستطيع خلوق 
آن يزيد عليه شيعا أو ينقص منه شيئاًء لأن الله تعالی تول حفظه» وما 
تولى الله حفظه فلن تصل إليه يد العابثين المهسدين. 


حامساً: آنه معجز» ومع ذلك عجر البشر أجعين عن الإتيان بمئله » وقد ثبت 


. 4١ ء4١ «الرسالة» لاإمام الشافعي ص‎ )١( 
. ۲۸۲ «اصول البزدوي ج ۱ ص‎ )۲( 
٠١ ص‎ ١ «المستصفى » للغزالي ج‎ )۴( 


\oF 


إعجازه بتحدي القرآن للعرب المخالفين من أن يأتوا بمثله فعجزواء 
ثم تحداهم بعشر سور فعجزواء م مداه بسورة واحدة Ca‏ شور 
فعجزواء قال تعالی : فل ِن اجتمْعّت الإنس والجنٍ على ان ياوا 
بمشلٍ هذا الفُرآن لا باون بمثله ول كان بَعَصَهَُ عض 
هرا[ الإسراء : ۸] وقوله : م يقولون اقترا ل فاتوا بعشر سور 
مثله مُفْريات واڏعوا م من استَطمتَم من دون الله إن کح 
صادقين[هود : : ۳ وقوه : : وإ کک في ريب ما رلا على عبدنا 
فاتوا بسورة من ن مثله وادعوا شُهَذَاءكم من دون الله إن كم صادقين 
فن تفعَلوا ولنْ عا فاقوا النارَ الي ودا الاس والحجارة 
اعدت للكافرينَ) [البقرة: .]۲٤١۲۳‏ 

ومع هذا التحدذي الذي يستفز الهمم» ويبعث على المعارضةء عجز 
العرب عن المعارضة بالرغم من وجود المقتضي للمعارضة » وعدم المانع 
منها. أما وجود المقتضي ٠‏ فلأن العرب كانوا حريصين كل الحرص عل 
إبطال دعوة حمد بی . فلو كانوا قادرين لحاءوا بجا يعارض القرآن.ء ويبطل 
دعوة محمد بت5 . وأما عدم المانع من المعارضة فلأنهم أهل البلاغة والفصاحة 
والمعرفة التامة باللغة العربية وأصحاب الحكم والسلطان. فلا ثبت 
عجزهم ثبت أن القرآن النازل بلغة العرب هو كتاب الله » وأن حمداجي هو 
رسول التہ حقا۔ 

۷ - وجوه إعجازه : 
آما وجوه إعجازه فكثر منها : 


١‏ - بلاغته التي بهرت العرب » وجعلتهم مشدوهين على تحو لم تعهد في كلام العرب 
هن قيل٬‏ لا في منظوم ولا منثور» مح بقائها في مستوى عال في جميع أجزاء 
القرآن » وبالرغم من تناوله مواضيم شتی e ٠‏ عتلفة » وبالرغم من 
تزوله في فترات متباعدة . 

۲ - [خياره بوقائع تحدث في المستقبل » وقد حدثت فعلاء من ذلك قوله تعالى : أل 

GI: 


عُبّت الوم في أذق الازض وَهُمْ من بعد عَلَبِهم سََعِْبُون ني بضع سنين» 
[الروم : ١‏ -6]- 
۴۳ إخاره بوقائم الأمم السابقة المجهولة أحبارها عند العرب جهللا تاماء لعدم وجود 
ما يدل عليها من آثار ومعالم ء وإلى هذا النوع من‌الإخبار أشار قوله تعالى : ' 
تلك من ناء الْعّيْب بُوجيها ليك ما كنت تَعْلَمُها نت ولا قَوَمُكَ من قبل . 
هذا )[هود : £4۹] - 
٤‏ إشارته إلى بعض اللحقاتق الكونية التي أثبتها العلم الحديث. والتي م تكن معروفة 
من قبل ء من ذلك قوله تعالى : أو ل ير الْذِينَ كَفَرُوا أن السّمْوّاتِ والازض 
کانتا رتقا قَْقناهى جانا من لاء کل شَيْء حي فلا منود 4 [الأنبياء: ]۳١‏ 
وَأرسانا الرَيَاح لَوَاقح ) [الحجر: ۲۲]. 
۸ - أحکام القران : 
اشتمل القران على أحكام كثيرة متنوعة » يكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : 
الأحكام المتعلقة بالعقيدة : كالإيان بالته وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وهڏه هي الأحكام الاعتقادية ء وعل دراستها في : علم التوحيد 
القسم الثاني : 
أحكام تتعلی بتهذيب النفس وتقَويها . وهذه هي الأحكام الأحلاقية > وحل 
دراستها : علم الأحلاق. أو التصوف . 
القسم الثالث : 
الأحكام العملية الحعلقة بأقوال وأفعال المكلقين » وهي المقصودة ب «الفقه» › 
والتي هدف علم الفقه وأصوله إلى معرفتها والوصول إليهاء وهذه الأحكام نوعان : 


\oo 


النوع الأول : العبادات : كالصلاة والصيامء والغرض منها : تنظيم علاقة 


القرد بربه. 
النرع الثاني : ما عدا العبادات وتسمی باصطلاح الفقهاء بالمعاملات »> وهي 


نشمل الأحكام التي تدخل في نطاق القانون الخاص والقانون العام » حسب 

اللاصطلاح القانوني الحدیث . وهذه الأحکام يقصد با : تنظيم علاقة الفرد بالفرد» 

أو الفرد بالحماعة » أو الحماعة بالجماعة » وهذه هي : - 

ت الأحكام المتعلقة بالأسرة› وهي تدحل ي نطاق ما یسمی : بقانون الأسرة» آو 
بمسائل الأحوال الشخصية : كالنكاح والطلاق والبنوة والنسب والولاية » ونحو 
ذلك ویقصد ہا بناء الأسرة على سس قوية» وبيان حقوق وواجيات 
آفرادها ٤‏ وایات هذه الأحكام نحو (*۷۰) اية 1 

ب _ الأاحكام المتعلقة بمعاملات الأفراد المالية : كالبيع والرهن وسائر العقود» وهي 
تدخحل في نطاق مايسمى :بالقانون المدني » واياتها نحو )۷١(‏ اية . 

ج ہہ الأاحكام المتحعلقة بالقضاء والشهادة واليمين » ويقصد مها : تنظيم إجراءات 
التقاضي لتحقيق العدالة بين الناس» وهي تدخحل في] يسمى البوم : بقانون 
المرافعات » واياعبا نحو )١۴(‏ أية . 

د الأحكام التعلقة بالجرائم والعقوبات » وهي تکون القانون الجناتي الإسلامي ¢ 
وآياتها نحو )٠١(‏ آية » ويقصد بها :حفظ الناس وأعراضهم وأموالمم » وإشاعة 
الطمأنينة والاستقرار في المجتمع . 

ه ‏ الأحكام المتعلقة بنظام الجحكم » ومدى علاقة الحاكم بالمحكوم » وبيان حقوق 
وواجبات كل من الحاكم والمحكومين» وهي تدخحل فے| یسمی : بالقانون 
الدستوري » وآیاتها نحو )٠١(‏ آيات . 

و الأحكام التعلقة بمعاملة الدولة الإسلامية للدول الأخحرى› ومدی عااقتھا ہا »› 
ونوع هذه العلاقة في السلم والحرب» وما يترتب على ذلك من أحكام » وكذلك 


)١(‏ الشيخ عبد الوهاب حلاف المرجم السابق » ص ۷۰١‏ وما بعدها. 
۱0٩‏ 


بيان علاقة المستأمتين (الأجانب) مع الدولة الإسلامية . وهذه الأحكام منها ما 
يدخل في نطاق القإنون الدولي العام » ومنہا ما يدحل في نطاق القانون الذولي 
الخاص» وایاتها نحومن )۲٥(‏ آية . 
ز الأحكام الاقتصادية : وهي المتعلقة بموارد الدولة ومصارفهاء وبحقوق الأفراد في 
أموال الأغنياء ٠‏ وآیاتہا نحو من )٠١(‏ أيات . 
۹ - بیان القران للأحکام: 


قال تعالى-: ورلا عَليْكَ الاب يَبياناً لكل شَيْء) [النحل: ]۸۹٩‏ و ما 
فَرُطنا ي اأكتاب مِنْ شَيْء4 [الأنعام :۳۸] ءفالقرآن الكريم فيه بيان بحميع الأحكام 
الشرعيةء إلا ن بیانه على نوعین : 
التوع الأول : ذكر القواعد والمبادىء العامة لاشریع» وبيان الأحكام بصورة 
مجملة » فمن القراعد والمبادىء العامة التي تکون اساسا للتشريعم وتفريع الأحكام ٤‏ 
ما يأتي: - 
| الشوری: وَأَمرْهُم شوری يم ) [الشورى: ۳۸]. وَشاورَمُم ي الاثر 4 
[ال عمران: ]٠١۹‏ . 
ب - العدل: إن الله يمر باعل 4 [النحل: ]٠١‏ .إن الله مركم أن تود 
لأمَاات إلى هلها ودا حكَمتم بين الاس أن موا بالْعَدل [النساء : 0 
ج - الإنسان مأحوذ بجریرته» ولا یسشل عن ذنب غیره : ولا ر تزر وازرة زر 
اُخرّی) [الأنعام : 4..[. 
د العقوبة بقدر الجرية  :‏ وجرا سيَة سَيَّةً مْلهّا [الشورى: .]٠١‏ 
حرمة مال الغیر: ولا نالوا أمُوالّكم بَينَكُم بالبَاطل وتذلوا با إلى اكام 


گوم 4ء“ J‏ 


اكوا فريقاً مِن أُمُوال الاس بالام وانتّم تعلمون€ [البقرة : [IAA‏ . 
و- التعاون على الخير وما فيه نفع للأمة: $ وتعَاونوا على البر والتقوّى ولا تعاونوا 
عل الام والعدوان) [المائدة ۲] . 
ز- الوفاء بالالتزامات : يا أا الَذِينْ آمنوا أوفوا بالْعُمَودِ [المائدة: ]١‏ . 
10۷ 


ح ۔ الحرج مرفوع : : وما جَمَلَ عَلََكمْ في الذين ِن حرج ) [ا ج : : [VA‏ 
ي - الضرورات تبيح المحظورات : فمن اضطر عير باغ ولا عاد فلا إِمْ عَلَيهِ 4 


[البقرة (VY:‏ 
ومن الأحكام التي جاءت مجملة في القرآن ولم يفصل حكمها : : الأمر بالزكاةء 


قال تعالی: وذ يِن انام صَدَقَة [التوبة:١٠٠]»‏ ومثلها 
القصاص وركم في القَصَاصٍ حَياة يا أولي الألباب ‏ [البقرة: »)]]٩‏ وقوله 
تعاى . كَْبَ عَلَيْكّمٌ القَصَاص في المَتل ‏ [البقرة: 1۱۷۸ء ولم يبون القران 
شروط القصاص وقد بينتها السنة . وكذلك البيع والرباء قال تعالى : : (وأخل 
الله البح وَحَرّمّ الرَبًا» [البقرة: ]۲۷١‏ فجاءت السنة بييان البيع الحلال 
وشروطه والريا الحرام وأنواعه . وهذا النوع من البيان للأٌحكام » وهو البيان 
الإججماليء وهو الغالب في القرآن . والحكمة قي تجيء أحكام القران على شكل 
قواعد ومباديء عامة : هي أن يها على هذا الحو يجعلها تتسع لا یستجد من 
الحرادث › فلا تضق بشيء أبداً . 
النوع الثاني : الأحكام التفصيلية - وهي قليلة في القرآن » ومنها: مقادير المواريث› 
ومقادير العقوبات في الحدود » وكيفية الطلاق وعدده » وكيفية اللعان بين الزوجين › 
وبيان المحرمات من النساء ونحو ذلك . 
٠‏ _ آسلوب القرآن في بيان الأحكام : 
للقرآن أساليب ختلفة في بيان الأحكام ء اقعضتها بلاغته وکوته معجزاًء 
وكتاب هداية وإرشاد» فهو يعرض الأحكام عرضاً فيه تشويق للامتثال وتنفير عن 
المخالفة والعناد . وههذا نجد ما هوواجب قد ينص على وجوبه بصيغة الأمر «إوأقيمُوا 
الشهَّادّة ش۵ [الطلاق : ۲] .أو بان القحل کر على المخاطبين ظط کيب ليم 
اليم ك كيب على الَذِينَ من بكم للحم تقون ) 1 اليقرة : ۲ کب عَلَيْكم 
الةساصض) [البقرة : ۱۷۸] وقد يكون بيان الواجب بذكر الحزاء الحسن والثواب 
لفاعله ومن يطعم الله ورسوله يذخلة جنات ) [النساء: ]١۳‏ . 
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وافحرم قد يكون ببنه بصيغة النبي مثل قوله تعالی: ولا تقتوا لتس التي 
حرم الله إلا بالق [الانعام : ۹ وقوله تعالی : ولا تَلْقَوا بَيْيِيكُمْ إلى 

التهلة 4 [البقرة: »]٠١١‏ وقد يكون بالتوعد على الفعل أو بترتب العقوبة عليه ء 

مثل قوله تعالى : إن الَذِينَ يأكلُونَ أَمْوَال الَْامَى طلا إمَا يلون في بُطونهم تارا 

وَسَيَصلَوْنَ سجر [النساء: ]٠١‏ وقوله تعالى : ومن بعص الله وَرسُولَة َد 

حدوده يذخلةُ نار [النساء: ]١٤‏ . 
وعل هذا فيجب على كل من يريد استنباط الأحكام من القرآن أن يعرف هذه 

الأساليب في القران . وكيفية بيانه للأحكام وما يقترن بالنصوص غا يدل عل 

الوجوب أو الحرمة أو الإباحة . ومن الضوابط والقواعد النافعة في هذا الباب مايأق : 

١‏ يكون حكم الفعل : الوجوب أو الندب» إذا جاء بالصيغة الدالة على الوجوب أو 
الندب أو إذا ذكر في القرآن واقترن به مدح أو محبة أوثناء له أو لفاعله ء أوإذا 
اقترن به الجزاء الحسن والثواب لفاعله. ٠‏ 

۴ ۔ ویکون حکم الفعل : الحرمة أو الكراهة ء إذا جاء ذكره بصيغة تد[ على طلب 
الشارع لتركه والابتعاد عنه » أو إذا ذكر على وجه الذم له ولقاعله » أو آنه سبب 
للعذاب أو لسخط الله أو مقتهء أو دخحول النار» أو لعن فاعله» أو وصف 
الفعل بأنه رجس أو فسق أو من عمل الشيطان ‏ أو وصف فاعله بالبهيمة أو 
بالشيطان .» ونحو ذلك . 

۳ ويكون حكم الفعل : الإباحة» إذا جاء بلفظ يدل عل ذلك : كالإحلالء 

والإذنء ونفي الحرج» أو نفي الحناح » أو الانكار على من حرم الشيء» ونحو 
.ذلك . 
١‏ - دلالة القران على الأحكام : 
قدمنا أن القران قطعي الورودء أي ثابت قطعاً لوصوله إلينا بطريق التواتر 
المغيد للعلم اليقيني بصحة المنقول . فأحكامه إذن قطعية الثبوت. إلا أن دلالته على 
الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية . 
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فتكون قطعية : إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معن واحداً فقطء ففي هذه الحالة 
تکون دلالة الفط عل ام د ا ل فو تال ا 
زواج ن ت ين ن َد ڙن تان ُن ود لخم الي ا رن ين بغي َي 
پوصين le:‏ ودين [النساء :١٠]ء‏ وقوله تعالى : [الرًانية والزاني فَاجِلدوا کل واحد 
منًْا منَةَ جَلْدَة4 [النور :]ء فالنصف والربع والمئة كلها قطعية الدلالة عل مدلو اء 
ولا بحتمل أي واحد منها إلأمعن واحدا فقط هو المذكور في الآية . 

وننكون دلالته ظنية : إذا كان اللفظ يحتمل آكثر من معنى » فتكون دلالة اللفظ 
على الحكم دلالة ظنية › > مثل قوله تعالی : وأ لطلقات ربصن بأنفيهن لدئة رو 
[البقرة: ۸ ] فلفظ «القروء» يحتمل أن يراد به الأطهار» ويجتمل أن يراد به 
به الاطهارء ويحقل أن یراد به الحيضات › فمع هذا الاحتال تكون دلالة الآية على 
الحكم ظنية لا قطعية . 
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الفصل الثاني 
الدليل الثاي 
السنة 
۴ _ تعريف السنة : 
للسنة معنى في اللغة » ومعنى في اصطلاح الفقهاء» ومعنى عند الأصوليين . 
فالسنة في اللخة : عبارة عن الطريقة يقة المعتادة المحافظ عليهاء التي يتكرر القعل 


LL E ©. 


بموجبها. ومنه قوله تعالٰی : سنه الله في الُذينَ حلوا من قبل لن تمد لِسنة الل 
ديلا [الأخزاب : ۲] . وسنة الإنسان : طريقته التي يلتزم بها فيا يصدر عنه » 
ويحافظ عليهاء سواء أكان ذلك في محمد عليه » أو يذم . 

وفي اصطلاح الفقهاء» عل ما قاله البعض: ما كان من العبادات نافلة منقولة 
عن النبي اء أي ما ليس بواجب مهار . ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه : 
أنها تطلتق عند الفقهاء عل ما هو مندوب من العبادات وغيرهاء وقد تطلق كلمة 
«السنة» في كلام بعض الفقهاء على ما يقابل «البدعة» » فيقال : فلان على سنة » إذا 
عمل وفق عمل النبي وء وفلان على بدعة » إذا عمل عل حلاف ذلك . 

وفي اصطلاح الأصوليين » السنة : ما صدر عن النبي بل » غير القرآنء من 
قول أو فعل أو تقريرد»». فهي بهذا الاعتبار دليل من أدلة الأحكام» ومصدر من 


۲٤١١ ص‎ ١ الشوکاني ص ۳۳ . الآمدي ج‎ )١( 
= يلاحظ هنا: ان الجعفرية‎ . ۲١١ والآمدي ج٠ ص‎ ۱۹٩ «حاشية» الاإزميري ج ۲ ص‎ )۲( 
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مصادر التشريع . 
۴۳ _ السنة مصدر للتشريع : 
قلنا : إن السنة مصدر تستنبط منه الأحكام التشريعية . وقد دل على ذلك 

الكتاب» والإحماع » والمعقول . 

أولاً - الكتاب ٠:‏ 

1 _ دل الكتاب على أن ما ينطق به النبي اة على وجه التشري ء ماه الؤخي ۽ آي 
مصدره الوحي من الله » قال تعالى : وما ینطی عن الهرّى إن هر إل وحيٰ 
وخی [النجم: ۳ »]٤‏ فقوله َة کالقران . من جهة أن الاثنين مصدرهما 
وحي من الله ء إلا أن السنة موحى بها بالمعنى فقط . 

وحيث أن القران واجب الاتباع لأنه من الله » فكذا أقوال الرسول َة لأن 
معناها - وهو المقصود من الكلام - من الله أيضاً . 

ب ۔ اعطی الله تعالى نبيه ية وظيفة البيان معاي القران » والشرح لأحكامه المجملةء 
قال تعالی : وأنرلا َك الذقَر لن لئاس ما نر لهم 4 [النحل: ٤٤]ء‏ 
فيكون بيانه متمم للقرآن» وضرورياً لاستفادة الحكم الشرعي ومعرفة 
الملطلوب» فتكون دليلا من أدلة الأحكام . 

ج _ النصوص الكثيرة جداً الواردة في القرآن التي تدل بصورة قاطعة على لزوم اتباع 
السنةء والالتزام باء واعتبارها مصدراً للتشريع » واستفادة الأحكام منها. 
وقد جاءت هذه النصوص دالة على ما ذكرنا بأساليب متنوعة » وصيغ ختلفة » 
فهي تأمر بطاعة الرسول وتجعل طاعته طاعة لله » وتأمر برد المتنازع فيه إلى الله. 
وإلى الرسول. آي إلى كتابه وسنة نبيه ء وتأمر بأخذ ما يأتينا به الرسول والابتعاد 


= يعتبرون من السنة أيضاً ما نقل عن أثمتهم المعصومين من قول أو فعل أ تقرير. «عاضرات في آصول 
الفقه الجعفري» لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص ۱۲۲ . 
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ع ینہانا عنه» وتصرح آن لا إان لمن لا حم رسول الله فيا يختلف فيه مع 
غيرهء وتقول : أن لا الحتيار لمسلم فيي قضى به رسول الله > وتحذر المخالفين 
لأمره من سوء العاقية › والعذاب الأليم() . 
ثانياً: الإجاع : 
فقد اجتمع المسلمون من عهد النبي بء وحتى يومنا هذاء على وجوب 
الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية » وضرورة الرجوع إليها لعرفة الأحكام 
حکم ورد في القران» وبين حكم وردت به السنةء فالجميع عندهم واجب الاتباع » 
لأن الصدر واحد وهو وجي الله ۔ والوقائم الدالة عل إجماعهم كيرة لا تحصی › 
ذكرنا أمثلة منها عند الكلام عن الأدلة ء وترتيبها في الاستدلال . 
ثالثاً - المعقول : 
ثبت بالدليل القاطع : أن محمد ية رسول الله » ومعتى الرسول : هو المبلغ 
من الله › ومقتضی الان برسالته : لزوم طاعته »› والانقياد حکمه »› وقبول ما يأقي 
به › وبدون ذلك لا يکون للایان به معنى . ولا تتصور طاعة الله والانقیاد إن 
€ - تساۇل : 
ولكن هل جيع ما صدر عن النبي نة له هذا المقام » أي مقام لزوم الاتباع 
والاستدلال به على الحكم الشرعي » أم لا؟ وهل كل ما صدر عن التبي بل يصلح 


(۱) من هله النصوص ما ياي : ۾ یا أا الكين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شي ء فَردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالل واليومالآحر) [النساء : ]٥۹‏ .ظ من يطعم 
الرسول فقد أطاع الله ) [التساء ]۸٠:‏ .ل وما ناكم الرسول دوه ومانہاكم فانتهوا) [الحشر: ۷] . 
$ فلا وبك لا يڙمنون حت موك فیا عجر بینم ثم لا جدوا في أنفهم حرجا ما قضَيْتَ ويُسلّموا تنل 
[التساء : .]١١‏ وما کان ممن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولّه آمراً أن يکون لمم الخيرة من مرحم 4 
[الاحزاب : ۳۹] ۰ 
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للجواب على هذين السؤالين لا بد من الكلام عن أنواع السنة من حيث 
ماهيتها » آي ذاعہاء ثم الكلام عن آنواعها من حيث ورودها إلينا . 

١٠-أنواع‏ السنة من حيث ماهيتها : 

السنة من حيثٹ ماهيتها ء› آي داعا تنقسم الى تلاتة آقسام : سنة قولية › 
وسنة فعلية » وسنة تقريرية . 
أول - السنة القولية : 

وهي أقوال الرسول بلا التي قالها في مناسبات ختلفةء وأغراض شت › 
وهي التي يطلق عليها اسم ا لحديث عادةء فإذا أطلق هذا الاسم تبادر إلى الفهم : أن 
المقصود به السنة القولية . فهي هذا الاعتبار مرادفة للفظ «الحديث» » ويكون الأخير 
آخحص من السنة بمعناها العام . ومع هذاء فإن بعض العلاء بجعل معنى «ا-حديث» 
ما أثر عن النبي ية ء آي ما نسب إليه من قول أو فعل أو تقرير. وبهذا المعتى يكون 
لفظ الحديث مرادفاً للقظ السنة عناها العام . وبهذا الاعتبار سمى الإمام البخاري 
كتابه الشهير « بالصحيح من الحديث»ء مع آنه اشتمل على ما نسب إلى النبي 5ة من 
أقوال وأفعال وتقریرات . 

والسنة القولية كثيرة جداء منها : «العمد قود»ء» و«لا ضرر ولا صرار»» 
و«مَن رأی منكم مْكراً فَليعَيره بيده» فمن لم يستطع فبلسانه» فمن لم يستطم 
فيقلبه› وذلكف أضعف الاان». 

وأقوال النبي 4 إنغا تكون مصدراللتشريع »إذا كان المقصود بها بيان الأحكام 
آو تشريعها» أما إذا كانت في أمور دنيوية بحته لا علاقة ها بالتشريع › ولا مبنية على 
الوحي »› فلا تکون دلیک من آدلة الأحكامء ولا مصدراً تستنبط منه الأحكام 
الشرعية » ولا يلزم اتباعها . ومن ذلك ما روي : أنه عليه السلام رأى قوماً في المدينة 
يؤبرون. النخل » فأشار عليهم بتركه » ففسد الثمر» فقال لحم : أبرواء أنتم أعلم 


“€ 


بأمور دنیاکم . 
ثانيا - السنة الفعلية : 

وهي ما فعله َة : كأداء الصلاة بہياتها وأركانها . ومثل قضائه بشاهد واحد 
وين المدعي » ونحو ذلك . وأفعاله َة منہا ما يكون مصدراً للتشريع » ومنها ما لا 

يکونر) . وهاك البيان : 

أ أفعاله الحبلية ء أي التي تصدر منه بحسب الطبيعة البشرية » وبصفته إنساناً : 
کالأکل › والشرب› والمشي ٠‏ والقعودء ونحو ذلك» فهذه لا تدحل في باب 
التشريع إلا على اعتبار إباحتها في حق المكلفين » فلا جب متابعة الرسول في 
طريقة مباشرته نهاء وإن كان بعض الصحابة حرص على هذه المتابعة كعبدالة 
ابن ‌عمر»› وهذه المتابعة آمر حسن . 


ويلحق بهذا النوع في عدم اعتباره مصدرأًللتشريع : ما صدر عنه بمقتضی 
خبرته الانسانية في الأمور الدنيويةءمثل :تنظيم اليوش » والقيام با يقتضيه تدبر 
الحرب» وشؤون التجارة» ونحو ذلك . فهذه الأفعال لا تَعتَبرَ تشريعاً للأمةء 
لأن مبناها التجربة لا الوحي » والرسول صلى الله عليه وسلم م لزم الملسلمين 
بہاء ولم یعتبرها من قبیل تشريع الأحكام» وهذا لا أراد النزول بالمسلمين في 
مکان معن في غزوة بدرء قال له بعض الصحابة : أهذا منزل انلك الله فيه 
آم هو الرآي والحرب وال مكيدة؟ فقال ية : بل هو الرأي فالحرت والكيدة فقال 
الصحابي : ليس هذا بمنزل» وأشار على الرسول ية بإنزال الجیش في مکان 
آخر عینه له لاسباب ينها للنبي بء فأحذ بقوله. ويلحق ذا النوع أيضاً 
في عدم اعتباره مصدراً للتشريع -: إثبات وقائع الدعوى التي ينظر فيهاء لأن 
ذلك آمر تقديري له ا آما حکمه عل فرض ثبوت وقائع 
الدعوى» ۽ فهو تشریع للأمةء ولمذا قال ية : «إنا آنا بشر مثلکم» وإنكم 
تَتَصمُونً إلي» ولعل بعضکم أن يکونْ لن بحجته من بعض » فأقضي, له 
(۱) شرح ملم اللبوت» ج ۲ ص ۱۸١‏ الآمدي ج ۱ ص ۲٤۸ - ۲٤۷‏ الشوکای ص ۴٠-۲١‏ . 
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ا فمن قَضَيْتٌ له بشيءِ من حى أخيهء فإنا أقظّع له قطعة منْ 
التارا»». ومعنی : الجن آي أفرم سا منه» وأقدر عليها. 


ب ما ثبت کونه من حواصه کچ > فهو له وحده » ولا تشارکه الأمة فيه : کاختصاصه 
بالوصال قي الصوم › والزيادة في النكاح على أربع » وغير ذلك » فهذه الأمور 
حاصة به » ولا يصح متابعة الرسول فيها . ففي النكاح : قام الدليل على اقتصار 
الإباحة لحد آربع زوجات.» وفي الوصال في الصوم : ورد النهي عنه قي حق 
الأمة . 

ج-ماعرف أن فعله ية بيان لنص مجمل جاء في الشرآن . فبيانه تشريع للأمة ويثبت 
الحكم في حقناء ويكون حكم الفعل الذي صدر منه في هذه الحالةء كحكم 
النص الذي بينه الفعل من الوجوب والندب وغيرها . 

ويكون الفعل بياناً للمجمل إما بصریح المقال» أو بقرائن الأحوال. فمن 

الآول: قوله 5ة : «صلّوا كا رأيتموني أصلي»» وقوله: «خذواعني 
مناسککم . آي مناسك المج . فأداؤه الصلاة » بيان للصلاة التي أمرنا الله بها 
بقوله تعالى : وأَقَيمُوا الصلاةيء وأداؤه مناسك الحج » بيان للحج المفروض 
علینا بقوله تعانی : و لله عَلَ الئاس جج البيّتِ مَّن استَطاع لَه سبيلاً 4 [آل 
عمران: ۹۷] . أما قرائن الحال الدالة على البيان» فمثل : قطعه آو مره بقطع 
رین الع . فهذا الفعل بيان للمراد من قوله : «(إوالسارق وَالسارقة 
فاقطعُوا ایا [المائدة: ۳۸] وهذا على رأي من اعتبر النص القرآني الوارد 
بقطع اليد نصا جملا أما من اعتبر « اليد» لفظاً مطلقاًء قإنه اعتبر فعل النبي 
مقيداً له ء وهو أيضاً من ضروب الببان . 


د - ما فعله الرسول ية ابتداء» وعرفت صفته الشرعية من وجوب وتدب وإباحةء ' 
فإنه تشريع للأمة » فيثبت حكم ما فعله في حق المکلفین لقوله تعالى : لَقَدٌ كَانٌ 


E 
. ه١ ص‎ ٤ «تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول» ج‎ )1( 
۱ 


كم ي رول الله اسوه سنه ) [الأحزاب : ۱ 

ه - ما فعله َة ولم تعرف صفته الشرعية » ولكن عرف أن في الفعل قصد القربة» 
كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة عليهاء فإن الفعل يكون مستحبا في حق 
الأمة . أما إذا م يعرف في الفعل قصد القربة ء فإن الفعل يكون دالا على إباحته 
في حق الأمة : كالمزارعة ء والبيع » ونبحو ذلك . 

ثالثاً ‏ السنة التقريرية : 

وهي سكوت النبي ية على إنكار قول أوفعل صدرقي حضرته » أوفي غيبته 
وعلم به . فهذا السكوت يدل على جواز الفعل وإباحته» لأن الرسول عليه السلام لا 
يسكت عن باطل أو منكر . ومن أمثلة هذا النوع من السنة : سكوته وعدم إنكاره 
لعب الغلمان بالحراب قي المسجد وسكوته عن غناء جاريتين كانتا تخنيان بخناء 

حماسي ئي يوم عيد . 

ومثل السكوت في الدلالة على جواز الفعل ء استبشاره ية به ء. أو إظهاررضاه ` 
عنه» أو استحسانه لهء بل هذا الرضا أو الاستحسان أظهر في الدلالة على جواز. 
الفعل من محرد سكوته . 

ويلاحظ هنا: ان إباحة الفعل المستفادة من سكوت النبي ية لا تعني أن 
الفعل لا يكون إلا جائزاً فقط » فقد يكون الفعل واجباً بدليل آحرء وعلى هذا 
فمجرد سكوت النبي ب لا يفيد أكثر من إباحة الفعل(». وقد يستقيد الفعل صفة 

الوجوب أو الندب من دليل اخر . 


: أنواع السنة من حيث ورودها إلينا‎ - a 
السنة من حيث طرق وصوها إلينا - أي من حيث روايتهاء وهو ما يعبر عنه‎ 


. ا٦ «الإحكام في آصول الأحكام» لابن حزم ج ۲ ص‎ )١( 
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بسند السنة - تنقسم إلى ثلاثة أقسام : سنة متواترةء وسنة مشهورة» وسنة أحاد. 
وهذا التقسيم عند الحنفية . 

ما عند الجمهور» فالسنة قسمان: الأول - سنة مقواترة » والثاني - سنة 
الأحاد. ما السنةالمشهورة فهي عندهم قسم من أقسام سنةالآحاد بولا يجعلونها قساً 
قائاً بنقسه كا يفعل العنفية(). وسنتبع التقسيم الثلاثي» فنتكلم عن كل قسنم من 
هذه الأقسام على -حدة. 

۷ - أولاً : السنة المحواقرة : 


ويمكن تعريفها : بأنها التي رواها جمع كثيرء تحيل العادة تواطأهم على 
الكذب» أو وقوعه منهم من غير قصد التواطؤء عن جمع مثلهم » حتى يصل المنقول 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام » ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي 6ل 
المشاهدة أو السماع(). 


ويتضح لنا من هذا التعريف : أن شروط التواتر هي: - 


أ - أن يكون الرواة للسنة جمعاً كثيراً» يتنع تواطؤهم على الكذب » أو وقؤعه منهم 
من دون قصد حسب العادة . فلا يشترط للتواتر عدد معين » بل يعتبر ما يفيد 
العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم - أي إلى الرواة ء وعدم تأي 
التواطيء على الكذب منهم » إما لفرط كثرتيم » وإما لصلاحهم ودينهم » ونحو 
ذلك كا لا يشترط لتحقق التواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به(۴)ء 
بل ضابطه : حصول الملم الضروري به» فإذا -حصل ذلك علمنا آنه متواتر» 

١ المستصفى » ج‎ «۰ ۸ ٩ «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثره للحافظ ابن حجر العسقلاي ص‎ )١( 

ص 4۱ الشوکان ص ٤۹‏ . 

(۷) العسقلاي ص ۴ ٤‏ الشوكاي ص ٤١‏ « المستصفی »ج ۱ ص .٠۹۰‏ 

(۴) «السودة» ص ۲۳۴۳ - ۲٣۵‏ . 
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وإلا فلا. 

ب - أن يكون الرواة في كل طبعة من طبقات الرواية بهذا الوصف الذي ذكرناه في 
الشرط الأول . 

ج- أن يكون مستند علم الرواة مستفاداً عن طريق المشاهدةء أو السماع . ويترتب 
على هذا الشرط أمران» الأول: إذا ل يكن الرواة عالمين بالمخبر به بان كانوا 
ظانين » فإن الشرط لا يتحقق › وبالتالي لا يتتحقق التواقر. والثاني : إذا كان 
علم الرواة مستنداً إلى أمر عقلي غير حسوس» فلا يتحقق التواتر . ٠‏ 

فإذا تحققت شروط التواتر » آفاد الخبر اليقين »› والعلم الضروري › وهو الڏي 
يضطر إليه الإنسان بحيث لا يكن دفعه(١)»‏ لأن الشابت بالتواتر كالشابت 
بالمعاينة (۲). وعلى هذا فالسنة المتواترة مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول 4ة دون أي 
شك» فتكون دليلاً من أدلة الأحكام» ومصدراً تشريعياً لاء بلا حلاف بين 

المسلمين("). 

۸-“-أنواع السنة المتواترة : 

السنة المتواترة قد تكون قولية› وقد تكون فعلية . والأولى قليلة » والثانية 
كثيرة » ونتکلم عنہا بایجاز شدید . 

السنة المتواترة القولية : وهي نوعان: لفظي » ومعنوي . 


فالنوع الأول : ما تواتر لفظهء مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «مّن كب 
عل مَعَمُدا لبوا مقَعَدَه مى التّار» . 


٠۲۴۴ «قواعد التحديث» للقاسمي ص ۱1۲۸ء العسقلاني ص ٤ء دالمسودة» ص‎ )١( 


(۷) «أصول» السرخحسي ج ۱ ص ٠۲١۹۱‏ 
«الإحکام في أصول الأحكام» لابن حزم الاتدلسي ج ١ص ٠١٤‏ القاسمي س ۱۲۸ 


۱۹ 


والمعنوي : هو ما تواتر المعتى المشترك فيه دون تواتر لفظه » أي ما تختلف آلفاظ 
الرواة فيه ء ولكنها كلها تشتمل على معنى واحد في جميع الروايات . ولا يلزم في هذا 
النوع أن يكون أصحاب كل رواية على حدة قد بلغوا حد التواتر» ولكن المعنى 
المشترك يشترط فيه بلوغ حد التواتر» باعتبار مجموع الروايات . ومثال هذا النوع : 
كون الأعمال مبناها النية » وأن اعتبارها بها . فهذا المعنى روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام بصورة متواترة» إذ وردت به أخبار كثيرة تبلغ حد التواتر في دلالتها على هذا 
المعنىء وإن كان كل خبر لم يبلغ بنفسه حد التواقرء فمن هذا: الأخبار المروية عن 
النبي عليه السلام : «إما الأعمال بالنياتِء وإما ِكَل امُرىء ما تَى»» وقوله : «مَنْ 
قال حون كلمة الله هي العليا فهوفي سبيلِ الله» › وورب تيل بين الصفين الله 
أعْلّم بيه » » وغير ذلك من الاخبار الكثيرة الدالة على أن اعتبار العمل إنغا يكون 
بالنية . فهذا المعفى تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلامء إذا جاء. قي حبار كيرة 
أجمعت عل هذا المعتى» وإن اخحتلفت الألفاظ وتنوعت القضاياره) . 
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وهي التي رواها عن النبي واحد آو اثنان » أي عدد ثم يبلغ حد التواقر» ثم 
تواترت في عصر التابعين » وعصر تابعي التابعين » بان کان رواتها جموعاً لا يتوم 
تواطؤهم على الكذبم) . فالسنة المشهورة» إذن : .هي التي كانت قي الأصل من 
ستن الآحادء أي ما نقلها عن النبي ية عدد دون عدد التواتر» ثم اشتهرت 
وتواترت قي القرن الثاني والثالث» وهماعصرا التابعين وتابعحي التابعينر٠)‏ . ومن هذا 


٠۲۹ - ۱۲۸ والقاسمي ص‎ ۲٤١ - ۲٤۰ التعریف بالقرآن والحدیث» لاستاذنا الزفزاف ص‎ « )١( 
. ۱۹٩ و «-حاشية » الإزميري ج ۲ ص‎ ۱١١ «مسلم الثبوت» ج ۲۷ ص‎ ) ۲( 
عصر التابعين هو العصر الذي تبع عصر صحابة الرسول كل وعصر تابعي التابعين هو الذي تلا عصر‎ )۴( 


التابعين . ولا عبرة بااتواتر أو الشهرة بعد هذه العصور الثلائة ء لن السنن قد حونت هذه العصور وشاعت 
واشتهرت ونقلتها الكافة عن الكافة. 
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التعريف يتضح لنا بجلاء : أن السنة المشهورة غير مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول 
بيو » ولكنها مقطوع بصحة نسبتها إلى الراوي ها عن الرسول . وهذا قال الحنفية 
عنها: أنها تفيد ظا قوياً كأنه اليقين » وهو ما يسمى بعلم الطمأنينة » بصحة نسبتها 
إلى الرسول بء وهي بمنزلة السنة المتواترة عند الحنفية من جهة لزوم العمل بها ء 
وجعلها مصدراً تشريعياً » ودليلا من أدلة الأحكام » ومن هذا النوع حديث : «إنغا 
الأعمال بالنیات › ونا لکل امریء ما نوی» ۰ و« تحريم ناح المرأة على عمتها أو 
علل حالتها»ر ۸ . 


٠١‏ - ثالثاً: سنة الآحاد: 


وهي ما رواها عن النبي َة عدد ل يبلغ حد التواترء وذلك في عصر التابعين 
وعصر تابعي التابعين . فهي ما ليست سنة متواترةء ولا مشهورة» على قول الحنفية . 
وما ليست متواترة على قول غيرهمر٣).‏ وهي عند ال+مهور: تفيد الظن الراجح 
بصحة نسبتها إلى الرسول بء وتفيد العلم لا الظن عند الظاهرية وبعض أهل 
الحديث . ولكن هل تعتبر هذه السنة من أدلة الأحكام × فیجب العمل بہاء آم لا ؟ 
وإذا قلنا بالإيجاب. فيا هي الشروط اللازمة لذلك؟ هذا ما سنجيب عليه فيا 
١‏ - سنة الآحاد واجبة الاتباع » ومصدر للتشريع : . 


لا حلاف بين المسلمين أن سنة الآحاد حجة على المسلمين قي وجوب العمل 


(۱) «أصول» السرخسي ج ۱ ص ۳۹۲ . 
(۲) «مُسلّم الثبوت» ج ۲ ص ۱١١‏ . 
(۳) «أصول» السرخسي ج ج ۱ ص ۳۲۱ . «الإحکام» لابن حزم ج ١‏ ص۸ ۰ وما یبعدهاء ومحاضرات في 
أسول الفقه E‏ لاسناذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص 11 وما بعدها الشوكاني ص ٤١‏ . 
«الستصفی» ج ۱ ص :٩۲۳‏ العسقلاني ص .١-۸‏ «مسلّم الیوت» ج۲۰ ص ٠١١‏ . الآمدي ج ۲ 
ص ٤۷‏ وما بعدها. 
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بهاء والتقيد باحكامهاء وجعلها دليلا من أدلة الأحكام . والبرهان على ذلك من 

وجوه عديدة» نذكر منها ما يلي : 

- قوله تعالى : فلولا فر مِنْ كَل رة مهم طَاِفَة لِيَممَهُوا في الدينِ وَلِينذِرُوا 
قَوَمَهّمَ إذا روا إليهم لََلْهُمْ درون [التوبة .]١١١ ١‏ والطائفة في اللغة 
تطلق على الواحد» فلولا أن خبر الواحد حجة في العمل » لما كان لإإنذار مَنْ 
يتفقه في الدين فائدة . 

۲ - تواتر عن الرسول ية إرسال أمرائه وقضاته ورسله وسعاته إلى الافاق» وهم 
آحادء ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات» وحل العهود وتقريرهاء وتيليغ 
أحكام الشرع » وكان لل يلزم أهل النواحي قبول قول من يرسلهم إليهم »ولو 
.يكن خبر الواحد حجة لا أمرهم بذلك . 

۳ - إن العامي بالإجماع مأمور باتباع المهتي. وتصديقه» مع أنه ربا يخبر عن ظنه . 
فالذي يخبر بالسماع عن التبي عليه السلام الذي لا يشك فيه » أولى بالتصديق 
والقبول والعمل بجوجب خبره . 

٤‏ - إننا مأمورون با-حكم بشهادة اثنين » مع أن هذه الشهادة تحتمل الكذب » فلو كان 
العمل بها لا جوز إلا بانتفاء احتمال الكذب بصورة قاطعة » لا عملنا بها » فإذا 
وجب العمل بالشهادة مع احتماطما الكذب. فلأن يجب العمل برواية الآحاد 
عن النبي عليه السلام أولى . 

٥‏ إجاع الصحابة في حوادث لا حصى على قبول خبر الواحد» والعمل به » فأبو 
بكر مثا أعطى الحدة السدس» لورود ابر بذلك» وعمر بن الخطاب ورث 
المرأة من دية زوجهاء لورود السنة بذلك» وهي سنة أحادء وأخذ الحزية من 
اللجوس بسنة آحاد أيضاً» وهكذا فعل الصحابة الآحرون في بلغتهم من 
أحبار الآحاد . 

_ شر وط العمل بسنة الأحاد: 
أجع المسلمون علن أن سنة الآحاد حجة على الحميع يلزم اتباعهاء وأنها من 
۱۷۲ 


مصادر التشريع » إلا نهم احتلفوا في الشروط اللازمة لذلكء أي في شروط وجوب 
العمل :ہا ء واستنباط الأحكام منها » وکن رد اختلافهم إلى قولين . 

۴۳ -القول الأول: إن السنة التي رواها العدل الثقاة » بأن توافر في الراوي 
شروط قبول روایته حسب ما يشترط أصحاب هذا القول» على اخحتلافرفها ينهم في 
هذه الشروطء واتصل سند الرواية بالرسول ية ففي هذه الحالة يجب العمل ببذه 
السنةء واستنباط الأحكام منهاء وعدها مصدراً للتشريع » وهذا قول الحنابلة 
والشافعية والظاهرية والحعفرية » وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى . ۰ 


أما إذا ) يتصل السند» بان سقط من سلسلة الرواة الصحابي الذي روى افير 
عن الرسول ة ء وهو المسمى بالحديث المرسلء فقد اخحتلف أصحاب هذا القول 
في وجوب العمل به . فعند الظاهرية :لا يكون حجة» ولا يجب العمل به . ومذهب 
الشافعي : : الأحل به يشروط› منہا: آن يکون من مراسیل كبار التابعين » مثل : 
سعيد بن المسيب» وآن يسند من جهة أخحرى» أو يوافق قول الصحاي » أو يقتي 
قتضاه أكثر العلاء . ومذهب آحد بن حنبل اا ا ا 
في الباب حديث متصلل السندر) . 

٤‏ - القول الثان : وأصحاب هذا القول م يكتفوا بكون الرواة عدولا 
ثقاة ء وإنما اشترطوا شروطاً أحرى لا تتعلق بسند الرواية ء وإ غا تتعلق بأمور أخرى » 
حت یترجح عندهم جاتب صحة المعديث ونسبته إلى الرسول ل . وأصحاب هذا 
القول هم المالكية والحنقية ء ونذكر فيا يل باز شديد أهم شروطهم . 

٠٠٠‏ - شروط المالكية لقبول سنة الآحاد: 

شترط المالكية لقبول حبر الأحاد: عدم خالفته لحمل أهل المدينة . والحجة قي 
ذلك : أن عمل آهل المدينة بمقابة السنة المتواترة» لأنهم ورثوا العمل عن أسلافهم » 

عن الرسول َء فكان عملهم جنزلة الرواية والسنة المحواترة› والتواتر يتقدم عل 


a ١ «الإحكام» لابن حزم ج‎ . ۱۷١-١۱٤۹ المستصفى »ج ۱ ص‎ ١۲١ - ٠٠١ القاسمي ص‎ )١( 
. وما بعدها وج ۲ ص ۲ وما یعدها‎ 
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حبر الآحادء وعلى هذا الأساس ل يأخحذ الإمام مالك بحديث : «التبايعان بالخيار 

حتى يتفرقا» » فقد قال مالك عن هذا الحديث: «ليس لمذا عندنا حد معروق ولا 

مر معمول به». 

كا اشترطوا: أن لا بخالف خبر الأحاد الأصول الثابته والقواعد المرعية في 
الشريعةء وعلى هذا الأساس ل يأخذوا بخبر المصراة» وهو ما روي عن النبي با أنه 
قال : «لا تَصُرُوا الإبل والغنم » ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن حَلبّهاء إن 
شاء أمست . وإن شاء ردها وصاعاً من تعر»ء لأن هذا الخبر - في نظرهم - قد خالف 
أصل : «الخراج بالضمان»ء وأصل : «إن متلف الشيء إنغا غرم مثله إن كان مثلياء 

وقیمته إن کان قیمیأه» فلا يضمن في إتلاف المعلي جنساً غيره من طعام أو عروض . 

وكذلك ۾ يأخذوا بخبر إكفاء القدور التي طبخت من الإأبل والغنم قبل قسمة 

الغناثم » بحجة خالفته لأاصل : رفع الحرج » والمصلحة المرسلةء فقد کان يفي آن 
يقال مم : إن ما صدر عنكم لا يجوزء ثم يؤذن م بالأكل منهاء فإتلاف المطبوخ 

إفساد مناف للمصلحة » مما يدل على عدم صحة الخبرر . 

: ب - شر وط الحتفية لقبول سنة الآحاد‎ _-٥ 
أ أن لا تكون السينة متعلقة ما يكثر وقوعهء لأن ما يكون كذلك لا بد أن ينقل عن‎ 
طريق التواترء أو الشهرة» لتوافر الدواعي للنقل» فإذا لم ينقل على هذا الوجه‎ - 
ونقل عن طريق الآحادء دل ذلك على عدم صحة السنةء ومثال ذلك : «رفع‎ 
اليدين في الصلاة» ء فإنه جاء عن طريق الآحادء مع عموم الحاجة إليه لتكرار‎ 
. الصلاة في كل يوم » فلا يقبل‎ 

ب _ أن لا تكون السنة خالفة للقياس الصحيح » رللأصول والقواعد الشابته في 
الشريعة» وهذا إذا كان الراوي غير فقيهء لأنه إذا كان كذلك فقد يروي السنة 
بالعنیء لا باللفظ - وهو آمر کثیر الوقوع -» فی ته شيء من معاني الحدیث لا 
يتفطن له . فلا بد من الاحتياط بأن لا يقبل الحديث قي هذه الحالة إذا كان خالفاً 


۰ «الوافقات» ج ۳ ص ۲۱ ۲۲ . «مالك» لاستاذنا مد آبو زهرة ص ۳۰۱ و ۳۴۱ وما یعدها‎ )١( 
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للاصول العامة ومقتضى القياس الصحيح » وعلى هذا الأساس لم يأاخحذوا 
بحديث المصراةء كا فعل الإمام مالك لأن راوي الحديث» وهو أبو هريرةء 
غير فقيه عندهم . كا أن هذا الحديث خالف الأصول والقواعد المقررة كقاعدة: 
«الخراج بالضمان» التي جاءت بها السنة» وهذه القاعدة تقضي : بان غلة 
العين» تكون ملكا من يكون عليه الضمان عند هلاك العينء وعلل هذا يجب أن 
يكون اللبن للمشتري. لأن العين في ضمانه . كا أن هذا الحديث خالف قاعدة 
«الضمان» القاضية بان الضمان يكون بالثل إذا كان المتلف مثليار . 

ج ألا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه» لأن عمله یدل على تسخهء أو 
تركه لدليل آحرء أو أن معتاه غير مراد على الوجه الذي روي فيه . ويثلون 
لذلك بحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سيعاًء إحداهن 
بالتراب» فإنہم لم يأخذوا به لأن راوي الحديث كان يغسل الاإناء - إذا ولغ فيه 
الكلب ۔ لاتا . 

: -القول الراجح‎ ١ 
مع تسليمنا بان الحنفية والمالكية ما اشترطوا هذه الشروط إلا ليطمنوا على‎ 
صحة السنة ونسبتها إلى الرسول إل » فإن قولحم مرجوح » وقول غيرهم هو‎ 
الراجح . لان السنة متى صحت روايتها بأن رواها العدول الثقاة الضابطون » لزم‎ 
اتباعهاء والأحذ بها واستنباط الأحكام منهاء سواء وافقت عمل أهل المدينة أم‎ 
خالفته » وسواء اتفقت مع الأصول المقررة ومقتضى القياس أم لم تتفق » وسواء عمل‎ 
رو ہا بہا آو ٺم يعمل › وسواء كانت في أمر یکثر وقوعة أو يقل » لأن أهل المدينة جزء‎ 
من الأمة لا كلهاء والعبرة بما يرويه الراوي لا با يعمل بهء إذ ريما يعمل بخلاف ما‎ 
_روی حطاً أو نسياناً أو تأويلاء فهو غير معصوم . وكون الأمر الذي جاءت به السنة‎ 
کثیر الوقوع لا تأثیر له في قبول » أو رد أخحبار الآحادء لأن الحاجة لعرفة -حكم ما يقل‎ 
وقوعه كالحاجة لمعرفة حكم ما يكثر وقوعه » وكلاهما قد ينقله الآحاد » فضلا عن أن‎ 

الكثرة أو القلة لا ضابط هما في هذا الباب . 

. ۴٤١ ص‎ ١ «أصول» السرخحسي ج‎ )١( 

Vo 


ما التشبث بمخالفة سنة الآحاد للأصول فخير مقنع » لأن الستة هي التي 

تؤصل الأصولء فإذا جاءت يحكم ينالف الأصول الثابته ء فإنها تعتبر أصلا قائ 
بنفسه يعمل في داثرته » کا في السلم» مع آنه بیع معدوم . والاستقراء دل على آن 
المردود من سنة الآحاد الصحيحة السندء بحجة المخالفة للأصول ‏ انه في الحقيقة 
موافق للأصول لا غخالف ها. 

فحديث المصراة الذي ردوه ببحجة المخالفة للأصولء غير حالف للأصول 
التي قالوهاء فقاعدة «الخراج بالضمان» لا تعمل هناء لان اللبن المصرّى لم محدث 
بعد الشراءء وإغا كان قبلهء فليس هو من قبيل الغلة التي تحدث عند المشتري حى 
يستحقه . 

وقاعدة « الضمان» لا تعمل هنا أيضاًء لتعذر معرفة مقدار اللبن الحادث عند 
المشتري لاختلاطه باللين الذي كان قبل الشراء» فلا يكن الضمان با مئل .. وإغا 
صار الرد بصاع من تمر لأن التمر أقرب الثليات إلى اللبن» بجامع أن كلا منهعا 
مکیل » ومطعوم » ومقتاتر» › فأین المخالفة للقياس والأصول؟ . 

وأما التشبث بعدم فقه الراوي › فقول غير مستساغ » لأن رواة السنة عندهم 
من الفقه » لللازمتهم للرسول لل » ما يكفي للاطمئنان بصحة نقلهم » وأنه لم يفتهم 
شيء من معناه» فضلا عن معرفتهم بأساليب العربية وبيانها. وعل هذا فقول 
المجمهور هو الراجح › فكل سنة صحت بان رواها الثقاة الضابطون وجب المصير 
إليهاء وعدم الالتنات إلى ما حالفهاء ومن خالفها كاثناً من كان ء لأن الله تعيدنا 
باتباع سنة نبيه ك › ولا سبيل.للوصول إليها إلا عن طريق الرواةء فإذا ثبت عندنا 
ضبطهم وعدالتهم أو ترجح ذلك كان دليلا عل صحة نسبتها للرسول 6 إما على 
سبيل العلم القاطع أو الظن الراجح › وکلاما يوجبان العمل بپا شرعاً . 

۷ - الأحكام التي جاءت بها السنة : 


- 


. وما يعدها‎ ۳٠١ ص‎ ١ انظر الرد عل من رد حديث المصراة في كتاب «آعلام الموقعین» ج‎ )١( 
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النوع الأاول: أحكام موافقة لأحكام القران ومؤكدة ما ء ومن هذا النوع : 
النهي عن عقوق الوالدين » وعن شهادة الزور» وقتل النقس» ونحو ذلك . 

النوع الثاني : مبينة لعاني القران ومفصله لمجمله» من ذلك : السنة التي 
بينت مناسك الحج » ونصاب الزكاةء ومقدارهاء ومقدار ما يقطع فيه السارق» 


ونحو ذلك . 
النوع الثالث : قد تاي السنة بأحكام مقيدة لمطلق القران » أو لحصضة لعامه ء 
کا سياتي بيان ذلك في عله . 


النوع الرابع : حكم سكت عنه القراآن وجاءت به السنة» لأن السنة مستقلة 
بتشريع الأحكام وإنها كالقرآن في هذا الباب» دل على ذلك قوله ل4 : «ألاً َي 
وتيت الفرآنٌ ويله مَه» » أي أوتيت القرآن وأوتيت مله من السنة التي لم ينطق بها 
القرآن , وأمثلة هذا النوع كثيرةء منها: تحريم ا لحمو الأهلية › وأکل کل ذي ناب من 
السباع » وخلب من الطيرء وكالحكم بشاهد ويين» وجواز الرهن في الحضر» _ 
ووجوب الدية على العاقلة » وميراث الحدة» ونحو ذلك« . 

۸ - دلالة السنة على الأحكام: 

قلنا : إن السنة من حيث ورودها قد تكون قطعية : كا في السنة المتواترةء وقد 
تكون ظنية : كا قي غير السنة المتواترة» أي سنة الآحاد والسنة المشهورة. وأمامن 
جهة دلالتها على الأحكام فقد تكون ظنية أو قطعية ء فهي كالقرآن من هذه الجهة . ۰ 
وتكون الدلالة ظنية : إذا كان اللفظ يجحتمل أكثرمن معنى » أي يحتمل التأويل . فمن 
القطعية قوله عليه السلام : «في مس من الابل شاة»» فلفظ «خمس» يدل دلالة 
قطعية على معناه ء ولا يحتملى غيره » فيثبت الحكم لمدلول هذا اللفظء وهو وجوب 
اخراج شاة زكاة عن هذا المال . ومن الظنية قوله عليه السلام : «لا صلاة إلا بفاتة 
الكتاب»» فهذا الحديث يحتمل التأويل » فيجوز أن يحمل على أن الصلاة لا تكون 


. ۴۴ الشوکاي ص‎ )١( 
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صحيحة مجزية إلا بفاتحة الكتاب» ويجحتمل أن يكون المراد : أن الصلاة الكاملة لا 
تكون إلا بفاتحة الكتاب » وبالتاويل الأول أخذ الجمهور»ء ويالتأويل الشاني أخحذ 
الحنفية . 


۱۷A 


الفصل الثالث 
الدليل الثالث 
الإجماع.. 

۹ - تعريف الإجاع : 

الإجاع ف اللغة ٠‏ العزم والتصميم عل الشيء. ومنه قوله عليه الصصلاة 
والسلام : «لا صيام لن | جم الصيام من الليل»» أي ل يعزم عليه . ویقال : ل 
فلان على الأمرء آي عزم عليه وصمم . ومن مقعثاه أيضا : الاتفاق › ومنه-قوله 
تعالی : اموا مركم وْشُرَكَاءَكمْ 4 [یونس : 1۹]. ویقال : اج القوم على كذاء 
آي اتفقوا عليه مع العزم والتصميم › وهو بهذا المعتى لا يتصور حصوله إلا من أكشز 
من واحد» بخلاف المعنى الأول إذ يصح من الواحد . 

وقي اصطلاح الأصوليين › اللجماع: هو اتفاق المجتهلين من الأمة 
الاإسلامية : 
في عصر من العصورء على حکم شرعي › بعد وفاة النبي ڳيار“؛ 

: ويئبني على التعريف الاصطلاحي ما يأ‎ - ١ 
أولاً: اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به.‎ 
وقد عرف بعض علياء ابلععفرية الإجاع بانه اتفاق أمة عمد 6ه علل أمر من الامور. او اجتماع‎ )1( 
المجتهدين من هذه الامة في عصر على آمر. «کتاب الأرائك» ص ١۷٠۱ء وانظر تعاریف آحری في کتب‎ 


اخری مثل الشركان ص 1۳ › و«المستصفى :ج ص١۱٠‏ والآمدي ١ج‏ ص ۲۸۰ . وما بعدھاء وکتاب 
«الإجاع» لعلي عبد الرزاق فقد نقل فيه تعاريف كثيرة لمختلف الاصوليين . 


(۲) الآمدي ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
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والمجتهد : هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيليةء وقد يسمى : بالققيهء كا يسمى المجتهدون: بأهل الحل والعقدى أو 
بهل الرأي والاجتهادء أو بعللاء الأمة . أماغرر المجتهد ا 
على الاستنباط: كالعامي ۰ أو الذي لا علم له بالأمور الشرعية وإن كان عالاًبفن ‏ أو 
علم آخر: كالطب والمندسة مثلاً. 


ثانياً: واتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جيع المجتهدين ء فلا يكفي إجماع أهل 

المدينة › أو أهل الحرمين مكة والمدينة › أو إجماع طائفة محينةر . فلا يعد 
وأاحد من هذه الإجماعات الإجاع الاصطلا حي المقصرد . وخالفة الواحد 
تضرء فلا ينعقد محها الإجماع » وهذا على رأي جمهور الأصوليين . 

وقال البعض : لا تضر غخالفة الواحد والاثنين والثلائة . 

وذهب بعض آحر : إلى أن اتفاق الأكثرين » وإن لم يكن إجماعاًء إلا أنه 
يعتبر حجة يلزم اتباعها» لأن اتفاق الأكثرين يشعر بأن احق معهم » وأن 
هناك دلياد قاطعاً أو راجحاً دعاهم إلى الاتفاق » إذ يندر في العادة أن يكون 
دليل المخالف هو الراجح(٠)‏ . 

والذي نراه » على مقتضى التعريف : : أن الاتفاق يجب أن يشمل جيم 
المجتهدين بلا استخناء» فإذا حالف البعض ولو كان واحداً فلا اماع ؛ 
وحيث لا إجماع فلا حجة ولا | لزام في الاتباع ؛ لأن الكثرة لیست دلیلا 
قاطعاً على الصواب» فقد یکون معها ۱ -خطاً ویکون الصواب مح القلة. 
نعم » قد يستانس برآي الأکثرین فیؤخحذ باعتبارہ ریا اجتهادیا أول بالقبول 
إذا ل يتبين لنا رجحان دليل المخالف . 


ر «الْسردة» ص ۳۳۱ . 
(۴) «أصول الفقه» للشيخ المرحوم الخضري ص ۴۳۷ 
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ثالثاً: والشرط في المجتهدين أن يكونوا مسلمين» لأن الأدلة التي دلت على حجية 
الإجماع ء أفادت أن المجمعين يجب أن يكونوا من الأمة الإسلامية ء فضلاً 
عن أن موضوع الإجماع آمور شرعية تقوم عل العقيدة أو تتصل بها أو تتفرع 
u‏ 


رابعاً : واتفاق المجتهدين يجب ان يتحقق تامأ في -لحظة اجتماعهم على حكم المسألةء 
فلا يشترط انقراض العصرء أي لا يشترط موت المجتهدين الذين حصل 
بهم الإجاع » مصرين على إجماعهم . وعلى هذا لا يضر رجوع البعض متهم 
عن رأيه » ولا ظهور ججتهد اخحر يكن وقت الإجماع ويخالف ما أجعوا 


عليه . 
وقال بعض الأصوليين : يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع » إذ ريا 
يرجع البعض عن رأيه . ۰ 1 


والراجح : ما قاله الأولون . لأن الأدلة عل حجية الإجماع لا توجب 
انقراض العصر»ء وإغا تشترط اتماقهم فقط» فمتی ما حصل الاتفاق من 
جتهدي العصر عل حكم الخحادثة فقد وجدذد الإجماع» ولرم اتباعه › و يعد 
قابلا للنقض برجوع البعض عن رأيه » أو بظهور جتهد اخر له رأي آخر . 


خامساً: ويشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي : كالوجوب وا-لحرمة 
والندبء ونحو ذلك أما الإجماعات عل مسألة غير شرعية : كمسألة 
رياضية أو طبية أو لغوية ء فلا يكون واحد من هذه الأجاميع الإجماع 
الشرعي المقتصود. 


سادساً: والعبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي بء وهذا ما يذكره كثير من 
الأصوليين في تعاريفهم وهو ما احترناه . 
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وقال البعض : ليس هذا يشرط » فيجوز آن محصل إجماع في عصر الني 
5ي على حكم المسألة ء ويكون دليله الإجماع وموافقة النبي يلل . ولكننا لا 
نری هذا الرآي » لأنه بوجود النبي كل لا تظهر حاجة لاإجماع ء لأن العيرة 
بقول النبي #4 وموافقتهء فهو مصدر التشريع . فلو حصل إجماع في 
عصره»ء فإما آن غخالفه » وإما آن يوافقه» فإن خالفه فلا عبرة بإجماعهم » 
وإن وافقه كانت العبرة بموافقته . وعلى هذا لا نرى وجهاً مستساغاً للقؤل 
بوقوع الإجماع في عصر النبي ية › ولمذا فلا غيل إليه . 
۹ -_ ححجية الإ جاع : 
الإجماع متى ما انعقد بشروطه كان دليلاً قطعياً عل حكم المسالة الجمع 
عليهاء وصار هذا الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين» لا تجوز معها المخالفة أو 
النقضر . وقد استدل القائلون بالإجماع» على حجية الإجاع » وهم الجمهور 

الأاعظم » بأدلة كثيرة نكتفي بذكر البعض منهاء فمن هذه الأدلة ما يأتقي : 

- قول تعالی : َوَن شاق الرْسُول من بَعْدِ مَا بين لَه ادى وَيتِّعَ َير سيل 
أؤمنين نوله ما تول وَنْصلِهِ جَهَنّم وَسَاعَتْ مَصِيراً [النساء: ]٠١١‏ وجه 
الدلالة بهذه الآية الكرية : آن الله تعالى توعد على خالفة سيل المؤمنين » فيكون . 
سبيلهم هو الحق الوااجب الاتباع » وغيره هو الباطل الواجب تركه ء وما يتفقون 
عليه يکون هو سبیلهم قطعاً» فیکون هو الحق قطعاًء فیکون هو الواجب 
الاتباع حتياًء وليس معنى الإجاع إلا هذاء وهو المطلوب . 

ب - وردت في السنةآثار كثيرة تدل على عصمة الأمة الإسلامية من اطا إذااجتمحت 
على أمر من الأمور» من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تجتمع أمتي عل 
خط » «لا جتمع آمتي على ضلالة»ء وهذه الأحاديث وإن كانت احادية » إلا 
آن معناها متواتر» فتفيد القطع بأن ما تجتمع عليه الأمة هو احق والصواب . 
واجاع الأمة يتمثل بإجماع مجتهدييا ء فهم أهل الرأي والمعرفة وغيرهم تيح مم » 


. ٠٤١ «المسودة» ص‎ )1( 
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فيكون إجاعهم حقاً وصواباً» وما کان حقاً وجب اتباعه وعدم غالفته ء ولا 

معنى لحجية الإجاع إلا هذاري . 

ج - اتفاق المجتهدين لا بد له من دليل شرعي لان الاجتهاد لا يكون 
عن هوى» بل وفق مناهج مرسومة وضوابط معينة وطرائق عددة تعصم من 
الھویء کا ذکرنا في المقدمة» وعلى هذا فإذا اتفق المجتهدون على رأي. عَلمنا 
قطعاً أنهم وجدوا دليلا شرعيا يدل قطعاً على الرأي الذي اتفقوا عليه ء إذ لو م 
تڪن دلالة هذا الدليل على مدلوله قطعية لا تیسر اتفاق حسب العادة.ء لأن العقول 
والقرائح تختلف. فلا يتير اتفاقها إذا كان لدليل بجتمل وجوهاً كثيرة . 

۳-آنواع الإجاع : 
أولاً : الإجماع الصريح : 

ومعناه: أن المجتهدين ييدون آراءهم صراحة» ٿم جمعون على رآي »› کا لو 
عرضت المسالة على المجتهدين وهم مجتمعون في مكان واحدء وأبدی کل واحد رآیه 
ثم اتفقوا على رأي واحد . أوأن المسألة عرضت عليهم واحداً واحدا وهم متفرقون » 
واتفقتآراۋهم فيها على رأي واحد . أو آن بعض المجتهدين يفتي في مسألة» فتبلغ 
فتواه الآحرين » فيصرحون بوافقتهم . أو يقضي متهد في مسألة بحكم معن » 
ويبلغ هذا الحكم المجتهدين الآحرين » فيوافقونه صراحة » قولا أو إفتاء أو قضاء . 


)١(‏ ويلاحظ هنا: إت الحعفرية يرون ان حجية الاجاع انما تلبت لكشغه عن دخول الامام المعصوم في 
المجتمعين كا صرح العلاءة اللي في كتابه «عبذيب الاضول إلى علم الأاصول»ء ووضح هلا المعنى العلامة 
صاحب كتاب «الأرائلك» بقوله : ان -حجية الاجاع تقوم عل آساس تحقق العلم بدحول شخص الامام 
الممعصوم في المجتمعين او بتحقتق العلم بموافقته عل ما اجعوا عليه او بتحقق العلم برأيه حدسا من اقوال 
الجتمعين : «الأرائك» ص ۷١‏ - ۱۷۷ وانظر ايضا «كفاية الأاصول» ص ٩٩‏ وما بعدها ودأصول 
الاستنباطاللعلامة علي تقي الحيدري ص ٠٤١‏ وما بعدها. الا ان الامام الناتييي ذكر وجها انحر في تعليل 
حجية الاجاع : وهو كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجتمعين . ورجح هلا الوجه بانه «أقرب السالك٠‏ 
لان مسلك الدحول - آي دول الامام المعصوم في المجحمعين عا لاسبيل اليه عامة في الغية - أي غيبة 
الامام ... »الا ان صاحب د الاراثك» قال عن هذا الوجه : انه لا بكدف لنا عن قول العصوم فلا کون 
اجاعا في الليقيقة لحدم الحاجة فيه الى اتفاق الكل . انظر تقريرات الناتيني في كتاب ‏ فوائد الأصول» ١‏ ج 
ص ۸۷-۸1 و «الاراتك» ص ۰۱۷۸ 
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وهذا النوع من الإجماع -حجة قطعية › لا تجوز خالفتها ولا نتقضها . 
ثانياً: الإجاع السكوق : 
وهو أن يبدي المجتهد رأيه في مسالة ويعرف هذا الرأي» ويشتهر» ويبلغ 
الآحرين »› فيسحتوا ولا ينكروه صراحة »› ولايوافقواعليه صراحة › مع عدم المانع من 
إبداء الرآي بان تعقضي مدة كافية للنظر في المسالة » ولا يوجد ما مجمل المجتهد عل 
السكوت من حوف من أحد أو هيبة له أو غير ذلك من الموانم التي سنذكرها بعل 
قلیل . وقد الحتلف العلياء في حكم هذا الإجماع ومدی اعتباره» على نلائة آقوال : 
القول الأول : آنه ليس يإجماع » وفضلا عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية . ومن 
وحجة هذا القول : آنه للا ينسب لساكت قول إذ لا جوز تقويله ما ) يقل » 


كا أن السكوت لا يكن مله أزماً على الموافقة » فقد يكون سببه عدم وصول المسألة 
لى الآ خحرين »› أو عدم اجتهادهم فيهاء أوعدم مضي وقت كاف لتكوين الرأي › أو 
آن الساكت يظن أن لا داعي للجهر برأيه » لاعتقاده أن غيره كفاه مؤونة الردء أو 
لاعتقاده أن ا-لق عند الله هو ما يصل إليه كل مجتهد باجتهادهء فلا لزوم للرد 
والإنکار» أو آنه بخاف من سلطان جائر» أو يستحي من البوح به مهابة لمجتهد اخحر. 
ومع هذه الاحتمالات وغيرها لا يكن الحزم بان السكوت للموافقة › وحیث لا دلیل 
عل الموافقة › فلا اتفاق ولا إجماع › وحيث لا إجماع فلا حجة . 

القول الثاني : نه حجة قطعية لا تجوز غالفتهاء إذ هو كالإجماع الصريح › 
وإن كان أقل منه قوة . ومن قال بهذا القول : أكثر الحنفية » وهو قول الحنابلةر . 

وحجة هذا القول : أن السكوت يحمل على الموافقة 

دون غيرها متى ما قامت القرينة على ذلك وانتفت الموانع المانعة من اعتباره 


١(‏ ) «روضة الناظر وجنة المناظر» للشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي ص ١‏ «إرشاد الفحول» س 
Ye -At‏ . 


\A€ 


أمارة على الموافقة . وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي» ووصوله إلى بقية 
المجتهدين» ومضي وقت كاف للنظر والتأمل في المسألةء مع عدم وجود حائل يحول 
دون التصريح بالرأي الذي يصل إليه المجتهد. بأن يظن أن غيره رد الرآيء أو يعتقد 
ان لا داعي للرد» آو بخشى أذي من ذي سلطانء ونحوذلك من الأسباب المانعة التي 
تعنم من التصريح بالرأي. فإذا تحقق كل ما ذكرناه» لم يبق وجه لعدم اعتبار 
السكوت علامة الموافقةء وتحقق الاجاعء والاجماع حجة قطعية . 
القول الثالث : أنه ليس بإجماع » ولكنه حجة ظنية ء ومن قال بهذا القؤل : 

بعض الحنفية » وبعض الشافعية . 


وحجة هذا الرآي : أن حقيقة الإجماع : الاتفاق من الميع حقيقة حقيقة لأ حدساًء 
وهذا ل ي ينحقق في الإجماع السكوتي » لأن السكوت مهيا قيل في دلالته على الوافقة 
N‏ فقة» فلا يعتبر إجماعاًء ولكن لرجحان دلاليته 
على الموافقة - إذا زالت الموانح من التصريح - اعتبر حجية ظنية . 


۴۳ -- القول الراجح : 


الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع : هو هو تحقق الموافقة على الرأي من الحميع › 
وتحقق الموافقة كا يتم بطريق صريح يكون بطريق الدلالةء فلا نرى حمر کی 
الموافقة بالتصريح فقط. لأن السكوت يصلخ أن يكون طريقاً للدلالة على الموافقة 
متى ما قامت القرينة على ذلك وانتفت الموانح . . کا قال أصحاب القول الثاني » إذ 
في هذه الحالة يكون السكوت بياناًء لاه ني موضع الحاجة» ويحرم على المجتهد 
السكوت إذا كان الرأي الذي قيل باطلاء لا سيا وأن الظن بالمجتهدين أنهم لا 
يحجمون عن إبداء رأيم إظهاراً للحق » وإن لقوا من جراء ذلك العنت والضيق ء 
وهذا الظن يقوي فينا الاعتقاد أن سكوتيم محمول على الرضا والموافقةء لا على 
الإنكار والمخالفة . 


. أما إذا لم نتمكر تماماً من معرفة دلالة السكوت على الرضاء ولا من انتفاء 
موانع التصريح » فإننا نرى في هذه الحالة اعتبار ما حصل - أي الإجماع السكوقي - 
حجة ظنبة فقط» وليس بإجاع بالمعنى المراد من الإ جاع ٠‏ , 

4 - اخحتلاف المجتهدين في مسأالة على قولینر» : 

إذا الحتلف المجتهدون في عصر من العصور قي حكم مسألة على قولين » فهل 
يجوز إحداث قول ثالث في المسألة ء ام لا بجوز؟ ذهب الأكثرون إلى المنح » وقال 
البعض با لحواز»› واحتار فریق التقفصيل وهناك الييان: 

القول الأول : المنح من إحداث قول ثالث ؛ لأن حصر الاحتلاف في قولين 
إجاع ضمني» أو جاع مرکب ۔ کا يسمونه - على أن لا قول أخر في المسالةء فیکون 
القول برأي ثالث خرقاً لإجماع قد تم » وهذا لا جوز. 

والواقع ان هذه اللحجة ضعيفةء لأن الذي حصل هو عدم القول بالرأي 
الثالثء وعدم القول بالشيء لا يستلزم القول بعدم ذلك الشيء. إذ بينها فرق 
واضح »› فلا ينض ما قالوه -حجة لما ذهبوا إليه . 

القول الثاني : المحواز مطلقاً؛ والحجة لمذا القول: أنه ما دام قد حصل 
اخحتلاف في“مسالة بين المجتهدين » فهذا دليل قاطح عل أن لا إجماع في المسألةء لان 
الإجاع : اتفاق الجميع لا بعضهم »› وحیٹ ممحصل هذا الاتفاق فلا مانع من 
إحداث قول ثالث ورابع وأكثش» لأنه لا يخرق إجاعاً . 

وهله الحجة وإن كانت تبدو في ظاهرها قوية » إلا أا في حقيقتها ضعيفة › 
لان الإجاع يكن أن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه » وهذا القدر 
المتفق عليه هو محل إجاعهم › فلا جوز غخالفته . ولذهول أصحاب هذا القول عن 
هذا المعنى ‏ وقعوا في محطأً التعميم بال إمعواز مطلقاً . 

القول الثالث : احتيار التفصيل ؛ وحلاصته : إذا كان بين المختلفين قلر 
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مشترك مت متفق عليه فلا جوز إحداث قول ثالث بخالف هذا القدر المجمع عليه › لأنه 

يعد خرقاً لإجاع قائم » وهذا لا جوز . اما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيثا 

متفقاً عليه بين المختلفين » فيجوز إحداث قول آحر في المسألة لأنه لا يلاقي إجاعاً 

في هذه الحالة . ولتوضيح هذا الرآي نضرب بعض الأمثلة : 

ا _ انحتلف الصحابة في ميراث الحد مع الأخوة الاشقاءء أو الأب عل قولين ء 
الأول: أن الحد يحجب الأحوةء ويستاثر هو وحده باليراث إن لم يكن معهم 
أحد غيرهم . الثاني : أن الحد يرث مع الأحوة ولا محجبهم . فالقدر المشترك 
المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين : هو ضرورة إرث الحد مع الأخحوة» 
والخلاف قي حجبه لحم أو عدم حجبه . فإحداث قول ثالث بعدم إرث ا لحد مع 
الأحوةء قول لا يجوز لغرقه الإجماع السابق وهو ضرورة توريث المجد مع 
الأحوة» وهذا هو القدر المتفق عليه بين المختلفين . 

ب احتلف الصحابة أيضاً في عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقال فريق منهم : 
آہا تعتد بوضع الحمل . وقال فريتق حر : تعتد بأبعد الأجلين : الأشهر أووضع 
الحمل . فالقدر المحفق عليه بين أصحاب هذين إالقولين : هو عدم الاكتفاء 
بالأشهر فقط قبل وضع الحمل . فإحداث قول ل ثالث ياحتساب العدة بالأشهر 
قبل وضع الحملء قول لا يصح » خرقه القدر المتفق عليه » وخرق الإجماع لا 
جوز. 

جى ومثال إحداث القول الثالث الذي لا يصادف قدراً متفقاً عليه : مسالة انحصار 
الميراث في الأبوين وأحد الزوجينء فقد احتلف فيها مجتهدو العصر الأول » 

فقال بعضهم : : إن نصيب الام ثلث الال كله فرضاًء ثم يُعطّى لأحد الزوجين 

نصيبّه وهو الربع للزوجة والنصف للزوج»› » ثم يُعطّى الباقي للاب. 

وذهب فريتى آخحر إلى أن للام ثلث الباقي بعد فرضن أحد ف 

وما يبقى من التركة فللاب تعصيباً 

فیا ذه إلیه مد بن سبرين في عصر التابعین : من أن للم ثلث الال كله إن 
AY‏ 


كانت الزوجة هي الموجودة مع الأبوين » وان للام ثلث الباقي بعد فرض الزوج 
إن كان هو الموجود مع الأبوين » هذا القول لا يصادف قدراً مشتركاً بين 
القولين » فلا يعد حرقاً للإجماع » فلا مانع من القول به . . 

د - انحتلف فقهاء العصر الأول في مدى حق الزوج في فسخ النكاح إذا وبجد قي زوجته 
برصاً أوجنوتاً أو عتهاً أو رتقا أو قرناً» فذهب بعضهم إلى القول بالفسخ بجميع 
هذه العيوب. وذهب الآحرون إلى عدم جواز الفسخ اكتفاء بجا للزوج من حق 
الطلاق. فإذا قال بعض المجتهدين : :جوز الفسخ بكذا وكذا من العيوب. ولا 
يجوز بخيرهاء لا يعد قوله خرقاً للإجماع » لان القولين لم يتفقا على قدر مشترك : 
هو بعض هذه العيوب التي جاء القول الثالث بالفسخ بها . 

: --الراجح من هله الأقول‎ ٥ 

والقول الثالث هو الراجح » لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع » فإذا وجده قي جزئية 
ولوفي مسالة عختلف فيهاء ا جز إ-حداث قول ثالث یصادمه ‏ آما ذا ) عجده فلایری 
مانعاً من إحداث قول جديدء لأن الممنوع هو إحداث قول ثالث بخرق إجماعا 
سابقاً» والإجاع السابق لا ينصب على عدد الآراء التي ذهب إليها المختلفونء كا 
قال أصحاب القول الأول » حتى يقال لا جوز إحداث قول آخحر مطلقاًء وإ غا ينصب 
على أحكام المسائثلء وقد يتصور حصول اتفاق قي بعض جزئيات المسألة ء وإن كان 
الاحتلاف فيها جملة حاصلا كا مثلنا. ففي مسالة إرث الحد مع الأخحوةء كان 
المختلقين قال بعضهم : يرث الحد إن كان معه آخوهء وقال البعض الآخر لا يرث 

الأحوة إن كانوا مع الحدء فا حزئية ا لمتفق عليها في هذه المسألة : هي آن ا لحد يرٿ › 

فلا جوز إحداث قول ينقض هذه الحزئية المتفق عليها . 

E 
مستند الإ جاع جے‎ _ 
لا بد للإجماع من مستند شرعي » لان القول قي الدين بخير علم وبخير دليل‎ 
قول بالهوىء وخطا قطعأًء وهذا لا يجوز ولا يقع » لأن الامة معصومة من اطا‎ 
بدلالة الأحاديث التي ذكرناها. وسند الإججماع قد يكون من الكتاب آو من السنة ء›‎ 


A۸ 


فالإجماع على حرمة تكاج الحدات وبنات الأولاد مھا نزلت درجتهن» سنده قوله 
تعال : حرمت ت عَليحم مها واكم [النساء: ۲۳]ء إذ الإجحماع منعقد على 
أن المراد بالأمهات في الآية الكرية : الأصول من النساءء فتشمل الحدات وإن 
نزلن » وأن المراد من البنات : الفروع من النساءء فتشمل البنات الصلبيات وبنات 
الولد وإن نزلن . 

ومن الإجماع المبني على السنة : إجماعهم على إعطاء الحدة السدس في الميراث ء 
لأن الرسول بيج أعطى الحدة السدس . 

وقد احتلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس » فجوزه 
الأكثرون» ومنعه غيرهم : كداود الظاهري . وابن جرير الطبري . وما ذهب إليه 
الأكثرون هو ما نميل إليهء فقد انعقدت إحاعات في زمن الصحابة وكان مستندها 
اجتهاداً أو قیاساً» فقد أجعوا على جمع القرانء وكان سندهم : المصلحة» وهي 
ضرب من ضروب الاجتهادء ووافقوا عثمان بن عفان في إحداثه النداء الثالث 
لصلاة المحمعة» وكان سندهم : مصلحة إعلام الناس بالصلاةء لا سيا البعيدين 
منهم عن المسجد» وإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياساً على تحريم لحمهر . 

۷ -_ إمكان انعقاد الإجماع والخلاف فيه : 

قال جمهور العلهاء بإمكان إنعقاد الإجاع » وبوقوعه فعلا. وقال بعضهم : . 
يعدم إمكان انعقادهء وبعدم وقوعه أصلاًء ومن هؤلاء: النظام من المعتزلة ‏ 

احتج المانعون من إمكان انعقاده : بأن معرفة المجتهدين بأعيانيم متعذرة أو 
مستحيلة » إذ لا ضابط لتمييز المجتهد من غير المجتهدء. وحتى إذا عرف شخص 
بالاجتهاد في بلده فقد ينازعه الآخرون من أهل بلدهء أو غيرهمء في أهليته 
للاجتهاد :وخ إذا عرفوا دون منازعة هم في أهليتهم للاجتهادء فمن العسير 
جداً جمعهم » وعرض المسألة عليهم ٠‏ لتفرقهم في البلاد والأمصارء وحتى إذا أريد 
عرض المسألة عليهم وهم قي أماكنهم » فمن الصعب جدأًإبلاغهالكل واحد ومعرفة 
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رأیه على وجه موثوق. والتیقن من بقائه على رأیه الى وقت أخذ جميع الآراء. ويضاف 
إلى ذلك كله: أن الاجماع لا بد له من سند فإن كان قطعياً: فالتاس يعرفونه ولا 
يغقلون عنه ف العادة» لآن من شان القطعي أن يعرف ويشاع فلا حاجة لماع 
وإن كان الدليل ظنياً: فيستحيل فى العادة الاتفاق عليه ء لاختلاف المجتهدين فى 
أفكارهم وقرائحهم في الاستنباط.  ٠‏ 
واحتج الجمهور: بان ما قاله المانعون جرد تشكيك بأمر كن الوقوع » فلا 
یلتقت ر . ودلیل إمکان وقوعه : آنه وقع فعلاء وقع في عصر الصحابة ونقلت لنا 
عنم إجماعات كثيرة : كإججماعهم على أن للجدة السدس في الميراث. وإجاعهم عل 
بطلان زواج المسلمة بخير المسلم » وإجماعهم على صحة النكاح من غير مهر مسمى » 
واجماعهم على عدم قسمة الأراضي المفتوحة على الفاتحينء وإججماعهم على أن 
الأخحوة والأحوات لأب يقومون مقام الأشقاء عند عدمهم» وإجماعهم على أن 
الابن الصلبي محجب ابن الابنء إلى غيرذلك من الإجماعات الكثبرة؛ فانعقاد . 
الإجماع فيا مضى دليل قاطع على إمكان وقوعهء فكيف يُقال: إنه م يقع ولن 
يقع؟ 
۸ _ وجوب التقصيل في هذا ا لحلاف : 
والذي نراه في هذا الخلاف : وجوب التقصيلء فلا تأحذ قول الحمهور 
بإطلاقء ولا نرفض قول الانعين بإطلاقء والتفصيل الذي نراه يستلزم مناقشة ما 
قاله المانعون» فنقول : 
أولا : ما احتج به المانعون من أن مستند الإجاع إن كان قطعياً فهو لا يغيب عن 
الناس» فلا حاجة إذن إلى الإجاع » وإن كان السند ظتياً أحالت العادة 
اتفاقهم › فلا ينعقد الإجماع » هذا القول بشقيه لا ينض حجة لا قالواء 
.فال جاع بمقتضى دليل قطعي يزيده قوة » ويغني عن البحث عن دليله . وإن 
كان مستند الإجماع ظنياً كخبر آحاد ء فالعادة لا تحيل إمكان الإجاع عليه إذا 
كان واضح الدلالة بين المعتق » وفي هذه الحالة يرتفع الدليل الظني بالإجاع 
1۹۰ 


إلى مرتبة القطعية . 


ثانياً: أما ما احتجوا به من عدم إمكان معرفة المجتهدين بأشخاصهم لتفرقهم في 
الأمصار. . الخ فهذا 2 جدير بالتأمل والمناقشةء والحق في هذا أن 
يقال : إن عصور السلف تنقسم إلى عصرين متميزين : الأول: عصر 
الصحابة » والثاني : عصر ما بعدهم . 
ففي عصر الصحابةء لا سيا في زمن أبي بكر وعمر» كان المجتهدون قلةء 
ومعروفين بأعيانهم » وموجودين كلهم تقريباً ني المدينةء أو فی مکان يهل 
الوصول إليهم ومعرفة آراث > وكان الاجتهاد يأحذ شكل الشورى › ففي 
هذا ار والحال کا وصفناء يسهل جداً انعقاد الماع » وقد وقع 
فعلاًء ونقلت إلينا إجماعات كثيرة عنهم » منها ما احتج به الجمهور 
وذکرناها قبل قلیل . 
نعم قد يقال :إن هذه الإججماعات ما كانت كلها صريحة ءوهذا حق نسلم به ولا 
ننكره» ولكن أي شيء فيه؟ فالإجاع السكوتي كالإجاع الصريح عند فريق من 
العلماء كا قلناء وإذا قيل : إن الإجاع السكوت ليس بحجة عند اليعض » فلا يكون. 
إذن إجماع الصحابة السكوت دليلا عل وقوع الإجماع » ولا حجة على الآخحرين » فإننا 
نقول : إن إجاع الصحابة السكوتي ينبغي أن ينزل منزلة الصريح لعدة اعتبارات » 
متا : TEEN A E E‏ 0 
احق الذي يرونه دون خحشية من أخحد ولا مهابة لأحدء حرصاً منهم عل الوفاء بجا 
أحذه الله من عهد على العلماء من لزوم بيان احق وعدم كتمانه . ويكفينا هنا للتدليل 
عل ما نقول» أن نذكر: أن هذا الوصف كان عاماً حتى في آحاد المسلمين » ألا يرى 
أن امرأة ردت على عمر منكرة ما ذهب إليه من ري في تقليل مهور النساء» وهو 
يخطب على المنبر» دون أن تخشى شيا . وقصة بلال ومناقشته لعمر بن ا نطاب في 
مسالة قسمة الأراضي المغتوحة » أمر شائع معروف» فقد أعلن بلال خالفته لرأي 
عمر» بل وآغلظ له بالقول»› ولم يمنعه من ذلك أنه بخالف آمير المؤمنين . . حت إن 
عمر بن الخطاب لم يسعه إلا أن قال : «اللهم اكفني بلالا وصحبه» ولم يزد عل هيا 
۱۹۱ 


ولم يعنفه . فإذا کان هذا شان القوم فمن العسير أن نسلم بأن سکوت ممتهدیہم کان 
لغبر الرضا والموافقة ء بل إننا نكاد نجزم آن سکوتیم عمول على الرضا والموافقة ما 
دام الراي قد وصلهم » ووصوله إليهم کان میسوراً لقلتهم کا قلناء ولوجودهم في 
المديتة آو في مکان قریب منہا . 

أما بعد عصر الصحابة فمن العسير جدا التسليم بانعقاد الإجماع» لتفرق 
الفقهاء في البلاد النائية وأمصار المسلمين العديدةء وكثشرة عددهم والحتلاف 
مشاربهم ۰ دم أحذ الاجتهاد بأاسلوب الشورى كا كان الحال في العهد الأول › 
وأقصی ما یکن آن يقال : إن أحكاماً اجتهادية في بعض المسائل وجدت واشتهرت » 
ولم يعرف ما خالف» ولكن عدم معرفة المخالف والحال کا وصفنا - لا يدل على 
عدم وجود المخالف» وبالتالي لا نستطيع اعتباره إجماعاًء > بل ولا إجماعاً سكوتياً . 


4 .د أهمية الإجماع في الوقت' عاضر وإمكان انعقاده : 


الإجاع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي › ودليل من أدلة الأحكام 
٠‏ مشهود له بالصحة والاعتيارء فيمكن الاستفادة منه في معرفة الأحكام الشرعية 
للوقائع المحديدة وهي كثيرة في وقتنا الحاضء إلا آن هذه الاستفادة لا يكن أن تتم إلا 
اذا هيا جمع الفقهاء وعرض المسائل عليهم ومعرفة ارائهم فيها ء وهذا لا يتم في رأينا 
- بصورة مجدية إلا عن طريق إمجاد مجمع فقهي يضم جميع الفقهاء في العام 
الإسلامي » ويكون هذا المجمع مكان معين ٤‏ وتبيء له جميع ما يلزم من مال وكتب 
وكتبة ‏ . .إلخ » ويجتمع في آوقات معينة دورية وفق نظام معين » وتعرض عليه المسائل 
والوقائع الجديدة لدراستهاء والنظر في إججاد الأحكام هما في ضوء نصوص الشريعة 
وقواعدها ومبادئها العامة » ثم تنشر هذه الأحكام في نشرات دورية آو كتب.خحاصة 
لاطلاع الناس عليهاء وإبداء أولي العلم منهم رأييم فيهاء إذ محتملل أن بعض 
الفقهاء ل يتيسر لمم الانضمام إلى المجمع الفقهي لأي سسب كان » عل آن يطلب من 
هؤلاء رسال آرائهم الى الملجمع الفقهي رأساًء أو إلى معتمده في كل قطرء ولا باس 
من الاستعانة بدور الإذاعة اللاسلكية لإذاعة آراء المجمع الفقهي زيادة في التبليغ › 

1۹۲ 
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. لمرن عليه عند الاشريت ووجب العمل بموجبه‎ 
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الفصل الرابع 
الدليل الرابع 
القياس 

: تعريف القیاس‎ _- ١ 

القياس في اللغة : يطلق عل تقدير شيء بشيء آخر» فيقال : قست الأرض 
بالمتر» أي قدرتها به . 

ويطلق أيضاً على مقارنة شيء بخيره » لنعرف مقدار كل منه) بالنسبة للااخر. 
ثم شاع استعال القياس في التسوية بين الشيئين» حسية كانت التسوية أم محنوية› 
فمن الأول : قول القاثل : قست هذه الورقة بهذه الورقة» بمعنى سويتها بها. ومن 
الثانية : قول القائل : علم فلان لا يقاس بعلم فلانء بجعنى لا يساويه أي لا يسوى 
به. 

وني اصطلاح الأصولیین : إلحاق ما لم یرد فيه نص عل حکمه بما ورد فيه نص 
على حكمه في الحكم » لاشتراكه] في علة ذلك الحكم . 

أو هو تسوية واقعة لم يرد نص يحكمهاء بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم 
المنصوص عليه لتساوي الواقعتين في علة اللجكمر. . 


)1( انظر تعاريف أخرى للقياس في :« شرح الورقات في الأصول» لامام الیرمین ص ۱۹۸-۱۹۷ و« إرشاد 
الفحول» ص ۱۹۸ والآمدي ج ۳ ص ۲۹۳ وما بعدها و « المستصفى» للغزالي ج ۲ ص)٤ە‏ . 
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وبيان ذلك : أن الشأرع قد ينص على حكم معين في واقعة » وبرت اون 
علة هذا الحكم » ثم توجد واقعة أخزى لم يرد نص يحكمهاء ولكنہا تساوي الواقعة 
الارل في علة الحكم » فيلحق المجتهد هذه الواقعة بالواقعة الأولى ويسوي بينها في 
الحكم فهذا الإلحاق هو القياس . وقد يعبر عنه الأصوليون بتعابير أخرى» مثل . 
قوم : تسوية الواقعتين في الحكم » أو تعدية الحكم من واقعة إلى واقعة أحرى » 
فهذه العبارات : الإلحاق» تسوية › تعدية »› تدل على معنی واحد : هو تعدية الحكم 
النصوص غليه في واقعة ما إلى الوقائم المساوية نما قي العلةء وهذا هو القياس . 
فالقیاس لا ثبت حکا» وإنغا یکشف عن حکم کان ثابتاً للمقیس من وقت 
ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه ء كا هي موجودة قي المقيس عليه . وغاية ما 
في الأمر أن ظهور الحكم في المقيس تأخر إلى أن كشف المجتهد عن وجود علة الحكم 
فيه . فالقیاس إذن مظهر للحكم ء وليس مثبتا له وإن عمل المجتهد ينحضرفي 
معرفة علة الحكم وبيان اشتراك امقيس والمقيس عليه فيهاء فيظهر أن الحكم فيها 
واحد . 
۱ -- آرکان القیاس : 
ومن التعريف الاصطلاحي للقياس» يتبين لنا أن أركانه أربعةء وهي : 
آولا : الأصل : ویسمی بالمقيس عليه › وهو ما ورد النص بحكمه . 
ٿانيا : حکم الأصل : وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ویراد 
تعديته للفرع . 
ثالثا: الفرع ويسمى بالمقيس ٠‏ وهو ما لم یرد نص بتحکمه ویراد أن یکون له حکم 
الأصل بطريق القياس . 
رابعاً: العلة : وهو الوصف الموجود في الأصل .. والذي من أجله شرع الحكم فيهء 
ويناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأاصل في هذا الحكم . 
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أما الحكم الذي يثبت للفرع بالقياس فهو نتيجة عملية القياس » أو ثمرته » 

فليس هو من أرکان القياس . 

: أمثلة على القياس‎ _ ۲٢ 

اول : ورد النص بتحريم الخمر»ء اا ن : يا بها لين آمنوا إا 
ا لمر اير وَالانْصَاتُ الالام جس مِنْ عَمّْل الشَيْطانِ فاجتبوه للحم 
تفلحونَ) [المائدة: ]۹٠‏ والخمر عند فريق من الفقهاء : اسم للشراب 
المسكر التخذ من العنب دون غيره(٠).‏ فهو أصل ورود التص بحكمه وهو 
التتحريم » ونبيذ التمر أو الشعير فرع لم يرد التص بحكمه» ولكن فيه علة , 
الحكم : وهي الإسكارء فيقاس على اللخمر لاشتراكها في العلة » ويكون له 
حكم الأنمر: وهو التحريم . 

ثانياً : قتل الوارث مورثه أصل»ء ورد النص بحكمه: وهو حرمانه من الميراث» 
والنص هو قول النبي ية : «لا يَرت الفَاتِلُ»ء وعلة الحكم : اتخاذ القتل 
العمد العدوان وسيلة لاستعجال الشيء قبل أوانه» فيرد عليه قصده 
السيء ويعاقب بحرمانه ؛ وقتل الموصى له الموصي » لم يرد النص بحكمهء 
ولكن توجد في هذه الواقعة علة الحكم الموجودة في الواقعة الأول : وهي 
استعجال الشيء قبل أوانه بطريق الإجرام » فتلحق واقعة قتل الموصى له 
للموصي بواقعة قتل الوارث موروثه » لاشتراكه) في علة الحكم وتسوى بها 
في الحكم » فيّحرّم الموصی له من الموصی به . 

ثالث : ابتياع الإنسان على ابتياع أخيهء أو خحطبته على خحطبة أخيه» لا يجوزء لورود 
التص بالنبي عن ذلك» وهو قول التبي إل : «المؤمن أخو المؤمن فلا جل 
للمؤمن أن بْب على جطبة أخيه » أو يبتاع على بيع أخحيه-حتى يذر»» وعلة 


)١(‏ الصحیح ان ا لمر : اسم لکل مسکرء کہا جاء في ا لحدیث الشریف : ١‏ کل مسکر خر وکل خر حرا 
ولكننا مثلنا بقول هؤلاء الفقهاء لتوضيح عملية القياس . 
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الحكم : هو ما في هذا التصرف أو ذاك من اعتداء على حق الغيرء وإيذاء 
له» وما يترتب على ذلك من عداوة وبغضاء ۽ واستثجار الإأنسان على 
ھک النص بحكمها» فتقاس عل الواقعة الأول » . 
شتراكه)| في علة الحكم. وتسوى بها في هذا الحكم وهو النبي عنه. 
راا البيع وقت النداء للصلاة من يوم اج د عه لورود النص بهذا كم 
وهو قوله تعالى : يا اعا الْذِينَ آمنوا إذا نودي لِلصلاة مِنْ يوم الحمُمَةَ 
فَاسعَّوا إلى ذكر الله وَذْرُوا الي [الجمعة: ۹]» وعلة الحكم : هو ما في 
البيع من تعویق للسعي أ الصلاة واحتمال تفويتها » وعهذه العلة موجودة' 
في الاستشجار أو الرهن أو النكاح قي هذا الوقت» فيكون حكم هذه 
التصرفات التي عنما قياساً على البيع . 
۳ ۔ شر وط القياس رى : 
عة ایل لامح إلاإت نوات شروط خاصة میاق بلاصلء 
ومٹہا ما یتعلق بہ بيقية أركان القياس 
E‏ فرعاً لاصل آخرء آي أن یثبت حکمه 
بنص أو إجماع . أما شروط الأركان الأخرى فتحتاج إلى شيء من التفصيل لا سما 
شروط العلة . 
-٤‏ ولا : شروط حكم الأصل : 

آ۔ ان یکون حکاً شرعیاً عملیاًء ثبت بنص من الكتاب أو السنةء ما ذا کان ٹبوته 
بالإٍجماع فقد قال بعض الأصوليين : لا يصح القياس في هذه الحالة» لان 
القياس يقوم عل معرفة هة علة الحکم» وعلى ساس وجودها ف الفرع يسوى 
بالأصل في -حکمه» وهذا لا یتأای فيا ثبت حكمه بالإجماع » لأن الإجماع لا 
یشترط فيه ذکر مستنده» ومع عدم ذكر المستند لا تعرف علة الحكم فلا يكن 

(۱) «فواتح الرحوت بشرح مسلم البوت »ج ۲ ص ٠١‏ وما بعدها و « المستصفى » للغزافي ج ۲ ص ٣۲١‏ 

وما بعدهاء الآمدي ج ۳ ص ۲۷۷ وما بمدها. 
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القياس . 

وقال أحرون : تصح تعدية الحكم إلى الفرع بالقياس» وإن كان ثبوت الحكم 
بالإجماع » لأن معرفة علة الحكم ها طرق منها : المناسبة بين الأصل وحكمهء 
كا سيأتي بيانه فيم بعد فلا يضر عدم ذكر مستند الإجماع ولا حول هنا دون 
معرفة العلة . وهذا القول هو الراجح ؛ أما إذا كان الحكم ثابتا بالقياس وحده 
فلا يصح جعله أصلا والقياس عليه بل يجب القياس على الأصل المخصوض 
على حکمه راسا . 1 

ب - أن يكون معقول العنى بان يكون مبنيا على علة يستطيع العقل إدراكهاء لأن 
أساس القياس : إدراك علة الحكم » وإدراك تحققها في القرع » حتى يكن بهذا 
تعدية حكم الأصل إلى الفرع لاشتراكه) في العلة ء فإذا تعذر على العقل إدراك 
العلة تعذر القياس » وهمذا قال العلماء : لا قياس في الأحكام التعبدية » وهي 
الأحكام التي استأثر الله بعلم عللها التي بنيت الأحكام عليهاء ولم مجعل لأحد 
سبيلا لمعرفتها : كأعداد الركعات. وتحديد جلد الزافي والزانية بمشة جلدةء 
وجلد القاذف ثمانين جلدة» والطواف حول الكعبة في احج بعدد خحصوص › 
وكذا السعي بين الصفا والمروة بعدد معين » ونحو ذلك . 

آما إذا کان حكم الأصل معقول المعنى » أي آنه مبتي على علة يكن للعقل 
إدراكهاء فالقياس يصح في هذه الحالة إذا ما عرفت العلة وعرف تحققها قي 
الفرع » سواء أكان حكم الأصل من أحكام العزية » وهو ما شرع ابتداءء أو 
كان من آحكام الرخحصة»ء وهو ما شرع استئناء. فمن الأول: تحريم شرب 
ا لخمرء ومنع الوارث القاتل من الميراث . ومن الثاني : بيع العرايار» وأكل 
اليتة ء ونحوها من المحرمات عند الضرورةر؟) . 

)١(‏ العرايا بيع الرطب في رؤوس النخل جل قدره تمرا عن طريق ا خرص . وقد ثبت هذا ا-لحكم بال حديث 

الشريق : «نهى رسول الله عن بيع الشيء بجنسه متفاضلا ورخحص في العرايا» وقي صحيح البخاري : نى 

عن المزابنة اي بيع التمر بالتمر_ الا اصحاب العرايا فانه اذن حم » فيقاس عليه العنب فيجوز بيعه على شجرة 

بمثل قدره من الزبيب خرصا . 

(۲) قال تعالى سرمت عليكم اليتةٌ والذّمٌ وم الختزير وماأهل لغير الله به وة وة والَرقي س 
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ج أن يكون له علة يكن تحققها في الفرع » فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل ولا 
يكن تحققها في غيره امتنع القياس » لأن القياس يستلزم اشتراك الفرع والأصل 
في علة الحكم » فإذا كانت علة ا لحكم لا يتصور وجودها في غير الأاصل ل يتصور 
الاشتراك في العلةء وبالتالي لا يكن القياس : كقصر الصلاة في السفرء أو 
إباحة الفطر فيه » فعلة الحكم في الإثنين : السفر» والغرض منه : دفع المشقة ء 
ولكن هذه العلة » وهي السفرء لا تتحقق في غير المسافرء فلا يكن أن يقاس 
عليه من يقوم بالأعمال الشاقة والمهن المضنية . 

د ألا يكون حكم الأصل ختصاً به » لأن اختصاصه به ينع تعديته إلى الفرع » وإذا 
امتنعت التعدية امتنع القياس قطعأً» لان القياس في هذه الحالة مناقض للدليل 
الذي دل على اختصاص الأصل بالحكم» والقياس الناقض للدليل باطل؛ 
فمن ذلك : اختصاص الرسول ية بإباحة الزواج بأکثر من ربع زوجات› 
وتحریم نکاح زوجاته من بعد». فلا يصح أن يقاس عليه غيره في هذا التحريم 
وتلك الإباحة ؛ ومثله أيضاً : اخحتصاص خزية بن ثابت بقبول شهادته وحدة» 
فهذا حكم خحاص به ثبت بقول النبي ب : «من شهد له خحزية فهو حسبه» . 
فلا يصح آن يقاس عليه غيره من أفراد الأمة مها كانت درجته في الفضل 
والتقوى . 

: ثاتياً : شروط الفرع‎ _ ٥ 

أ أن يكون الفرع غير منصوص على حكمهء لأن القياس يرجع إليه إذا ) يوجد قي 
المسألة نص. ومن المقرر عند الأصوليين : لا اجتهاد في معرض النص . فإذا 
. وجد النص فلا معنى للقياس ؛ وعلى هذا فقول القائل : إن عت الرقبة غير 
المؤمنة لا تجزىء في كفارة اليمين قياساً على كفارة ال خطأ الواردة في قوله تعالى : 
«ومَن فل ممناً طا ري رَقّبة مَوْمِنَة » [النساء : ۹۲] قياس غير صحيح » 

= والطيحة وما أل الس إلا ما َم وما ذب عل النصّب . . . .» [الائدة :۴] وقوله تعالى «فمّن 


اضطر ي صةغير مجانفب لإثم فإن الله غفور رحيمٌ» فالضطر في خمصة- اي في مجاعة- له أن يتناول 
هذه المحرمات»فيقاس‌علل هذه الحالة حالة المرض أوأية ضرورة أحرى»› فيباح له فيها تناول هذه المحرمات” 
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لمخالفته للنص الوارد في كفارة اليمين وهو قوله تعالى : «لا يُؤاجدَكَم الله باللغو 
في اكم وکن بوذكم ا عَمَذمْ اليا فَكَمَارئة إطَْامٌ عَشُرَةٍ مَساكين من 
سط ما تطمموك آهليكم أو كسوتهم أوتحرِير رقبة. .» [الائدة: ۸۹]ء فالرقبة فى 
هذا النص مطلقة غير مقيدة بوصف الابمانء فلا يجوز تقييدها بالايان قياساً 
علل' كفارة اطا . 

ب - أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع » لأن شرط تعدي الحكم للفرع تعدي 
العلةء فلا بد أن تكون العلة قي الفرع نفس العلة الموجودة في الأصل التي ابتى 
عليها الحكم » لأن الفرع إذا م يكن مساوياً للأصل في العلة امتنعت تسويته في 
الحكم ء لأن هذه التسوية » أي تعدية الحكم من الاصل إلى الفرع » تقوم عل 
آساس الماثلة بينيا قي العلة » فإذا امتتعت امتنعت التسوية قي الحكم . 
والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط يقال له: قياس مع الفارق. ومثاله : 

مسألة قسمة العقار المشقوع فيه بين الشركاء الذين لم حق الشفعة ؛ أيقسم بيهم 

على عدد رؤوسهم ولا اعتبار لقادير سهامهم» آم يقسم بنسبة سهامهم؟ قال 
الحنفية : يقسم بينهم بالسوية بخض النظر عن مقادير سهامهم . وقال غيرهم : يقسم 
بیتهم بقدر حصصهم مستدلين بالقياس. باعتبار أن الال المأ حوة يالشفعة يشبه غلة 
امال المملوك على وجه الشركةء وحيث أن الخلة تقسم على الشركاء بنسبة حصصهم 
في هذا الال المشترك بلا حلاف بين الفقهاءء فيقاس عليه تعلك المشفوع فيه من قيل 
الشركاء بطريق الشفعةء فيقسم عليهم بنسبة حصصهم في الملك. فرد الحنفية على 
هذا القول: بأن هذا قياس مع الفارق»ء لأن الغلة متولدة من الشيء المملوك» فيكون 
لكل شريك من هذه الغلة بقدر ما تولد من ملكهء أما الأحوذ بالشفعة فليس متولداً 

من ملكهم» إذ أن ملك الغير لا يكن آن يكون ثمرة أو غلة لأحد. 

- ثاثا : شروط العلة : 
العلة : هي ساس القياس ومرتكزه » وركنه العظيم » وعل ساس معرفتها 
والتحقق من وجودها في الفرع يتم القياس وتظهر ثمرته » فيتيين للمجتهد أن الحكم 
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الذي ورد به النص ليس قاصراً على ما ورد فيه» وإنغا هو حكم في جميع الوقائع ألتي 
ولهذا كلهء ولأمية العلة» لا بد من تهيد يبين المقصود بالعلة ء آي المعنى 
الاصطلاحي اء والفرق بينها وبين ما يسمى با لحكمة » فإذا ما تمهد ذلك بنا شروط 
العلة . 
۷ - من المقرر عند المحققين من الحمهور: أن الأحكام الشرعية ماشرعت 
عبثا من غير سبب دعا إلى تشريعها ومقاصد يراد تحقيقهاء وإنما شرعت لمصبلحة 
العباد في العاجل والاجل . وهذه المصلحة المقصودة إما جلب منافع مء وإما دفح 
أضرار ومفاسد ورفع حرج عنم . فالمصلحةبوجهيهاأو بشقيها هي الباعث الأصلي 
على التشريع أمراً أو مهيا أو إباحة» وعلى هذا دل استقراء النصوص وأحكام 
الشريعة » سواء كانت عبادات آم معاملات ؛ فالقران الكريم غالبا ما يقرن بحكمه 
الحكمة الباعثة على تشريعه من جلب تفع أو دفع ضررء فمن ذلك : ۰ 
الْقَصَاصِ ية يا اولي الألْبَاب ‏ [البقرة: ۹ واعدوا هم ما استطعتَم مِنْ 
ومن راط اليل هبون به عدو اله وَعَدوكمٍ) [الانفال : i‏ 
ويسر وَالأنصَابُ والازلام,ٍ رجس مِنْ عمل الشَيْطانِ فاجتيبوهُ ٠‏ لعَلَكم 
تقون 5 یرید الشيّطان أن وع بكم الَْدَاوَةَ وَالبَغْصَاءَ في الخمر 
اير وَيَصدَّكمّْ عنْ ذكر الله وَعَن الصَلة هَل اَم مهرد [المائدة: ٠‏ ۹] 
وتا فی رند نا وعرا جنها لن 9 يکو غل اين حرج في 
اواج اذعِيائهم إذا قضوا ف وَطراً وكات اَم الله مَفْعُولا) [الأحزاب : 
[rv‏ 


فالاية الآولى : آفادت أن الغرض من تشريع القصاص حفظ الحياة . 


والآية الثانية : بينت آن المقصود من إعداد القوة إرهاب العدو لمنعه من 
العدوان . 
۲١‏ 


والآية الثالثة : أفادت أن الغرض من تحريم الخمر والميسر هو منع ما يترتب 
عليه من مقاسد ومنپا العداوة والبغضاء . إلح 2 
والآية الرابعة : أفادت أن المقصود بها هو رفع ارج عن المسلمين في زواج 


ومثل هذه الآيات ما جاء في الحج : «لِيشُهَدّوا مَنافِع شن [الحح : ۲۸ء 
وما جاء في فرض الصلاة إن الصَلاةَ ّى عَن الْمْحشَاء انكر [العنكبوت : 
]٥‏ ومثله أيضاً تشريع جلد الزاني والزانية لمصلحة حفظ الأنساب» وقطع يد 
السارق لحفظ الأموال > وهكذا. 
والسنة سلكت هذا المسلك فقد اقترن في معظمها ما يدل على القصد من 
تشريعها صراحة » مثل قوله عليه الصلاة والسلام :يا مَعْصَرّ الشباب مَنِ اسَتَطاعَ 
الباءة روء قله عض للبصر وأَحْصَنُ لِلقَرّج ». . «فَمّن صل بالناس ٠‏ 
فليْحَمَّف. إن فيهِمٌ المريض والضعيف وذا الحاجة». فالمقصود من تشريع 
الأحكام: تحقيق مصلحة العيادء وهذه المصلحة هي التي تسمى بحكمةالحكم 
أو مشنته؛ فحكمة الحكم : هي الصلحة من جلب نقع أو دفع ضرر أراد الشارع 
تحقيقها بتشريع ذلك الحكم . 


إلا أن الملاحظ : أن الشريعة - غالباً - لا تربط الحكم بحكمته وجوداً وعدماًء 
ونما تربطه بأمر آحر من شان ربط الحکم به وابتنائه عليه أن بحقق حكمة الحكم » آي 
المصلحة المقصودة منه كما في إباحة الفطر في رمضان » فهذا ا لحکم لم یربط بحکمته 
وهي دفع المشقةء وإغا ربط بآمر آخحرمن سقر أو مرض لأن الشأن بهذا الربط أن 
يحقق حكمة الحكم . 

والسبب قي هذا المسلك : أن الحكمة قد تكون خحفية لا يكن التحقق من 
وجودهاء فلا حن بناء الحکم علیھا کا ف إباحة البيع وساثر المعاورضات . قإن 


۴ 


حكمة إباحتها دقع احرج عن الناس بسد حاجاتهم المشروعة » واللاجة آمر خفي » 
فربط الشارع الحكم بأمر احر ظاهر هو مظنة تحقق الحاجة وهو الإججاب والقبول . 
وقد تكون الحكمة أمراً غير منضبط > آي بختلف باختلاف الناس وتقديرهم» ولا 
يكن بناء الحكم عليه لأنه يؤدي إلى الاضطراب والفوضى في الأحكام » فلا يستقيم 
آمر التكليف ولا یطرد ولا ينضبط › وتكثر الادعاءات للتحلل من الأحكام . 
فإباحة الفطر للمسافر في رمضان مشلا : حكمتها دفع المشقةء وهي أمر تقديري غير 
منضبط» فربط الشارع هذا الحكم بأمر منضبط هو السفر أو المرض لان كلا من 
مظنة تحقيق حكمة الحكم . ومثله أيضأً : تشريع الشفعة لدفع الضرر»ء والضرر غير 
منضبط » فربط الحكم بالشركة أو الحوار لأن الشريك أو الجار قد يناما الضرر من 
امشتري ء فربط الحكم بهذين الأمرين مظنة دفع الضررء وهو مقصود الشارع . 

فا حكمة بإنفائها آو عدم انضباطها ل ترط بها الأحكام غالبا وإنغا ربت بامر 
ظاهر منضبط هو مظنة تحقق حكمة الحكم . وهذا الأمر الظاهر المنضبط هو الذي 
يسميه الأصوليون : علة الحكم أو مناطه أو مظنته 

۸ _ ومن هذا العرض يتبين لنا أن الفرق بين علة الحكم وحكمته : هوان 
الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها , تیا e DES‏ هي 
الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحکمء ورب ب وخا وعدماً > لأنه مظنة 
حقيق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم » ومذا يقول الأصوليون : الأحكام تربط 
بعللها لا بحڪمها . بجعنی ن الحکم یوجد متی وجدت عله > وإن تخلفت حکمته في 
بعض الأحيان. وأن الحكم ينتفي متی ما انتفت علته و إن وجدت حکمته في بعض 
الأحيانء لأن ربط الحكم بالعلة مظنة تحقق الحكمةء والغالب هو تحققهاء وإن 
تخلفت فعلى وجه الندرة والعبرة للغالب لا للنادر. . كحصول الطالب على درجة 
النجاح في الامتحان مظنة إلامه بالعلوم واستيعابه لما وأهليته لإنهاء هذه المرحلة 
الدراسية . 

وأيضاً : فإن ربط الأحكام بالعلل يؤدي إلى استقامة التكليف وضبط الأحكام 
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واطرادها واستقرار أوامر التشريع العامة ووضوحهاء وهذه فوائد عظام لا تؤثر فيها 
فوات الحكمة في بعض الحزئيات والوقائع في بعض الأحيان . 

وعلى هذا: فمتى كان المسلم مسافراً فله أن يُفطر» وإن ل جد مشقة» ومن 
کان مقےاً فليس له الافطار وإن وجد مشقة في عمله . ومتی کان شریکاً في عقار فله آن 
يمتلك حصة شريكه جبراً بحق الشفعة إذا باعها من آجنبي » وإن لم جد ضرراً من 
المشتري » لأن حت الشفعة ربط بالشركة أو الجوار لا بالضرر الفعلي » ومن ل يكن 
شريكاً أو حاورا فليس له التملك بالشفعة وإن ناله أعظم الضرر من المشتري ؛ 
وملكية المبيع تنتقل إلى المشتري » وملكية الشمن إلى البائع » متى ما وجدت العلة 
وهي الإجاب والقبولء وإن لم توجد الحاجة عند الطرفين وهكذا . 

ولا ينتقض ما قلناه بذهاب بعض الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره أو بيعه» 
لان العلة اعتبرت مناطاً للحكم باعتبارها مظنة للحكمة» فإذا قام الدليل القاطع 
على انتقاء هذه المظنة عن العلة زالت العلة عنهاء والإكراه - في نظر البعض من 
الفقهاء ‏ دليل قاطع على انتفاء هذا المعتى عن العلة فلا تعتبر علةء فلا يوجد 
الحكم . 

۹ -_وبعد أن بينا محنى العلة والفرق بينها وبين الحكمة » نيبن شروطها فع] 
يلي : 
آولاً : أن تكون العلة وصفاً ظاهراً : 

ومعتى ظهوره آنه يكن التحقق من وجوده في الأصل وفي الفرع » لأن العلة 
هي علامة الحكم ومحرفة له» أي بوجودها في الفرع يكون حكمه حكم الأصل»› 
فإذا كانت العلة حفية لا تدرك با لحواس لا يكن أن تدل على الحكم . فلا بد إذن آن 
تكون العلة ظاهرة غير خحفية : كالإسكار قي الخمرء فإنه علة تحريها هو وصف يكن 
التحقق من وجوده في ال أنمر» كا يمكن التحقق من وجوده في كل تبيذ مسكر. ولمذا 
إذا كانت العلة وصفاً حفياً أقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً هو مظنته ويدل عليه.: 
كالتراضي في المعاوضات » وهو آساس نقل الملكية » وعلته : آمر حفى يتعلق بالقلب 
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وحلجات النفس ولا سبيل إلى إدراكه فلا يصلح أن يكون هو العلةء لهذا أقام 
المشرع مقامه أمرأً ظاهراً وهو صيخة العقد. 

وكذلك القتل العمد العدوان هو علة القصاص » ولكن العمدية أمر نفسي لا 
يعرفه إلا من قام فيه › فأقام الشارع مقامه أمرا ظاهراً يقترن به ويدل عليه وهو الآلة 
التي يستعملها القاتل التي من شاا القتل » كالسيف والمسدس والبندقية . 
النسب› ولکن هذا الأمر شيء خي لا سبیل للأطلاع عليه والتأكد مله ٠‏ فاقام 
الشارع مقامه أمراً ظاهراً يدل عليه وهو عقد الزواج الصحيح » أو هذا العقد مع 
إمكان الدحول أو مع الدخحول فعلاء على احتلاف بين الفقهاة . 
انيا : آن تکون وصفاً منضبطاً : 

ومعنى ذلك : أن يكون الوصف مدداء أي ذا حقيقة معينة حدودة لا تختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوالء أو تختلف اختلافاً يسيراً لا يؤبه به : كالقتل في 
حرمان القاتل من الميراث له حقيقة معينة حدودة لا تختلف باخحتلاف القاتل 
والمقتول» فيمكن أن يقاس على القاتل الوارث القاتل الموصى له . والإسكار علة 
لتحريم الخمرء وله حقيقة معينة حددة هي ما يعتري العقل من اخحتلال» وهذه 
الحقيقة ثابته لذات الخمرء» ولا سهم كون الشخص ل يسكر لعارض ماء ويمكن تحقيق 
هذه الصفة - الإإسكار - في كل نبيذ مسكرء وكون الأنبذة قد تختلف في| بينها في قوة 
الإإسكار وضعفه لا يهم » لأنه احتلاف يسير لا يؤثر قي حقيقة الإإسكار ووجوده فلا 
يلتفت إليه . 

والسبب قي هذا الشرط : هو أن أساس القياس مساواة الفرع للأصل في علة 
الحكم التي يترتب عليها المساواة في نفس الحكم » فإذا لم تكن العلة محددة لا يكن 
الجكم بمساواة الفرع للأصل فيها. ومذا وجدنا الشارع - إذا كان الوصف غير 
منضبط - يقيم مقامه أمراً منضبطاً هو مظنته : كالمشقة التي هي علة إباحة الفطر في 
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رمضان. لكونها غير منضبطة أقام الشارع مقامها أمراً منضبطاً هو مظنة المشقة وهو 
السفر والمرض. قال تعالى : فمن كان مِنْكمْ.مَريضاً أو على سر فَيِدّة من أيامٍ 
ر [البقرة: ]٠۸6‏ . 
الغا : أن تكون وصقاً مناسباً للحكم : 

ومعنى مناسبة الوصف للحكم : ملائمته له » أي أن ربط الحكم به مظنة تخقق 
حكمة !كم ؛ أي أن المصلحة التي قصدها الشارع بتشريع الحکم تتحقق بربطه 
هذا الوصف مثل: القتل العمد العدوان وصق مناسب وملائم لربط القصاص 
به» أولربط الحرمان من الميراث به إذا كان المقتول مورثه » لأن الشأن بهذا الربط أن 
محقق الحكمة من تشريح الحكم وهو كف النفوس عن العدوان » وحفظ نفوس الناس 
من الملاك . والإسكار وصف مناسب لتحريم الخمرء لأن قي بناء الحكم على هذا 
الوصف حفظا للعقول من الفساد . والسرقة وصف مناسب لتشريع إيجاب قطع يد 
السارق والسارقة ء لأن ربط القطع بالسرقة من شأنه حفظ أموال الناس . والسفر في 
رمضان وصف مناسب للحكم بإباحة الإفطارء لآن مهذا الربط يغلب تحققَ حكمة 
الحکم» آي دفع المشقة . 

فالباعث الحقيقي عل تشريع الحکم: هو تخقيق حکمته» ولو كانت هذه 

الحكمة ظاهرة مضبوطة قي جيع الأحكام لكانت هي العلة» ولكن لعدم ظهورها أو 
عدم انضباطها أقيم مقامها أوصاف ظاهرة منضبطة مناسية هي مظنة تحقيقها . 

وبناء على هذا الشرط لا يصح التعليل بالأوصاف التي لا مناسبة ولا ملائمة 
بينها وبين الحكم » وهي التي تسمى بالأوصاف الطردية ء أو الاتفاقية ء مثل : لون 
أ الخمر وسيولتها وطعمهاء فلا يصلح شيء من ذلك أن يكون وصقاً مناسباً لتحريم 
الخمر. وكذلك كون السارق غنياً أو ذا جاه أو بدوياً» وكون المسروق منه فقيراً أو 
عاملاء لا يصلح شيء من هذه الأوصاف أن يكون وصفاً مناسباً للحكم بقطع يد 
السارق والسارقة . وكذلك كون القاتل العمد عدواناً رجا أو امرأة أوعراقياً أو مشقفاً 
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أو جاهلاء لا يصلح أن يكون وصفاً مناسباً لإ جاب القصاص أو للحكم بحرمانه من 
الميراث إذا كان قتيله هو مورثه . 
رابعاً : آن تكون العلة وصفاً متعدياً : 

ومعنى ذلك : أن لا يكون هذا الوصف مقصوراً على الأاصلء لأن أساس 
القياس : مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم ؛ إذ بهذه المشاركة أو التسوية يكن. 
تعدية حكم الأصل للفرع » فإذا علل بعلة قاصرة على الأصلء أي لا توجد في 
غيره» انتفى القياس لانعدام العلة في الفرع : كالسفر علة لإباحة الفطز للمسافر أو 
للمريض. وهذه العلة لا توجد إلا في مسافر أو مريض » فهي إذن قاصرة عليه لا 
تتعداهما إلى غيرهماء كالعامل في منجمهء أو النوتي في سفينته » وإن كانا يتجملان 
المشاق العظيمة قي عملهاء بخلاف الإسكان الذي هو علة تحريم الخمرء وهو 
وصف يوجد في كل نبيذ مسكر»ء فهو غير قاصر على الأصل . 
خامساً: أن تكون العلة من الأوصاف التي م يلغ الشارع اعتبارها: 

أي لم يقم الدليل الشرعي على إلغاء هذا الوصف وعدم اعتباره» فقد يبدو 
للمجتهد لأول وهلة أن وصفاً معيناً يصلح أن يكون وصفاً مناسباً حكم معين ولكنه 
في الواقع يصادم النص ويخالف الدليل الشرعي » فلا يكون لهذا الوصف»اعتبار ولا 
مناسبة للحكم ء لأن ما يخالف الدليل باطل قطعاً؛ فمن ذلك : ما قد يلوح للمجتهد 
من أن جعل كفارة الإفطار في رمضان بالوقاع صيام ستين يوماً» ابتداء بالنسبة للقادر 
على العتق هو المناسب لتحقيق حكمة الكفارةء وهي الزجر والردع . ولكن هذا 
الرأي خحطاً قطعاً» وبالتالي لا يكون كون الشخص المفطر قادرا على العتق وصفاً 
مناسباً لإججاد الصوم عليه ابتداءء لأن هذا القول مصادم للنص الوارد ي الشرع وفيه 
ترتيب الكفارة ابتداء من عتق رقبة » ثم صيام ستين يوماً من ل يستطع العتق» ثم 
إطعام ستين مسكيناً من لم يقدر على الصيام . وعلى هذا خط الفقهاء القاضي 
الأندلسى الذي أفتى أحد الخلفاء في الأندلس من أن كفارة إفطاره بالوقاع هي صيام 
ستين يوماً» بحجة أن الخليفة قادر على العتتق فلا يزجره هذا التوع من الكفارة . 
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وكذلك اعتبار اشتراك الذكر والانثى قي البنوة وصفاً مناسباً للحكم بالتسوية 
بینہا في الميراث نحطأً قطعاًء لأن الشارع أهدر مناسية هذا الب للحكم المقترح 
بدلیل قوله تعالی : يُوصِيكُم ال ي أَولدكمْ لِلذكرِ مِغْل خط الانيْن - إلى قوله تعالى 


فُريضة مِنْ الله 4 [النساء : 1 
. وكذلك إذا قال بعض الناس : إن اشتراك الرجل والمرأة في عقد النكاح وصف 


مناسب للقول بوجوب اشتراكه) في حق الطلاق» كان قوله قولاً باطلاًء لأن الأدلة 
الشرعية دلت على آن الطلاق بيد الرجل لا المرأةء ويجوز أن يكون هما أيضاً إذا 
ترطته لنتفسها في العقدء ما يدل على آن الشارع الى مناسبة الوصف الذي توه 

القائل وهو تسوية الرجل والمرأة في عقد النكاح» .للقول بالحكم المقترح وهو تسويته) 
في حق الطلاق . 

14۹۰ - المناسبة بين الحكم والعلةر»: 

قلنا a O‏ ا 
تحقيق حكمة الحكم والغرض المقصود من تشريعه» وهذه المناسبة ليست مترؤكة 
لأهواء النفس وما تشتهيه » بل ها ضوابط عحكمة » فلا تثبت المناسبة إلا باعتبار 
الشارع ها بنوع من أنواع الاعتبارء ولمذا قسم الأصوليون الوصف المناسب من جهة 
اعتبار الشارع له وإلغائه إلى الأقسام الآتية : 

: --أولاً : المناسب المۇثر‎ ١ 


وهو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعینه علة للحکم ذاته» أي 
للحكم الذي شرعه بناء عليه ء وهذا آتم وجوه الاعتبار للوصف ۽ وسمي بالمناسب 
المؤثر ء لأن الشارع باعتباره له هذا الاعتبار التام كأنه قد دل على أن الحكم نشأاعنه أو 
آنه آثر من‌آثاره» وهذا أعلى آنواعٍ المناسب. ولا حلاف في صحة الاس ع ا 
القاثلين بالقياس . مثاله : «ويسالوتڭ عَن الجيضِ فل هو اذى قاغتزلوا السا في 
ألَجِيضٍِ ) [البقرة: ۲۲۲] فالحكم بإعباب الاعتزال في المحيض ثابت بهذا ت 


کت > 
)١(‏ الآمدي ج ۳ ص ه٠‏ ۰ وما بعدها › «فوات تح الرحوت» ج ۲ ص ۲٠١‏ وما بعدها. 
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وصياغته صريحة في أن الأذى الناشىء عن المحيض هوعلة الحكم » فهو- أي الأذى 
- وصف مؤثر . . ومنه أيضاً: قول النبي ي : «إنما نهيتكم لأجل الدافة»ء أي 
هيتكم عن ادنحار لحوم الأضاحي لأجل الأعراب الوافدين على المدينة وحاجتهم إلى 
الطعام » فهذا النص صريح في أن علة الخمي عن الادخار هي الدافةء فالدافة 
وصف مناسب مؤثر؛ ومثاله أيضاً : : إوابتلوا الْيتَامَی حت دا يلوا الاح قَِنْ اسم 
مهم رشداً فَاذْفَعُوا إلَيهُم أَمواهُم 4 [النساء : ]٦‏ فهذا النص القرآني يشير إلى أن 
الولاية المالية على من ل يبلغ الحلم تثبت لوليه » وأن علة هذا الحكم هي الصخرء وقد 

انعقد الإجاع على هذاء آي أن الصخر هو علة الحكم بالولاية على مال الصخير. 

۷ - ثانياً: المناسب الملائم : 
وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع عل اعتباره بعينه علة لحكمهء 
وإنما قام دليل شرعي من نص أو إجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم » أواعتبار 

جنسه علة لعين الحكم » أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم . 

فإذا علل المجتهدٌ حكماً شرعياً بهذا النوع من الناسب يكون تعليله ملائ لنيج 

الشارع في التعليل وبناءالأحكام » فيكون تعليله سائغا والقياس عليه صحيحا . 

ونضرب فيا يلي بعض الأمثلة على وجوه هذا النوع من المناسب : 

أ مثال الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم : ثبوت الولاية للأب 
على تزويج ابنته البكر الصغيرة ؛ والعلة في هذا الحكم - على رأي اللنفية -: 
هي الصغر لا البكارةء عتجين بآن الشارع شهد لمذا الوصف بالاعتبار حيث 
جعله علة للولاية على المال؛ وحيث أن هذه الولاية والولاية على التزويج من 
جسن واحد» هو الولاية المطلقة ء فكان الشارع اعتبر الصخر علة لكل ما هو 
من جنس الولاية ء أي لحميع أنواع الولاية » فيكون الصخر هو الوصف 
المناسب الذي نيط به الحكم بالولاية على تزويج الصغيرة» سواء آکانت یکراً او 

ب ومثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم : جمع الصلاة في 

۹ 


اليوم اللطير عند من أخذ به من الفقهاء : كالإمام مالك؛ فالسنة وردت بجواز 
الجمع في اليوم المطير ولكن لم تبين صراحة عنه ذا الحكم » ولكن وجد أن 
الشارع اعتبر وصفاً من جنس هذا الوصف -أي المطر -علة -لحكم الجمع ء وهو 
السفرء لأن كلا من السقر والمطر جنس واحد وهو كونه مظنة المشقة التي يناسبها 
التيسير والتخفيف عن المكلفين » وإن ا-لحكم بإباحة جمع الصلاة عند السفر هو 
عينه الوارد عند المطر . فاعتبار الشارع السقر علة لجمع الصلاتين » تخقيفاً عن 
المسافر» يدل على اعتبار ما هومن جنسه - كالمطر - مبيحاً للتخفيق وال حمع بين 
الصلاتين » فيكون المطر علة الحكم بجواز الجمع » فيقاس عليه جواز الحمع في 
حالة سقوط الثلج والبرد» ونحوذلك . 

ج - ومشال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لجنس الحكم : الحيض في إسقاط 
الصلاة عن الحائض» ذلك أن اللحكم الشرعي هو أن الحائض لا تصوم ولا 
تصلي في أثناء حيضهاء فإذا طهرت لزمها قضاء الصوم لا الصلاة. والعلة في 
هذا الحكم: آن إلزام الحائض - إذا طهرت بقضاء الصلاة التي فاتتها - مع 
تکرار اوقاتہا ۔ حرج ومشقة عليهاء فاقام الشارع الحيض مقام هذه المشقة 
الناشئة عنه وجعله علة للحكم بعدم قضائها الصلاة. وقي الشريعة ما يشهد 
لاعتبار ما هو من جنس الحيض «باعتباره مظنة المشقة» علة لما هو من جنس 
إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض ؛ فالسقر مثلاً مظنة المشقة» وقد بني عليه 
حكم قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر قي رمضان. وكل هذه الأحكام مع 
حكم إسقاط الصلاة. عن الحائض ججمعها جامع التخقيف ورفع المشقة عن 
المكلف فهي اذن جنس واحد. كا أن السفرء الذي هو علة ذه الأحكامء 
مظنة المشقة» فيكون هو وا-حيض من مظان المشقة فيكونان من جنس واحد. 

ومثاله أيضاً حرمة شرب قليل ا حمر وإن لم يسكرء فالمجتهد يرى أن علة 
التحريم هي سد الذريعة المفضية إلى شرب الكثير المسكرء وعجد شاهداً لذلك من 
أحكام الشريعة . فالخلوة بالأجنبية حرمة» والعلة هي سد الذريعة إلى المحظور 
الأكبر . فشرب قليل الخمر وا-غلوة بالأجنيية وصفان من جنس واحد هو الذريعة إلى 
المحرم . وحرمة كل من) جنس واحد هو مطلق التحريم » فيقاس على قليل الخمر 


AÛ 


قليل النبيذ قي حرمته . 


ومثاله ايضاً : : سۇر ا طاعر عر تجن» وقد علل النبي بي هذا الحكم 

بقوله : «إنها من الطوَافين عليكم والطْوَاقاتِ» فيدل هذا على أن علة الطهارة كونها . 

من الطوافين ء لأن التطواف مظنة المشقة والحرج إذا قلنا بنبجاسة سؤرهاء فكان 

الحكم بطهارته تخفيفاً عن المكلف ودفعاً للمشقة عنه . فيمكن أن يقاس عل هذا 

جواز رؤية الطبيب لعورة المرأة قياساً على طهارة سؤر المرة بجامع رفع الحرج في 

المسالتين وهما من جنس واحد. هو مظنة الحرج إن قلنا بعدم جواز رؤية الطبيب 
لعورة المرأة مع اللحاجة إلى هذه الرؤية . 


۴۳ - ثالث : المناسب المرسل : 


وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل حاص بالاعتبار أو بالإلغاء » ولکن ترتيب 
الحكم على وفقه » أي بناء الحكم عليه محقق مصلحة تشهد لما عمومات الشريعة من 
حيث ال لحملة ؛ فهو من حيث أنه محقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون 
مناسباً» ومن حیث آنه حال عن دلیل یشهد له بالاعتبار أو بالإلغاء یکون مرسلا . 
وهذا هو الذي يسمى باللصلحة المرسلة» وهو حجة عند الالكية والحنايلة ومن 
وافقهم › ولیس ببحجة عند غيرهم كاللنفية والشافعية» ومثاله: :جع القرآن » 
وضرب النقود» واتخاذ السجون. ووضع الخراج على الأراضي الزراعية المفتوحة » 
وغبر ذلك . 
١ ٠‏ -رايعاً: المناسب الملغى : 

وهو الوصف الذي قد يبدو آنه مناسب لبناء حکم معین عليه حسب ما یتوهمه 
الشخص. ولكن الشارع آلفی اعتياره » كا في قول المتوهم : إن اشتراك الآبن مم 
البنت في البنوةء من المتوى » وصف متاسب للتسوية بينها في الميراث ؛ فهذا عض 
وهم وليس هو بالمناسب» لان الشارع ألغى مناسبته يالنص عل آن الذكر يأخحذ 
ضعف الأنشی كا ذكرنا من قبل . وهذا لا يجوز بناء الأحكام عليه لأنه حطاً وباطل 
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٥‏ ~~ مسالك العلةر: 

يراد بجسالك العلة : الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل ؛ والعلة 
عرف بطرق › آشهرُها : النص › والإجماع » والسبر والتقسيم . 

۰ آولا : النص:‎ - ٩ 

قد يدل النص على أن وصفاً معيناً علة للحكم الذي ورد فيه ء فیکون ثبوت 
العلة بالنص › وتسمى العلة في هذه الحالة بالنصوص عليها. 

إلا أن دلالة النص على العلة لا تكون دائ صريحة» فقد تكون بالإياء 
واللإشارة» وإذا كانت صريحة فقد تكون دلالتها على العلة قطعية أو ظنية ؛ ونتكلم 

فيا يلي عن كل نوع مع التمثيل : 

أ الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلةء وفي هذه 
الحالة تكون دلالة النص الصريحة على العلة قطعية ويكون هذا بالصيخ والألفاظ 
التي وضعت في اللغة للتعليل › مثل : لکیلاء› ولأجل كذاء وکي لا . . إلخ . 
مثل قوله تعالی : رساد مَبمرٍین ورین لِد يکود لاس عل اله ةبد 
الرْسّل ‏ [التساء : ٥ط‏ فالنص صريح في أن علة إرسال الرسل هي ل 
يكو للناس عَل الله حجة. . 4 . 

وقوله تعالی : کي لا يکو دولَةَ بين الَأغَيّاء يني 7 شر : ۷] بعد أن 
ذكر الله مصارف الفي ء وهي للفقراء والمساكين . . الخ - فهذا النص صريح في 
أن العلة هي منع جعل الال متداولاً بين الأغتياء دون غيرهم . 

وقوله تعالی : فلا قضی رَد نها وَطراً زَوْجُتاکهَا لكيل يَكُونَ على الَومنين 
حرج في أرُواج. أذعِيَائِهم ) [الأحزاب: ۳۷] فهذا النص صريح في دلالته 
القطعية على أن علة زواج النبي يل بزينب» بعد أن طلقها زيد» هي دفع 

)١(‏ الآمدي ج ٣‏ ص ۳٣٤‏ وما بصدهاء «فواتح الرحموت» ج ۲ ص ۲۳۹ وما بعدهاء «التلريح 

والتوضيح » ج ۲ ص 1۸ وما بعدها ء 
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الحرج عن المؤمنين في ناح زوجات أبنائهم بالتبني . 

وقوله عليه الصلاة وا عندما آذن 2 باد حار حوم اااي بعد أن 
باهم عله : لا تكم عن ادتحار وم الأضاجي لأاجل الدافة فة فَكلُوا 
وادجروا»» فعلة النهي ولا : هي حاجة الوافدين على المدينة إلى الطعام ء فلا 
زالت العلة زال الحکم بتحريك الادخار . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «إغا جُمِلّ الاستئذان من أجل البصر» » صريح 
قطعي في أن علة الاستئذان : هي منع اطلاع الإنسان على ما لا حل له الاطلاع 
عليه » فيقاس عليه المنح من اطلاع الإنسان من شباك إلى داخل بيت غيره . 

ب _ الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي في العلية » أي أن النص يدل على 
العلة» ولكنه يحتمل غيرها احتمالاً مرجوحاً لا ينع من ظهور النص فيهاء 
فتكون دلالته على العلية صرجحة ظنية . 

مثل قوله تعالی : كعاب ابراه يك رج الاس من اللَمَاتِ إلى النوري 
فاللام في (لتخرج) ت تعتبر للتعليلل وإن كانت تحتمل أن تكون للعاقبة لا 
عليهاء وذلك بأن.توجد قرينة تجعله يدل على العلة» ومن مظاهر هذا النوع : 

ججيء جملة مؤكدة ب «ان» بعد جملة جاءت مشتملة على الحكم » مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام » جواباً من سأله عن سؤر الرةء : «إنه ليس پنجّس » نهان 
الطوافين ليم والطواقات» . 

أو أن يقم الكلام موقع الحواب كقوله عليه السلام : «اعتی رقبة» لمن أخبره 
هلامسته لزوجته في رمضان . : 

أوبأن يقرن الوصف بالحكم . فهذا الاقتران يدل على أن الوصف الذي اقترن 
بالحكم هو علته . وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولمم : تعليق الحكم بالمشتق 
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يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق » مثل قوله تال : (السارق والسارقة افوا 

أيدِّبا [المائدة : ۳۸] » وقوله تعالى : «الزانية والزافي فاجلدوا كل واجد منًا 

مِةَ جَلْدَة) [النور. ۲]ء وقول 4 : ولا يرت القاتل»ء و دلا وَصِيةَ لِوارثِ»ء 

و« لا يَقّضِي القَاضي وهو عَضَبَانُ». 

۷ اتيا : الإجماع : 

وقد يثبت كون هذا الوصف علة عن طريق الإجماع » مثل : الإجماع على أن 
امتزاج النسبين قي الأخ الشقيق - أي قرابته من جهة الأب وجهة الام - هو العلة في 
تقديه على الأخ لأب في الميراث ؛ فيقاس عليه تقديمه أيضاً على الأخ لأب في الولاية 
على النقس ؛ ويقاس عليه أيضاً تقديم ابن الأخ الشقيق وابن ¿ العم الشقيق » على ابن 
الأخ لاب وابن العم لأب على التوالي في الميراث . 

۸ = الغا : السير والتقسيم : 

إذا لم تثبت العلة لا بنص ولا بإجماع ء تحول المجتهد إلى استنباط العلة بالسبر 
والتقسيم . ومعى السبر: الاختبار» ومعتى التقسيم : هو آن المجتهد يحصر 
الأرصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة للحكم » ثم يكر عليها بالفحص 
والاخحتبار والتامل فيبطل منها ما يراه غير صالح لاإبقاء » ويستبقي منها ما يراه صالاً 
لأن يكون علة حتى يصل بعد هذا الإلخاء والإبقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو 
العلة . والمجتهد في هذه العملية يسترشد بشروط العلة» فلا يستبقى إلا الوصف 
الظاهر المنضبط المناسب المتعدى » فمثا : ورد النتص بتحريم اللخمر» ولم يبلغ بعض 
المجتهدين قول النبي 4ال : « كل مسكر حَمرّ» أو بلغه ولم يصح عند» فيبحث عن علة 
تحريم الخمر عن طريق السبر والتقسيم » فيحضر الأوصاف التي يكن أن تكون 
إحداها علة التحريم » مثل كون الخمر من العنب» أو كونها سائلاًء أو كونها 
مسكراًء ثم يردد النظر في هذه الأوصاف مستهدياً بشروط العلة ء فيلغي الوصف 
الأول لكونه قاصراًء والشرط في العلة أن تكون وصغ متعدياً ؛ ويلغي الوصف الثاني 
وهو کون ا لخمر سائلاء لان هذا الوصف طردي آي اتفاقي لا علاقة له بالحكم ولا 
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تأثبر له فيه؛ ثم يستبقي الوصف الثالث وهو الإسكارء لأنه وصف ظاهر مناسب 
للحكم . 
ومثله أيضاً : أن النص ورد بولاية الأب عل تزويجابنته البكر الصغيرةء ول 
تثبت علة هذا الحكم بنص ولا إجماع . فينظر المجتهد في النص ويجصر العلة بأاحد 
اثنين : البكارة أو الصغرء ويردد النظر فيهماء وبعد التأمل يستبعد وصف البكارةء 
لأن الشارع ما اعتبرها باي نوع من أنواع الاعتبارء ويستبقي وصف الصغر لأن 
الشارع ار علة في الولاية على مال الصغير. فيكون هذا دليلا على أن الشارع 
اعتبر وصفاً معيناً - وهو الصخر هنا - علة لجنس الحكم وهو الولاية المطلقة . لأن 
الولاية على الال والولاية عليه في التزويج من جنس واحدء فيحكم المجتهد بأن 
العلة التي يبحث عنها هي الصغر لا البكارة » فيقيس عند ذاك الثيب الصغيرة على 
البكر الصغيرة في ثبوت الولاية للأب عليها في التزويج . 

ولا شك أن أنظار المجتهدين تختلف في عملية السبر والتقسيم » فقد یری 
مجتهد أن هذا الوصف هو المناسب. بينم لا يراه غيره مناسباًء فالحنفية مثلا رأوا أن 
علة الولاية للأب قي تزويج ابنته البكر الصغيرة : هي الصغر لا البكارةء بينما رآها 
الشافعية : البكارة لا الصغر. 

ومن اخحتلاف الفقهاء في استنباط العلة أيضاً : أن السنة وردت بتخريم مبادلة 
بعض الأصناف بجنسها متفاضلاء وهي الذهب والفضة والشعير والبر والتمر 
والزبيب» وفي رواية والملح ؛ ولم يقم دليل شرعي من نص أو إجماع عل علة هذا 
الحكم . فالمجتهد يبحث في علة هذا الحكم وقد يصل باجتهاده - بطريق السبر 
رالتقسيم - إلى أن العلة: هي اتحاد الجنس وكون هذه الأصناف نما يكال أويوزن» 
هذا قول الحنقية ومن وافقهم ء أو أن العلة : هي اتحاد اللحنس مع كون هذه 
لاصناف طعاماً أو أثماناًء وهذا قول الشافعية ومن وافقهم ء أو أن العلة : هي اتحاد 
الجنس وكون هذه الاصبتاف قوتاً مدخرا أو ائمانا أ وهڌا قول المالكية ومن وافقهم . 
وعلى أساس نوع العلة التي استنبطها الفقهاء يكون القياس . فعلى رأي الحنقية يقاس 
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على موضع النص كل المقدرات بالكيل والوزن ج ولو جن طعاما ولا قوتا 
مدخحراً . وعلى رأي الشافعية لا يقاس عليها إلا ما كان طعاما أو أثماناء وعلى رأي 
المالكية جب أن يكون المقيس قوتاً مدخراً أو من الاثمان . 

۹ - رابعاً : تنقيح المناط : 

وهذا من مسالك العلة على رأي بعض الأصوليين » وليس ببمسلك على رأي 
البعض الأخر منهم . 

والتنقيح معناه في اللغة : التهذيب والتمييز» والمناط : هي العلة؛ وقي 
اصطلاح الأصوليين يراد بتنقيح المناط : تهذيب ا علق ہا من الا التي 
لا مدخل هما في العلية ء وذلك بأن يرد النص مشتملا على العلة » مقترنا بها بعض 
الأوصاف التي لا علاقة ما با لحكمء ولا مدخل ها في العلية من غير أن يدل النص 
على العلة بعينها . م ٍ 

مثاله : ما ورد في السنة من أن أعرابيا واقع زوجته قي نهار رمضان عامداء 
قجاء إلى النبي َه وأحبره فأمره بالكفارةر») . 

فهذا ا لحديث دل على علية الحكم » ولكن ل يدل على وصف معين آنه هو 
العلة » أي أن النص اشتمل على العلة ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو العلة » 
فالنص اشتمل على العلة ولكنها غير مهذبة ولا حالصة من الشوائب والأوصاف التي 
لا علاقة ها بالعلية ء فيأتي المجتهد ويخلص العلة الحقيقية ما اقترن بها أو علق بهاء 
مثل كون المجامع أعرابياً وأن الواقعة حصلت في المدينة ء وكون الجماع في شهر 


)١(‏ اصل الحديث هذا نصه : - عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي (هة) فقال : يا رسول الله هلكت 
. قال: ما أهلكك! قال : وقعت عل أهلي وأنا صائم . فقال رسول الله (ة) : هل عبد رقبة تعتقها؟ 
قال: لا . قال : فهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین ؟ قال : لا قال : هل عبد اطعام ستین 
مسكينا ؟ قال : لا . قال : فابجلس . فبينيا نحن عل ذلك اذ اق النبي (بهة) بعذق فيه تمر فقال : أين 
السائل ؟ قال : أنا . قال : حذ هذافتصدق به . قال : أعلى أفقرمني ؟ فوالله ما بين لبها 
أهل بيت أفقر منا . فضحك رسول الله (ة) ثم قال : أطعمه أهلك . رواه البخارى ومسلم وأبو 
داود والترمذي وابن ماجة : انظر « تيسير الوصول » ج۲ ص١٠٤۳‏ » والعذق : الزنبيل . واللابة : 
الأرض ذات ا لحجارة السود الكثيرة وهي المرة في المدينة المنورة » ولابتا المدينة حرتاها من الحانبين . 
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رمضان من تلك السنة بعينها ؛ فيستبعد المجتهد هذه الأوصاف» ويصل بعد ذلك 
إلى أن الوقاع عمداً في نهار رمضان هو علة الحكم بوجوب الكفارة؛ وهذا ما ذهب 
إليه الشافعية ومن وافقهم . آما الحنفية ومن وافقهم فقد ذهبوا إلى مدى أبعد في 
عهذيب العلة » فليست العلة عندهم خصوص الجماع» وإنما العلة - بعد تهذيبها 
كاملا - هي انتهاك حرمة رمضان عمدا بتناول المفطر المفسد للصوم» ومباشرته من 
جماع أو أكل أو شرب . ويكون الجحماع كمفسد للصوم ثابتاً بعبارة النص» ويكون 
الأكل والشرب كمفسد للصوم ثابتاً بدلالة النصر٠‏ . فانظار المجتهدين تختلف أيضاً 
في تنقيح المناط » فقد يعتبر بعضهم أن هذا الوصف هو العلة » وقد يعتبر البعض 
الآحر وصفاً آحر هو العلة ء كا رأينا في قصة الأعرابي » ونظر الشافعية والحنفية ها . 
٠١‏ _ تخريج المناط وتحقيق المناط : 


ومن الاصطلاحات الأصولية التي قد تختلط بغيرهاء اصطلاح تخريج المناط» 
واصطلاح تحقیق لئاط . 
أما تخريج المناط» فمعناه: استخراج العلة - آي علة الحكم ‏ التي ل يدل 
عليها نص ولا إجماع باتباع أي مسلك من مسالك العلة : كالسبر والتقسيم مثا : 
فهو إذن : استنباط علة الحكم التي لم يرد نص با ولم ينعقد إجماع عليهاء بالطرق التي 
يتوصل با إلى معرفة العلة غير المتصوص عليهاء أو غير المجمع عليهاء مثل : 
التوصل إلى أن علة تحريم الخمر هو الإسكارء وأن علة الولاية في التزويج هي 
الصغرء وأن علة إمجاب القصاص قي القتل العمد هي القتل بالة من شأعا أن تقتل 
عادة» فيثبت حكم القصاص في كل قتل إذا تم بالة من شأنها إزهاق روح الإنسانء 
)١(‏ المقصود عبارة النص : دلالة صيغة النتص على المعنى المتبادر منه سواء اكان هذا المعقى مقصودا من 
سياقه اصالة او تبعأاًء مثل قوله تعالى: وَأَحل الله البيعَ وحَرّم الرٌبا)» [البقرة: ]۲۷١‏ فالعق 
المتبادر من هذا النص : هو نفي الممائلة بين البيع والربا وهذا هو المعتى الاصلي للنص : والمعى 
ثبوت الحکم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراك الاثنين (أي المنطوق به والمسكوت عنه) في علة 
الثاني له : هو ان حکم البیع الاحلال وحكم الربا التحريم . آما دلالة النص فهي دلالة اللقظ على 
الحكم وسيأتي تفصيل ذلك في الباب الثالث ان شاء الله . 
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سواء أكانت هذه الآلة معهودة ف الزمان الأول ۔ کالسیف -» أو مستحدثة ف العصر 
الحديث كالبندقية مشلا . 

أما تحقيق المناط فيراد به النظر والبحث في تحقق العلة - الثابتة بالنص أو 
بالإجماع أو بالاستنباط - في واقعة غير التي ورد فيها النص » مثاله : أن علة اعتزال 
النساء في المحيض هي الأذى . فينظر المجتهد في تحقق هذه العلة في النقاس فاذا رآها 
اعتزال النساء قي النقاس . 
تحقق هذه العلة في أي نبيذ آخرء فإذا ما وجدها متحققة فيه عدى حكم الأصل إليه 
وهو تحریم شربه . 

والخلاصة : إن تنقیح املاط هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها ما على 
سپا » ولا أثر له في العلية . 

وتخريج المناط : هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي 
طريق من طرق التعرف عليها . 

وتحقيق المناط : هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل - بعد ثبوتها ومعرفتها 
في الفرع . 

: أقسام القياس أو أتواعه‎ - ۲۰١ 


مبنى القياس - كما قلنا-: اشتراك الفرع مع الأصل في العلة . إلا أن العلة قد 
تكون في الفرع أقوى منها في الأاصل » وهذا هو قياس الأول . وقد تكون في القرع 


مساوية لا في الأصل › 
وهذا هو القياس المساوي. وقد تکون ف الفرع أضعف منها في الأصل› وهذا 
هو القياس الأدنى. 
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أولا: القياس الأولى : 

وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها قي الأصل » فيكون ثبوت حكم الأصل 
للقرع اول من ثبوته للأصل بطریق اول » مثاله قوله تعالى في الوصية بالوالدين : 
فلا تقل ا أف [الإسراء: ۲۴۳] فالنص يحرم التأفيف للوالدين » والعلة هي ما 
ف هذا اللفظ من إيذاء ؛ وهذه العلة موجودة ف ضرب الوالدين بشكل آقوی وأشد 
ما في الأاصل ء فيكون تحريم ضرب الوالدين بالقياس على موضع النص بطريق 
القياس الأورلىر . 
ثانياً : القياس المساوي : 


وهو ما كانت العلة التي بنى عليها ا لحكم في الأاصل موجودة في الفرع بقدر ما 
هي متحققة في الأصل . كما في تحريم أكل مال اليتامى ظلاً الثابت بقوله تعالى : إن 
لْذِينَ يأكَلُون أَموال الْيَامَى طلا إا يأكلُونَ في بُطّومْ تارا وَسَيَصَلَودٌ سيراي 
[النساء: ]٠١‏ وعلة الحكم هي الاعتداء على مال اليتيم وإتلافه عليه . وإحراق مال 
اليتيم ظلاً يساوي واقعة النص في العلة» فيكون حكمه حكم أكله ظلاء أي 
حريه . 
ثالثاً : القياس الأدض : 

وهوما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحاً ما في الأصل » وإن كان 
الائنان متساويبن في تحقق أصل المعنى الذي به صار الوصف علة ء كالإسكار فهو 
علة تحريم الخمر ولكن قد يكون على نحو أضعف في نبيذ آخر وإن كان في الاثنين 
صفة الإسكار . 


۲ _ حجية القياس : 


)١(‏ ذهب بعض الاصوليين الى ان حرمة ضرب الوالدين ثابتة بالنص لا بالقياس لان علة النص المحرم 

للتأفيف هو الايذاء» وهو معن واضح مفهوم لا بحتاج الى استنباط » يعرفه كل من يعرف اللغة العربية . 

وهلا المعنى واضح في الضرب ونحوه بشكل اوضح ویعرف بلا جهد او استنباط فيكون التأقيف عرما بعبارة 

النص والضرب ونحوه رما بدلالة النص . 
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قلنا : إن القياس يعتبر حجة شرعية ودليلا من أدلة الأحكام على رأي الجمهور 
من الفقهاء . وخالف في ذلك الظاهرية وبعض المعتزلة والحعفريةر » والآن وقد بينا 
حقيقة القياس وأركانه وشروطه وضوابطه نبين ما استدل به الغبتون للقياس والتافون 
له . 
۴۳ - أدلة القائلين بالقياس : 
احتج القائلون بالقياس بجملة أدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة 
والمعقول . ونحن نوجز أهم هذه الأدلة ونذكر خلاصتها فقط . 
اول : جاء في القرآن الكريم : «فَاعْتَبرُوا يا أولي الأبْصَار 4 [الحشر: ۲] وقد ذكر الل 
تعالی هذا بعد بياته لما جرى «لبني النضير» من نكال في الدنيا بسبب كفرهم 
وكيدهم للرسول ية وللمؤمنين ء ومعنى هذه الآية : تأملوا يا أصحاب 
العقول السليمةء واحذروا أن يصیبکم مثل ما أصاہم إن فعلتم مشل 
فعلهم » فإن سنة الته واحدة تجري على الحميع » وإن ما يجري على شيء 
يجري على نظيره . وليس معنى القياس إلا هذاء يوضحه أن «الاعتبار» يعني 
الانتقال من الشيء إلى غيرهء لأنه مشتق من العبورء يقال : عبرت النهر : 
إذا جاوزته بالابتعاد عن هذه الحهة إلى الحهة الأخرىء وما القياس إلا 
انتقال بالحکم من المقيس عليه إلى المقيس . ولا كان «الاعتبار» مأموراً بها 
بنص هذه الآية » والقياس فرد من آفراد الاعتبار فيكون القياس مورا ة 
والأمور به واجب. والواجب مشروع غير حظور» فيكون القياس حجة 
شرعية ودليلا معتيرا يلزم العمل بمقتضاه . ولا يقال : إن هذا الاستدلال 
غير متوجه ولا مقبول . لأن «الاعتبار» معناه الاتعاظ. لا يقال هذا لأن حمل 


)١(‏ الا ان علماء الجعفرية يأخذون بمتصوص العلة ويعتبرونه حجة ويجعلون ثبوت الحكم في هذه الحالة 
للقرح بالنص لا بالقیاس . کا ا نهم یأخذون بقیاس الاولی ولا يسمونه قیاسا ویعتبره بعضهم من قبیل 
متف وص الا آيفا كسر عة شرت الرافدي الد نن تون تماق : فا تقل ما أف وما عدا ذلك من 
القياس لم يأخحذ به علاء الحعقرية وهذا هو المنقول عنم قاطبة الا ابن الجنيد :انظر «أصول الاستنباط» 
تاليف العلامة السيد علي تقي الحيدري ص ۲۰۸ ۔ ٠۵۹‏ . 
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معنى الأعتبار على الاتعاظ لا ينفي الاستدلال بالآية » لأن الاتعاظ لا يتاي 
إلا إذا كان النظير يأاحذ حكم نظيره » كما لو قيل : إن فلاناً فصل من وظيفته 
لخيانته » فاتعظوا بها الموظقون ؛ أو إن الطالب الفلاي رسب لكسله» . 
فاتعظو! اها الطلاب ؛ فلا معنى لمذا الكلام إلا إذا مل على أن من يفعل 
فعل الموظف المفصول يفصل» ومن يفعل فعل الطالب الراسب يرسب . 
ثانياً: في حديث معاذ المشهور - لا أرسله النبي يلل قاضياً إلى اليمينء وسأله بم 
تقضي أجاب معاذ : بالكتاب » ثم بالسنةء ثم بالاجتهاد» فأقره النبي يل 
على هذا البء وما القياس إلا نوع من أنواع الاجتهاد بالرأي ا 
مشروعاً ودلیلا من أدلة الأحكام . 
ثالثاً : وني السنة آثار كثيرة تدل على أن النبي بالل نبه إلى القياس ودل على صلاحيته 
لاستنباط الأحكام » ومن ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي 
با » فقال : يا رسول الله » صنعت اليوم آمراً عظيم» قبلت وأنا صائم ء 
فقال له النبي 5 : أرأیت لو تعضمضت بالماء؟ فقال : لا بأس . قال َل : 
فمهر() «آي فماذا عليك › أي حسبك هذا» . 
وعن ابن عباس : أن امرأة من حشعم جاءت إلى النبي ية تستفتيه »فقالت: يا 
رسول الله » إن فريضة الله على عباده في احج آدرکت آبي شيخاً كبيراً لا 
يستطیع أن یثبت ك جل الراجة» 
أفأحج عنه؟ قال : نعم . 
وفي رواية أحرى : آق رجل إلى النبي بء فقال : إن أمي نذرت أن تحج » 
وإنہا ماتت آفاحج عنہا: فقال َة : لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها؟ 
قال : نحم قال : فأقض الله فهو أحق بالقضاءر») . 
وفي الحديث الصحيح : أن أعرابياً أتق رسول الله َء فقال : إن امرأي 
ولدت غلاماً أسود وإني آنكرتهء فقال رسول الله ية : هل لك من إبل ء 


.. ۳۲۷ «تیسير الوصول» ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) امرحم السابق ج ١‏ ص ۳۳ . 
١‏ 


قال : نعم » قال : ف| آلواها؟ قال : حمر . قال : هل فيها من أورق؟ قال : 
إن فيها أورقاً . قال : فأ ترى ذلك جاءها؟ قال : يا رسول الته » لعل عرقا 
نزعه . قال : لعل هذا آيضاً عرق تزعهرم . 
رابعاً: وقد كان الصحابة بمجتهدون في النوازل والوقائم ٠»‏ ويقيسون بعض الأحكام 
على بعض » ويحتبرون النظير بنظيره . فمن ذلك : قول ابن عباس لا سمع 
هي النبي ية عن بيع الطعام قبل قبضهء قال : «أحسب كل شي ء بجمنزلة 
الطعام» . 
وأدحلوا العول على أنصبة الورثة إذا كانت سهامهم أكثم من سهام المسألة 
الميراثيةء قياساً على إدخال النقص على الغرماء إذا كانت ديونہم أكثر من 
مال المدين . وقاس ابن عياس الجد على ابن الابن في حجب الإخوةء 
وقال : ألا يتقي الله زید بن ثابت» مجعل ابن الابن ابناء ولا بجعل أب 
الاب آبأم. ٠‏ 


وي کتاب عمر بن الخطاب لأب موسی الأشعري «. . الفهم الفهم فيا أدلي 
إليك عا ورد عليك عا ليس في قران ولا سنةء ثم قايس الأمور عند ذاك. 
واعرف الأمشالء ثم اعمد في)] ترى إلى أحبها إلى اله » وأشبهها 
فهذه الأخبار وتحوها تدل عل الأخحذ بالقياس » دون إنکار من آحد» فتعيد 
التواتر المعنوي على صحة الأحذ بالقياس . 

خامساً : إن الغرض من تشريع الأحكام تحقيق مصالح العبادء وهذه هي الحكمة 
الملقصودة من التشريع . وما يتفق وهذا الغرض الأخحذ بالقياس » لأنه ليس 
إلا تعدية الحكم الوارد في واقعة معينة إلى الوقائع المماثلة المشتركة معها في 


. ۱۳۷ «اعلام الموقعین» ج ۱ ص‎ )١( 
. ص ۱۸۲ وما بعدها‎ ۱١ «أعلام الموقعین» ج‎ )۲( 


(۳) انظر هذا الكتاب بتمامه قي «أعلام الموقعين » ج ١ص‏ ۷۷ وما بعدها . 
YY‏ 


العلةء وهذ! ما يقتضيه عدل الرب وحكمتهء ويتفق ومنهج الشريعة في 
تشريع الأحكام ؛ فليس من مسلكها تحريم الشيء وإباحة نظيره ء٠‏ أو إباحة 
الشيء وتحريم مثيله 

سادساً : إن النصوص - من كتاب أو سنة - متناهية قطعاًء ووقائع الناس غير 
متناهية » "فلا يكن أن بحيط المتناهي بخير المتناهي » فكان لا بد من ملاحظة 
العلل والمعاني التي تضمنتها النصوص. أو أشارت أو آمکن 


استتباطها منهاء وإعطاء الحكم المنصوص عليه لكل واقعة ee‏ 
و۔ہذا النهج لا تضيق الشريعة بأي واقعة ة جديدة أو نازلة م تقع 
قبل » ولم یرد بحکمها نص . 


: أدلة نفاة القياس‎ - ٤ 
: واحتج نفاة القياس بجملة أدلة ء نذكر خحلاصة أهمها‎ 

ولا : قوله تعالی : يا أے. اين آمنوا ل دموا بين يدي الله وَرَسول) [احجرات : 
11 . والقائل بالقياس یعارض مدلول هذه الآية» لأن القياس تقدم أو 
تقديم بين يدي الله ورسوله بحکم يقول به في واقعة ل یرد فيها نص من 
كتاب أو سنة . 
وقوله تعال : (ولا قف قف مَالَيْس لَك په عِلْم ‏ [الإسراء : ٣‏ ] آي لا تتبع ما 
ليس لك به علم . والقياس آمر ظتي مشكوك فيه » فيكون العمل به بخير 
علم ومن قبيل الظن الذي لا يغني من الحق شيئأء كا جاء في القرآن 


القران بیان کل کہ ااا واا لأنه إن جاء بحکم ورد قي 
القران ففي القرآن الكفاية » وإن جاء با بخالفه فهو مرفوض غير مقبول . 
ثانياً: وردت قار كثيرة عن الصحابة بذم الرأي وإنكار العمل به» ومن ذلك قول 


YY 


عمر : : «إياكم وأصحاب الرأي › فم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن 
محفظوهاء فقالوا بالرأي فض لوا وأضلوا»» وقوله أيضاً : «إياكم والمكايلةء 
قيل : وما المكايلة؟ قال : المقايسة»ء وقال علي , بن اي طالب : «لو کان 
الدين يؤخذ بالرأي › لكان باطن اغف أولى بالمسح من ظاهره» . وهذا يدل 
على ذم القياس» وأنه ليس بحجة فلا يعمل به . 
الا : إن القياس يؤدي إلى الاحتلاف والنزاع بين الأمة لأنه مبني على أمور ظنية من 
تباط علة الأاصل وتحققها في الفرع » وهذه أمور تختلف فيها الأنظار» 
فتختلف الأحكام » ويكون في الواقعة الواحدة أحكام ختلفة » فتتفرق 
الأمة » والفرقة أمر مذموم غر حمود» وما يژدي إليه مذموم أيضاً وهو 
القياس . 
رابعاً: إن أحكام الشريعة لم تبن على أساس التسوية بين المحماثلينء والتفريق بين 
الملختلفينء ولمذا نجد في الشريعة أحكاماً ختلفة لامور متماثلة وأحكاماً 
متمائلة لأمور خختلفة . 
فمن الأول : إسقاط الصوم والصلاة عن الحائض في مدة حيضها حيضهاء وتکليفها 
بقضاء الصوم دون الصلاة بعد طهرها . وإيجاب قطعم الق وعدم قطع يد 
المنتهب. ولا فرق بين الاثنين . وإقامة الحد على القاذف بالزنا دون القاذف بالكفرء 
مع أن الكفر أقبح من الزنا . 
ومن الثاني : جعل التراب طهوراً كالماء وهما ختلفان . 
فإذا كانت الشريعة لم تراع التماثل بين الأشياء في تشريعها الأحكام فلا حجة 
في القياس » لأنه يعتمد المساواة والتماثل والشريعة ل تعتبرما كا قلنا . 
۲٠٠١‏ - القول الراجح : 
الواقع أن منكري القياس ما أرادوا بقوهم إلا انتمسك بالنصوص. وصيانة 
الشريعة من الاضطراب والأهواءء وقد وجدوا من الدلائل ما راوه حجة لا ذهيوا 


Ag: 


إليه . وكذلك القائلون بالقياس ل يريدوا بقوهم مناهضة النصوص والافتيات 
عليها والابتعاد عنہاء ولا العبث بأحكام الشريعة وتسليط الموى عليها . وقد رأيناما 
اشترطوه من شروط لصحة القاس لثلا يقعوا ف لا جوز ؛ فكل فريق مثاب على 
جهده وحسن قصده» ومع هذا فلا بد من بیان ما نراه راجحا من قول الفریقین . 

ولدى التأمل قي آدلة الفريقين والنظر في مياني الأحكام الشرعية والغرض من 
التشريع » نخرج من ذلك كله بترجيح قول القائلين بحجية القياس . 

وتفصيل ذلك : إن الأحكام الشرعية معللة ء أي آنها بنيت على علل:وأوصأف 
اقتضت هذه الأحكام» سواء أكانت عبادات أو معاملات » ولكن علل العبادات 
محجوبة عتا لا سبيل إلى إدراكها تفصيلاء وإن كنا جازمين بوجود هذه العلل الى 
اقتضت هذه الأحكام المعينة في العبادات . ۰ 

أما في المعاملات فإن عللها يكن إدراكهاء وحيث أمكن إدراكها 

بطريق سائغ مقبول أمكن طرد أحكامها في جميع الوقائع التي تشتمل على هذه 
العللء جريا وراء بج الشريعة في العشريع وأخذا بقاتون التماثل الذي دل عليه 
القرآن في كثير من نصوصه . . ذلك أن القياس قائم على أساس أن الأحكام الشرعية 

معللة ء وأن التسوية بين التمائلين والتفريق بين المختلقرن 
والاعتبارء وقد فطر الله عليه عباده» وطفحت به نصوص القران الكثيرة. . 
ذلك ما احتج به اليتون للقياسن » مثل قوله تعالى : [فاغتيرٌوا يا اولي انسار 
[الحشر: ۲]» ومثل هذا کثیر کقوله تعالی : «أكماركُم يرين اولي َم َم برَاءة 
ي الزبر4 [القمر: ۳ وقوله تعالی : [أَقَلَم سيوا قي الاضص, فينْظروا كيف کان 
عَاقبةٌ الْذِينْ مِنْ قَبْلِهِمْ دمر الل عَلجهم وَللْکافرين أَمْاهًَا) [محمد: .]1١‏ وقوله 
تعالى : وكذلِك تجزي القَومّ ألُجرمين 4 [الأعراف: ٠‏ ] بعد أن قص الله علينا 
ما حاق بقوم عاد من عذاب أليم . فهذه الآيات وأمثاهما تدل على أن حكم الشيء 
حكم نظيره» وهذه هي سنة الله في الكونء ولو لم يكن الأمر هذا لا كان في سوق 
هذه الآيات معن » ولا فيها دلالة ولا عبرة ولا تقام ها حجة . وكذلك بينت ٠‏ 


Yo 


النصوص القرانية أن حكم الته هو عدم التسوية بين المختلقين ء وآن مَنْ جوز على الله 
أن يسوي بين في الحكم » فقد نسب إليه ما لا يليق به من حيث يشعر أو لا يشعرء 
قال تعالى :إأفتجعْل المي رمن ما لَك كيف حون 4 القلم «(Fure:‏ 
ام حسب اين اجترحوا السيتّات أن نجعلهم کالذِینْ آمنوا ويوا الصالات 
سواءً عيام و سَاءَ ما كمون ا اود أ سل الدب منوا 
وَعَهوا الصالحاتِ كَأُضْبِدِينَ ي الأزض ام جحل ألقين كالمُجَارٍ 4 [ص: ۲۸]. 
فالقران إذن شاهد على صخة قانون التساوي بين الحمائلين والتفريق بين 
الملختلفين ء وما القياس إلا أخحذ بهذا القانون وتطبيقه على الوقائع التي ل يرد ببحكمها 
نص بإلحاقها با ورد به نص قي الحكم ما دامت الواقعتان متمائلتين ومتساويتين في 
العلة التي اقتضت الحكم . 
أما ما احتج به نقاة القياس فلا حجة مم فيه ولا يدل على مدعاهم » لأن 
القياس يؤنحذ به حيث لا نص في المسألة فلا يكون خخالفاً لآية : إلا تَقَدّمُوا بين يدي 
الله وَرَسوله » [الحجرات : ]١‏ . . ولأنه يكشف عن حكم الته في الواقعة التي لم يرد 
پا س ر فهو مظهر لحکم ثابت. ولیس مثبتاً کم غیر موجود فلا 
یکون الفا لآية : وان احکم بينم ا انز اش4 [المائدة: ]٤4‏ . وإن القياس 
يفيدنا الظن الراجح في صحة م والظن الراجح كاف قي إثبات الأحكام 
العمايةء فلا يكون خالقاً لاية: ولا تة قف ما ليس لَك به عِلْم ) 1الإسراء: : [YT‏ 
واية : وإ الظنّ ل يعني مِنّ الى شيا [ [النجم : ۸] . وکون القرآن تبیاناً لکل 
شيء. يعت تبيانه للأحكام لفظاً أو معنى » وليس معناه النص الصريح على كل 
حكم ؛ والقياس تعلق بدلالة القران على الأحكام بالمعنى فلا يستغتى عن القياس . 
أما الآثار الواردة عن الصحابة قي ذم الرآي والقياس. فتحمل على الرأي 
الفاسد والقياس القاسد . وتعحن نسلم أن من القياس ما هو فاسد كا أن منه ماهو 
صحيح ؛ والصحیح هو ما توافر فيه ما قلناه في أرکانه وشروطه . 
والقاسد ما كان حلاف ذلك. مثل قياس البطلين الذين: «قالوا إا الب 
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مل الربّا) [البقرة: )]٥‏ مع أن حقيقة حقيقة البيع تالف حقيقة حقيقة 'الربا .. ومثل ما قصض 
دغ وت SS‏ 
۷] . وكقياس إبليس البني على أن النار أفضل من الطين» وحيث ته حلوق من نار 
فیکون هو - بزعمه - أفضل من آدم المخلوق من طین» فیستحق هو لا آدم - 
السجود. فهذا قياس باطل أو استدلال بقیاس باطل . . .ولکن وجود قياس فاسد لا 
يقدح في حجية الصحيح منه . . فإنتا نجد ما ينسب إلى السنة ما هو باطل قطعاًء 
ولكن لا يقدح هذا في وجوب اتباع السنة وعدها دليلا شرعيا. . فكذا الحال قي 
القياس» إذا وجد منه ما هو فاسد لا يعني ترك القياس بالكلية وعدم اعتباره دليلً 
شرعيا. 

وأما ما قالوه من أن القياس مثار احتلاف وتزاع » فالاختلاف موجود في 
استنباط الأحكام من السنة ومن القران وفي شروط صحة السنة وفي دلالتها على 
الأحكام. وكذلك يوجد اختلاف في فهم بعض نصوص القرآنء وما قال أحد بلزوم 
ترك السنة وعدم استنباط الأحكام منها منعاً للاحتلاف. 

وأصل المسالة : أن الاخحتلاف في استنباط الأحكام الشرعية العملية سائغ 
مادام هذا الاختلاف في وجهات النظر قي أمور اجتهادية » ولا يوجد نص صريح 
قطعي في حكم المسألة المختلف فيها . فقداحتلف الفقهاء في زمن الصحابة حى يومنا 
هذاء بل إن نفاة القياس أنفسهم اخحتلقوا فيا بينهم في كثير من الأحكام حت ولو 
كانوا من مذهب واحد . فدل ذلك على آن الاخحتلاف أمر بدي سائغ في كل مسألة 
اجتهادية » وليس سبيه الأخذ بالقياس أو عدمه . 

وأخيراً ا فإن الاخحتلاف المذموم ما كان في المسائل الاعتقادية وأصول الدين ل 
قي فروعه » وفي الأحكام القطعية آو المجمع عليها لا في الأحكام الظنية . 

وأما ما قاله بعضهم من آن الشريعة جاءت بالتفريق بين المتمائلات والتسوية 
بين المختلقات » وبهذا ينيدم أساس القياس فلا تقوم به حجة . فهذا قول غير سديد 

مطلقاً» ولم يصدر عن اطلاع كاف على موارد الشريعة ومصادرهاء ولا عن معرفة با 
انطوت عليه من حكم باهرة » وأسرار جمةء ومصالح حقيقية » وإبتناء أحكامها على 
YY‏ 


معان وعلل اقتضت هذه الأحكام . . والشريعة لم تأت قط با يناقي ما هو مركوز في 
الفطر السليمة من تفريق بين المختلفين» وتسوية بين المتساويين» وأحكامها الدالة 
على ذلك كثرة. 

أما إذا جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائرهء فلا 
بد أن مختص هذا التوع بوصف يوجب اخحتصاضه بالحکم » وینع مساواة غیره به . 
وهذا الوصف الذي اخحتص به قد يعرقه بعض الناس » وقد لاأ يعرفه البعض الأخرء 
ولیس من شروط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحدء فمن رأی شیا ي 
الشريعة غالفا للقياس الصحيح الذي يقتضي التسوية بين المتمائلين والتقريق بين 
اللختلفين ء فهو حالف للقياس الذي انعقد في نفسه وتصوره » وليس غالفا للقياس 
الصحيح الثابت في نفس الأمرر . 

فليس في الشريعة أحكام تخالف قإنون التماثل ؛ فمفارقة ا لحائض بعد طهرها 
في حکم قضاء الصوم دون الصلاة» مبني على معتی بیناه وهو احرج في قضاء الصلاة 
دون الصوم لكثرة أوقات الصلاةء» والحرج مرفوع شرعا . 

ووجوب حد القاذف بالزنا دون الكفرء لأن القذف بالزنا للا سبيل للناس 
للعلم بكذب القاذف» فكان حده تكذيباً له وتبرئة لعرض المقذوف» ودفعاً للعار 
عنهء لا سیا إن کانت امراًة . 

أما الرمي بالكفر فإن شاهد حال المسسلم واطااع المسلمين عليه كاف في 
تكذيب القاذف » وباستطاعة المقذوف أن ينطق بكلمة الإيان فيظهر كذب القاذف» 
أما الرمي بالزنا فماذا يفعل المقذوف حتى يظهر كذب القاذف؟ وكذلك إيجاب قطع 
السارق دون المنحهب لأن الأول يهتك الحرز ويكسر الققل وينقب الدور» ولا يكن 
لصاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك فكان لا بد من إيجاب القطع على السارق 
حساً لهذا البلاءعلى الناس . وهذا بخلاف المنتهب فإنه ينهب الال على مرأى من 
الناس فيمكن مطاردته وانتزاع الال من يده» كا يكن الشهادة عليه لدى الحاكم 
فينتزع منه الحق» وفضلاً عن ذلك فإن المنتهب يعاقب تعزيرأً. فليست حقيقة 
)١(‏ انظر رسالة «القياس» لابن تيمية في جموعة وسائله الکبری ص ۲۱۸-۲۱۷ . 
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السرقة كحقيقة النهب. فأفترقا ي الحكم . والتراب صار طهوراً ورافعاً للحدث عند 
فقد الماء بحكم الشارع » فهو حكم تعبدي ء والأحكام التعبدية لا تعرف تقاصيل 
عللھا کہا قلنا . 

والخلاصة : فإن القياس الصحيح دليل من أدلة الأحكام » وحجة شرعية كما 
ذهب إلى هذا الجمهورء وهو الراجح من القولينء وأنه يعمل به ويصار إليه بعد 
الكتاب والسنة والإجاع . 
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الفصل الخامس 
الدليل الخامس 
الاستحسان 

: تعريقف الاستحسان‎ - ۲٠ 

الاستحسان في اللخة : عد الشيء حستاًء ويطلق أيضاً على ما مهواه الإنسانء 
ويل إليه وإن كان مستقبحا عند غيره . 

وقي الاصطلاح » عرف بتعاريف كثيرةر» منها ما قاله البزدوي : 
«الاستحسان : هو العدول عن موجب قياس إلى قياس آقوی منهء أو هو تخصيص 


قیاس بدلیل أقوی منه» . 
وقال الفقيه الحلواني الحنفي : «الاستحسان : ترك القياس لدليل أقوى منه 
من كتاب أو سنة أو إ[جماع». 


وعرفه الإمام الكرخي الحنقي بقوله : «الاستحسان: هو أن يعدل الإنسان 
عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في تظائرها إلى حلافه ء لوجه يقتضي العدول 
عن ألأول» . 

وعرفه ابن العربي المالكي : «الاستحسان : هو إيثار ترك مقتضى الدليل عن 
a OOOO eer ver rO‏ 
)١(‏ «روضة الناظر وجنة المناظر» ج ١‏ ص ٠٠۷‏ وما بعدهاء الآمدي ج ٤‏ ص ۲١۹‏ وما بعدهاء «كشف 
الأسراره ج + ص ۲١٠۱ء‏ والسودة» ص ٠١‏ . 
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طريق الاأستناء والترخحص لعارضة ما يعارضه في بعض مقتضياته» . 
وعرفه بعض الحنابلة بقوله : «الاسشتحسان: هو العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعي خاص ». 
۷ _ ویستفاد من مجموع هذه التعاريف أن المقصود بالاستحسان هو رد 
العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي» أو استثناء مسألة جزٿية من آصلي کي» 
لدليل تطمثن إليه نفس المجتهد يقتضي هذا الاستتناء أو ذاك العدل. 
فإذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان : الأول ظاهر جلي يقتضي حكاً 
معيناًء والثاني قياس خفي يقتضي حكاً آحرء وقام في نفس المجتهد دليل يقتضي 
ترجيح القياس الثاني على القياس الأول أو العدول عن مقتضى القياس الحلي إلى 
مقتضى القياس الخفي » فهذا العدول أو ذلك الترجيح هو الاستحسانري ؛ والدليل 
الذي اقتضى هذا العدول يسمى بوجه الأستحسان» آي سنده . والحکم الثابت 
باللاستحسان هو الحكم المستحسن . أي الثابت على حلاف القياس الجلي . 
وكذلك إذا عرضت للمجتهد مسألة تندرج تحت قاعدة عامة أو يتناو ها أصل 
كلي» ووجد المجتهد دليلا خاصاً يقتضي استئناء هذه الجزثية من الأصل الكلي ء 
والعدول بها عن الحكم الثابت لنظائرها إلى حكم اخر. للدليل الخاص التي قام قى 
نفسه» فهذا العدول الاستثنائي هو الاستحسان والدليل الذي اقتضاه هو وجه 
الاستحسان » أي سندهء والحكم الثابت به هو الحكم المستحشن » أي الثابت على 
خلاف القياس . والقياس هنا هو الأصل الكل أو القاعدة العامة . 
۸ _الأمثلة : 
أ الحكم المقرر في الفقه الحتفي أن الحقؤق الارتفاقية » كحق الشرب والمسيل 
والمرور للأرض الزراعية » لا تدخل في عقد البيع دون النص عليهاء» فهل يثبت 
)١(‏ ويسمي الحلفية ايضا القياس ا-خفي امقابل للقياس اللي بالاستتحسانء ويعللون ذلك بانه أقوى من 
القياس الظاهر» فيكون الاخذ به مستحسنا . انظر «التوضيح »ج ۲ ص ۸۲ء وه كشف الأسرار» ج 4 مص 


7۴ 
` ۷ 


هذا الحكم نفسه عند وقفها دون نص عليها في العقد. أم لا؟ قال اللحنفية 
القياس عدم دخوها والاستحسان دخوها . 

وتوضيح ذلك : أن وقف الأرض الزراعية يتجاذبها قياسان ؛ الأول : قياسها 
على البيع » والشاني : قياسها على الإجارة. والأول هو الأظهر التبادر إلى 
الذهن »› بجامع ما في البيع والوقف من إخحراج الملك من مالكه . ومقتضى هذا 
القياس الحلي عدم دحول الحقوق الارتفاقية في الوقف تبعاً للأرض بدون ذكرها 
والنص عليهاء كا هو الحكم في البيع . والقياس الثاني » أي قياسها بالإجارةء 
مبناه أن کل من الإجارة والوقف » يفيد ملك الانتفاع بالعين ولا يقيد تملك 
رقبتهاء وهذا قياس ححفي لا يتبادر إلى الذهن » بل ميحتاج إلى شيء من التأمل ء 
ومقتضى هذا القياس دخول الحقوق الارتفاقية في الوقف تبعاً بلا حاجة للنص 
عليهاء كا هو الحكم في الإجارة. فترجيح TS‏ 
الجلي هو الاستحسان ؛ ووجهه. آي سنده: آن القياس الخفي آقوی تأثیرا 
القياس الحليء لان المقصود بالوقف الانتفاع من الموقوف لا تملك رقبته 
قلناء وحيث أن الانتفاع لا يتأى بدون حقوقها الارتفاقية ء فیلزم دحو ها في 
الوقف تبعاً ک| هو الحكم قي الإجارة. 

ب - ومن الأمثلة على استشناء مسألة جزئية من أصل كل » جواز وصية المحجور عليه 
لسقه في وجوه الخيرء فقد جازت هذه الوصية استحساناء والقياس عدم 
الحواز؛ وكذلك وققه على نفسه جاز استحساتاً ء والقياس عدم الحواز . 

وتوضيح هذا الاستحسان في هاتين المسألتين ء أن القاعدة العامة تقضي بعذم 
صحة تبرعات المحجور عليه لسفه حفظا لاله » ولكن استثنيت وصيته في وجوه 
البر من هذه القاعدة العامة » لأن الوصية لا تفيد الملك إلا بعد وفاة الموصى 
والوقف كالوصية » بحفظ الال على السفيه » فلا يؤثر هذا الاستتناء ؤ ي الغرق 
من القاعدة العامة . 
۹ -_ آنواع الاستحسان : 
الاستحسان قد يكون استثناء جزثياً من أصل كلي ء أو ترجيح قياس خقي على 
YY‏ 


قياس جلي » كا مثلناء وهذه قسمة الاستحسان وأنواعه بالنظر إلى ماعدل عنهء وما 
عدل إليه . 

وقد ينظر إلى الاستحسان من جهة مستندهء أي دليلهء أو ما يعبر عنه في 
الكتب الفقهية بوجه الاستحسانء فيتنوع إلى الأنواع التالية : 

1۰ أولاً : الاستحسان بالنص - أي ما كان مستنده النص: 

وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضي حكاً ما على حلاف 
الحکم الابت لنظائرها بمقتضی القواعد العامة . فالنصس يستني هذه المحزثية من 
الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى الأصل الكل . فالقاعدة العامة » والأصل الكل » 
يقَضیان بہطلان بیع المعدوم » ولكن استئی السلم : وهو بيع ما ليس عند الإنسان 
وقت العقد» بنص خاص وهو ما روي عن النبي َة أنه قال : «من اسلف منکم 
فليسلف في کيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . ومثله أيضاً حيار الشرط» 
فقد جاز استحسانا لورود النص في السنة بجوازه إلى ثلائة أيام » استئناء من الأصل 
الكلي قي العقود القاضي بلزومها . 

: ثانياً: الاستحسان بالإجماع‎ - ١ 

كعقد الاستصناع » فهو جائز ينانا والقياس عدم جوازه لأنه عقد عل 
معدوم > وإنما جاز استئناء من القاعدة العامة » ووجه الأستحسان جريان التعامل به . 
بين الناس دون إنكار من أحد فكان إجماعاً . ومثله أيضاً : دخول الحمامات بأجر 
معلوم > فالقاعدة العامة تقضي بفساده لحهالة ما يستهلکه الداحل من الاءء وجهالة 
المدة التي يمكشها في الحمام » ولكنه جاز استئناء من القاعدة العامة استحساناً لجريان 
العرف به دون إنكار من أحد دفعاً للحرج عن الناس فكان إجماعاً . 

۲ -_ ثالثاً : استحسان سنده العرف : 

كجواز وقف المنقول الڏي جرى العرف بوقفه : كالکتب» والأوافي » ونحوها 
عل راي بعض الفقهاء ء استثناء من الأصل العام في الوقف › وهو آن يکون الوقف 
مؤبداًء فلا يصح إلا في العقار لا في المنقولء وإغا جاز وقف ما ذكرنا من المنقول 
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حريان العرف به . 

۴۳ -_ رابعأً : استحسان بالضرورة : 
التتحرز منه . ومنه أيضاً تطهير الآبار التي تقع فيها النجاسة بنزح قدر معين من الاء 
منہاء | انا للضرورة» ودقعا للحرج عن التاس . 

: خامساً: استحسان بالصلحة‎ _ ٤ 

ومثاله : تضمين الأجير المشترك ما مهلك عنده من أمتعة الناس » إلا إذا كان 
الهلاك بقوة قاهرة لا يكن دفعها أو التحرز منهاء مع أن الأصل العام يقضي بعدم 
الضمان عليه استحساناًء رعاية لمصلحة التاس بالمحافظة على أموامم نظراً لخراب 
الذمم وشيوع الخيانة وضعف الوازع الديني . 

: سادساً : استحسان بالقياس النفي‎ _- ٥ 

ES e‏ . ومثاله 
ا - يقضي بنجاسته» ولکن تاليا ا بقیاسه i‏ سۇر الآدمي» 
لأنپا ت بمناقيرها وهي عظام طاهرةء وهذا قياس خفي » فکان الحکم به 
انیکخنا نان : 

: ححية الاستحسان‎ _ ١ 

أحذ کشر من العلأء بالستحسان واعتبروه دللا من أدلة الأحكامء وأنکره 
بعضهم كالشافعية » حت نقل عن الامام الشافعي آنه قال : « الأاستيحسان تلذذ وقول 
با هوى». وقال : «من استحسن فقد شرع )«١‏ . 


ا 
)١(‏ البعض جبعل حذا الخال من أمثلة الاستحسان بالضرورة» وله وجه قوي . 


. ۲۰۹ ص‎ ٤ الآمدي ج‎ )٣( 
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والظاهر أن إطلاق لفظ الاستحسان أثار عند بعض العلاء معقى التشريع. 

با هوی فأنکروه » ولم يتبینوا حقیقته عند القائلین به وم یدرکوا مرادهم منهء فظنوه 
من التشريع بلا دليل فشتوا عليه الخارة وقالوا فيه ما قالوا . . فالاستحسان بالهوى 

وبلا دلیل لیس بدلیل بلا حلاف بين العلاء . . وعلى هذا النوغ من الاستحسان إذا 
آمکن تسمیته استحساناً - يحمل إنكار المنكرين » لأن الاستحسان عند القائلين به لا 
يعدو کا عرفنا حقیفته أن یکون ترجیحا لدلیل على دلیل » ومثل هذا لا ينبغي ان 
يكون حل خحلاف بين العلماء « فلا يوجد في الاستحسان ما يصلح علا لزاع »ر . 

ومع هذا فتحن نؤثر أن تسمي الحكم الثابت استبحسااً بالنصِ حکا شابتاً 
بالنص لا بالاستحسان » ولكن الحنفية اصطلحوا على تسميته استحساناً ولا مشاحة 
في الاصطلاح . . 


۸١ «التلويح عل التوضيح » ج ۲ ص‎ )١( 
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الفصل السادس 
الدليل السادس 
الملصلحة المرسلة 

۷ - تعريقف المصلحة المرسلة : 

الملصلحة : هي جلب المنفعة ودفع المضرة» أي المفسدةر . فلها جاتب إيجابي 
هو إججاد المنفعة» وجاٽب سلبي هو دفع المفسدة . وقد تطلق المصلحة على جانبها 
الإججابي فقط فيقرن معها درء المفسدة› کا في قول الفقهاء: «دفع المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة ٠ر٠‏ ) . 

1۸ والمصالح منپا ما شهد الشارع له بالاعتبار» ومنېا ما شهد له الشارع 
بالإلغاءء ومنہا ما سکت عنه . فالأولی : هي المصالح المعتيرة» والثانية : هي 
المصانح الملغاةء والثالغة : هي المصالح المرسلة. 

۹ -_ المصالح المعتبرة: 

وهي ما اعتبرها الشارع بان شرع ها الأحكام الموصلة إليها : كحفظ الدين › 
والنفس› والعقل » والعر ». وال مال ۽ فقدل شرع الشارع الحهاد حمظ الدين › 
والقصاص لظ النفس » وحل الشرب لظ العقل » وحل الزنی والقذف لظ 
العرض› وحلد السرقة لحفظ المال . 

وعلی ساس هله المصالح المعتبرة وربطها بعللها وچودا وا جاء دلیل 


ا 

. ۱۳۹ «المستصفی »ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) «المصلحة في الت بع الاسلامي ٠‏ للاستاذ مصطفى زيد ص ٠ ۲١‏ 
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القياس » فكل واقعة لم ينص الشارع على حكمها وهي تساوي واقعة أخحرى» نص 
الشارع على حكمهاء في علة هذا الحكم » فإنها تأخذ نفس الحكم المنصوص عليه . 

١‏ - المصالح اللغاة: 

وبجانب المصالح المعتبرة توجد مصالح متوهمة غير حقيقية أو مرجوحة» 
أهدرها الشارع ول یعتد بہا با شرعه من أحکام تدل عل عدم اعتبارها» وهڏه هي 
المصالح الملغاة. 

ومن أمثلة هذا النوع من المصالح مصلحة الأنشى في مساواعها لأحيها في 
الميراثء فقد ألغاها الشارع بدليل قوله تعالى : «يُوصِيكُمٌ الله في أولادكم لكر 
مل حَظ ألأنشين ¢ [النساء: ]١١‏ . ومثل مصلحة المرابي في زيادة ماله عن طريق 
الرباء فقد آلغاها الشارع با نص عليه من حرمة الرباء قال تعالى : «وأحل الله 
ابيع وَحَرَمّ الرَبًا) فلا يصلح الربا طريقاً لاستثمار الال أو زيادته . ومثل مصلحة 
الجبناء القاعدين عن الجهاد في حفظ نقوسهم من العطب والهلاك» فقد ألغى 
الشارع هذه المصلحة المرجوحة بجا شرعه من أحكام الحهاد . . . وهكذا. 

ولا حلاف بين العلماء في أن المصالح الملغاة لا يضح بناء الأحكام عليها . 

: المصالح المرسلة‎ - ١ 

وبجانب المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة توجد مصالح ل ينص الشارع على 
إلغاثها ولا على اعتبارها. . وهذه هي المصالح المرسلة عند الأصوليين؛ فهي 
مصلحة : لأا تجلب نفعاً وتدفع ضرراً. . وهي هرسلة : لأنبا مطلقة عن اعتيار 
الشارع أو إلغاثه . . فهي إذن. تكون في الوقائع المسكوت عنہا وليس هما نظير 
منصوص على حکمه حتی نقيسها عليه » وفیها وصف مناسب لتشریع حکم معین من 
شأنه أن يحقق منفعة » أو يدفع مفسدة . . مثل المصلحة التي اقتضت جمع القران » 
وتدوين الدواوين » وتضمين الصناع » وقتل الحماعة بالواحد . 

۲ _ حجية المصالح : 
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لا حلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجرى فيها العمل بالمصالح المرسلةء 
لأن أمور العبادة سبيلها التوقيف. فلا جال فيها للاجتهاد والرأي . والزيادة عليها 
ابتداع في الدين » والابتداع مذموم » فكل بدعة ضلالة ء٠‏ وكل ضلالة وصااحبها في 
التار. 

أما في المعاملات. فقد اختلف العلاء في حجيتها وجعلها دليلاً من أدلة 
الأحكام . وهذا اللخلاف محكى في كتب الأصول على نحوواسع » ولكننا لا نجدآثاره 
بهذه السعة والكثرة في كتب الفقه ؛ فالفقهاء المنسوب إليهم عدم الأخحذ بالمصالح 
المرسلةء وجدت خم اجتهادات قامت على أساس المصلحة المرسلة . . کا نجده في 
فقه الشافعية والحنفية . وعلى أية حال فما لا شك فيه أن فريقاً من العلماء أنكر حجية 
المصالح المرسلةء ومن هؤلاء : الظاهريةء فهم ينكرون القياس فمن الأولى أن 
ينكروا المصالح المرسلة . . وقد نسب إلى الشافعية والحتقية القول بإنكار المصلحة 
المرسلة» ولكننا نجد في فقههم اجتهادات قامت على أساس المصلحة کا سنذكره . 

وفريق آخر أخذ بالمصالح المرسلةء واعتبرها حجة شرعية ومصذراً من مصادر 
التشريع . وأشهر من عرف عنه هذا الاتجاه الإمام مالك ثم أحمد بن حنبل . . وبين 
هذين الفريقين من قال بالمصلحة بشروط تجعلها من قبيل الضرورات التي لا بختلف 
العلماء في الأخحذ بهاء كالغزالي فقد أخذ بالمصلحة بشرط أن تكون ضرورية» 
قطعية » كلية . 

ونذكر في] يلي أدلة المنكرين الحجية المصالح وأدلة الأحذين بهاء ثم نبين الرأي 
الراجح من هذين الرأيين» ثمءنذكر بعض السائل التي قال بيا الفقهاء على ساس 
الملصلحة. ` 

۳ - آدلة المنكرين ومناقشتها : 

أ-إن الشارع الحكيم » شرع لعباده ما بحقق هم مصالحهمء فا غفل عن 

مصلحة ولا تركها بدون تشريع » فالقول بالمصلحة المرسلة » يعني : أن الشارع ترك 
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بعض مصالح العباد» فلم يشرع ها من الأحكام ما بحققهاء وهذا لا جوز لناقضته 
لقوله تعالى : أيحسَّب الإنسَان أن يتر سدىّ [القيامة : ۳]. 

والواقع آن هذه الحجة قوية في ظاهرهاء ولكنها ضعيفة عند التأامل 
والتمحيص . . فالشريعةء حقاًء قد راعت مصالح العباد » وشرعت من الأحكام 
ما يوصلل إليهاء ولكنہا ۾ تنص على جميع جزئيات المصالح إلى يوم الدينء وإغا 
نصت على بعضهاء ودلت بمجموع أحكامها وميادثها على أن الصلحة هي مقصود 
الشارع » وغرضه من وضع الأحكام . وهذا المسلك من الشريعة ‏ وهو عدم النص 
على جميع المصالح - من عحاسنهاء لا من مثالبهاء ومن الدلائل على صلاحيتها للبقاء 
والعموم » لأن جزئيات المصالح تتغير وتتبدل ء وإن كان أصل رعايتها قائ ثابتاً له 
يتغير. فليس من المستطاع ولا من الضروري » إذنء عد جزئيات المصالح مقدماً 

وتشريع حكم خحاص لكل واحدة منها على حدة. 

وعلى هذا فإذا طرآت مصلحة لم يرد في الشرع حكم خاص بہاء وكانت 
ملائمة لتصرفات الشارع واتجاهه في رعاية المصلحةء ولا تخالف حكا من أحكامهء 
فمن السائغ إججاد الحكم الذي يحقق هذه المصلحةء ولا يكون هذا افتثاتاً على حق 
الشارع في التشريح ولا يدل على ترك الخالق خلقه سدئ» لانه هو الذي أرشدنا إلى 

رعاية المصالح والأخذ بها . ۰ : 

ب -الاصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتيرة وبين المصالح اللغاة » فليس إلحاقها 
بالمصالح المعتبرة أول من إلحاقها بالمصالح الملغاةء فيمتنع الاحتجاج بها دون 
شاهد بالاعتبار يدل على أنها من قبيل المعتبرة دون الملخية<. 

وهذه الحجة ضعيفة أيضاًء لأن الأصل الذي ابتنت عليه الشريعة هورعاية 

الملصلحة» والإلخغاء - أي إلغاء المصلحة ‏ هو الاأستئناء . فإلحاق المصالح 
المسكوت عنهاء الظاهر صلاحهاء بالمصالح المعتبرة أولى من إلخحاقها بالمصالح 
الملغاة . 


ا ا ا 
)١(‏ ذكر الآمدي هذه الىجة في «احکامه» ج ٤‏ ص ۲۱١‏ ۰ 
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ج _ الأخحذ بالمصالح يجرىء الجهال على تشريع الأحكامء فيقع الخلط والتخليط في 
أحكام الشريعة ء ويفتح الباب لذوي الأهواء من الحكام والقضاة ونحوهم من 
ذوي السلطان إلى ما يريدون. فيبتون الأحكام على أهوائهم بعد أن يلبسوها 
ثوب المصلحةء ويصبخوها بصبغة الدين » وي هذا طعن في الدين واتهام له 
بإسناد الظالمين والمفسدين . 
ويكن الرد على هذا الاعتراض ‏ بأن الأحذ بالمصالح المرسلة يستلزم الوقوف 

على دلائل الشريعة للتأكد من اعتبارها أو إلغائهاء وهذا غير ميسور لغير ذوي العلم 

والاجتهادء فإذا تجراً الجهال فإن أولي العلم يكشفون جهالتهم فيأمن شرهم 
التاس .. أما الحكام المفسدون. فإن ردعهم لا يكون بسد باب المصلحةء وإغا 

يكون بقيام الأمة بواجبها الشرعي نحوهم بتقويهم أو إقالتهم . 

4 - أدلة القائلين بالمصالح المرسلة : 

١‏ - إن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العبادء دلت على ذلك نصوص 
الشريعة وأحكامها المختلفة » فالأخذ بالمصلحة المرشلة يتفق وطبيعة الشريعة ء 
والأساس الذي قامت عليه ء والخرض الذي جاءت من أجله. . 
وهذا قول حق» صرح به غير واحد من العلماءء فالشاطبي يقول: « 
والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في 2 والآجلء ود ودرء 
الفاسد عنهم ١ر‏ . 
والفقيه الشجاع العز بن عبدالسلام يقول : «الشريعة كلها مصالح : إما درء 
مفاسد آو جلب مصالح ۲١‏ . 
وابن القيم يقول : «إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 

rT EET TT 
. ٩ «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام ۱ ج ص‎ )۲( 
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خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الىكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن أدحلت فيها 
بالتأويل ؛ فالشريعة عدل الله بین عباده» ور مته بین خلقه» . 

واستقراء نصوص الشريعة يدل على صدق ما نطق به هؤلاء انعلهاء . . 

۲ إن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والاخوال 
والأزمان» ولا يكن حصرها مقدماًء ولا لزوم هذا الحصر ما دام الشارع قد 
دل عل رعايته للمصلحة » فإذا لم نعتبر منہا إلا ما جاء الدليل الخاص باعتباره 
نکون قد ضيقنا واسعاً» وفوتنا على الخلق مصالح كثيرة» وهذا لا يتفق مع 
عموم الشريعة وبقائثهاء فيكون المصير إليه غير صحيح . 

۳ - إن المجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم » جروا في اجتهادهم E‏ 
المصلحة » وبناء الأحكام عليها من غير إنكار على واحد منم » نما يدل على 
صحة هذا الأصل وصواب هذا الاتجاه فيكون إجماعاً . فمن المسائل التي جرى 
فيها المجتهدون من سلفنا الصالح على أساس المصالح : جمع صحف القرآن في 
مصحف واحدء وجمع المسلمين على مصحف-واحد» وتوريث مطلقة الفارً 
منه » وتضمين الصتاع ما هلك تحت آيدييم من أموال الناس» إلا إذا كان 
الملاك بقوة قاهرةء مم أن يديهم يد أمانه» ولكن اقتضت المصلحة هذا 
الحكم للا يتهاونوا في حفظ آموال الناس» وني هذا يقول الإمام علي :.«لا 
پصلح الناس إلا ذلك »رى > وقتل الحماعة بالواحد. وأمر عمر بن الخطاب 
حرق بيت سعد بن أبي وقاص لا احتجب فيه عن الرعية » وحلقه راس نصر 
ابن-حجاج ونفيه من المدينة لتثبيت النساء به ومصادرته شطر آموال عماله التي 
اكتسبوها بجاه السلطة واستغلال النفوذء وغير هذا كثيرا جداًء يطول عده 


وذکرەر») . 


. ٤٠١ استاذنا أبو زهرة في كتابه «مالك» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١٤ انظر « الطرق الحدكيمة» لابن قيم الجوزية ص‎ )۲( 
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: -القول الراجح‎ ٠ 
ومن عرض أدلة الطرفين يترجح عندنا القول بحجية المصالح المرسلة» وابتناء‎ 
الأحكام عليهاء وعدها من أدلة الأحكام . وهذا المصدر التشريعي  في نظرنا۔‎ 
مصدر حصب يسعغفنا بالأحكام اللازمة للمواجهة ظروف الحياة المتغيرة دون حروج‎ 
على مبادىء الشريعة » وأحكامها القطعية » ولكننا نؤثراللجوءإليه عن طريق جمعي لا‎ 
. فردي » كلها أمكن اجتماع المجتهدين‎ 
: شروط العمل بالمصلحة المرسلة‎ _ 
ذكر المالكية - وهم أكثر الفقهاء أحذا بالمصالح المرسلة - شروطاً لا بد من‎ 
توافرها في المصلحة المرسلة ء لإمكان الاستناد إليها والاعتماد عليهاء وهذه الشروط‎ 
: هي‎ 
۰ ولا : الملاثمة : أي أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع › فلا تخالف أصلامن‎ 
أصوله » ولا تنافي دليلا من أدلة أحكامه ء بل تكون من جنس المصالح التي‎ 
. قصد الشارع تحصيلهاء أو قريبة منها ليست غريبة عنما‎ 
ثانياً: أن تكون معقولة بذاتهاء بحيث لو عرضت عل العقول السليمة لتلقنها‎ 
. بالقبول‎ 
: ثالغاً : أن يكون الأحذ بها لعفظ ضروري » أو لرفع حرج لأن الله تعالى يقول‎ 
.)]۷۸ : وما جََل علي في الدَينِ مِنْ حرج [ا لج‎ 
وهله الشروط› في الواقع » ضوابط للمصلحة المرسلة تبعدها عن مزالق‎ 
الموى ونزوات النفوس » ولكن ينبغي أن يضاف إليها شرطان آحران هما : أن تكون‎ 
المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقية لا وهمية . وأن تكون‎ 
الملصلحة عامة لا خحاصةء آي أن يوضع الحكم لمصلحة عموم الناس لا لمصللحة فرد‎ 
. محين أو فثة معينة‎ 
A e EE 
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۷ - بعض الا جتهادات على أساس المصلحة : 


في المذاهب الإسلامية اجتهادات قامت على ساس المصلحة المرسلةء من 
ذلك : 

أفتى المالكية : بجواز تنصيب الأمثل من غير المجتهدين إماماً إذا م يوجد 
المجتهد. وجواز بيعه المفضول مع وجود الفاضل . وجواز فرض الضرائثب عل 
الأغنياء إذا حلا بيت المال - أي الخز انة العامة - من المال اللازم لمواجهة النفقات 
الضنرورية للدولة كسد حاجات الحند. إلى أن يظهر مال في بيت المالء أو یکون فيه 
ما يكفي .»٠(‏ وأجازوا شهادة الصبيان بعضهم على بعض في المجراحاتء 
للمصلحة» لأنه لا يشهد لعبهم - عادة ‏ غيرهم » وإن لم يتوافر فيهم شرط البلوغ » 
وهو من شروط العدالة في الشاهدا) . وقال الشافعية بجواز إتلاف الحبوانات الي 
يقاتل عليها الأعداءء وإتلاف شجرهم » إذا كانت حاجة القتال والظفر بالأعداء 
والغلبة عليهم تستدعي ذلك م0 . 

وعند الحنفية » يجوز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع وضأن إذا عجزوا عن 
حمله ء فيذبحون الضأن» ويحرقون اللحم » وكذا يحرقون الماع لثلا ينتفع به 
الأعداء(» . ومن ضروب الاستحسان عندهم : الاستحسان بالمصلحةء وقد مر 
الكلام عليه . 

وأحمد بن حثبل › آفتی بنفي آهل الفساد إلى بلد يؤمن فيه من شرهم(ه . 
وآفتی بجواز تخصيص بعض الأولاد بالمبة لملصلحة معينة » كأن يكون مريضاً أو 


. ٤٠۲ مالك» لاستاذنا عمد بو زهرةص‎ ١ )١( 


(۷)«بداية المجتهد» ج ۲ ص ۴۸4 . 

(۴) «الأشباء والنظائر» للسيوطي ص .٦۱- ٦۰‏ 

.۳ «الرد على سير الاوزاعي» للامام أبي يوسف ص‎ )٤( 
:١4 «الطرق الحكيمة» لابن القيم ص‎ )( 
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حتاجاً أو صاحب عيال أو طالب علم )١(‏ . وقال الفقهاء الحتابلة : إن لولي الأمر أن 
بر المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه » وله أن يجبر 
أصحاب الحرف والصناعات التي يحتاجها الناس على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا 
عن العمل في أعمالمم(). ومن احتاج إلى إجراء ماثه في أرض غيره من غيرضرر 
يصيب صاحب الأرض» فله أن يره ولو جبرأً على صاحب الأرض » وهذاهو 
المنقول عن عمر بن الخطاب »> وأحذ به امد بن حنبل في إحدی الروایتين عنه » وآحذ 
به فريق من الحنابلة : وهو الصحيح الذي يجب المصير إليه ء لان التعسف في 
استعمال احق ممنوع في الشريعة ء وهذه المسألة بعض تطبيقات هذا الأصل . ومن 
فتاوى اللمنابلة : أن من اضطر إلى السكنى في بیت إنسان لا جد سواه» وفيه متسح له 
ولصاحب البيت» وجب عليه بذله للمحتاج بأجر المثل على رآي بعض الحنابلة » 
وبالمجان عل رأي البعض الآخر منهم("). 


0۲( « المغني ٤‏ ج ٦‏ ص ٠١۷‏ 
(۲) «الطرق اللدکیمة» ص ۲۲۲ ۲۲۹ . 
(۳) « الطرق الحكيمة» ص ۲۳۹ ۲٤١‏ . 
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الفصل السابع 
الدليل السابع 
سد الذرائح 

۸ -_ تعريف سد الذرائع : 

الذرائع : هي الوسائل ؛ والذريعة هي الوسيلة والطريق إلى الشيء» سواء 
ا هذا مفسدة e‏ تول ا E‏ چ 
فمعنى ذلك : آنه من ت الوسائل المؤدية إلى الفاسد. 

۹ _ والأفعال المؤدية إلى المفاسد إما أن تكون.بذاتها فاسدة حرمة » وإما أن 
تكون بذاتها مباحة جائزة . فالأولى بطبيعتها تؤدي إلى الشر والضرر والفساد: 
كشرب المسكر المفسد بللعقول » والقذف الملوث e‏ والزنى المفضي إلى 
احتلاط المياه . 

ولا حلاف بين العلماء في منح هذه الأفعال »› وهي في الحقيقة لا تدحل في داثرة 
سد الذرائع التي نتكلم عنهاء لأنها حرمة لذاعها . أما الأفعال المباحة الجاثزة المفضية 
إلى المغاسد» فهي على أنواع : 
التوع الأول : 

ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادراً وقليلاء فتكون مصلحته هي الراجحة» 
ومفسدته هي المرجوحة : كالنظر إلى المخطوبة › والمشهود عليهاء وزراعة العلب» 
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SS EE SE‏ لان مفسدتها مغمورة في 
مصلحتها الراجحة . وعلى هذا دل اتجاه تقشريع الأحكامء ولا حلاف فيه بين 
العلهاء . فالشارع قبل حبر المرأة في انقضاء عدتہا أوعدم انقضاتها ء مع احتمال عدم 
صدقهاء وشرع القضاء بالشهادة مع احتمال كذب الشهودء وقبل خبر الواحد 
العدل مع احتمال عدم ضبطه »› ولکن لا كانتت هذه الاحتمالات مرجوحة لم يلتفت 
الشارع إليها ول يعتد بها . 
النوع الثاني : 

ما كان إفضازؤه إلى المفسدة كثيراًء فمفسدته ارجح من مصلحته : کبیع 
السلاح٠قي‏ أرقات الفتن › وكإجارة العقار لمن يستعمله استعمالا عرماً کاتاذه علا 
للقمارء وكسب آلمة المشركين في حضرة من يعرف عنه سب الله عز وجل إذا سمح 
هذاالسب ءوكبيع العثب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خراً . 
النوع الثالث : 

ما يؤدي إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا التوع لغير ما وضع له فتحصل 
المفسدة: كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثاً لطلقهاء وكمن يتوسل 
بالبيع للوصول إلى الربا كأن يبيع خرقة بألف نسيثة » ويشتريها من مشتريها بتسع مثة 
نقداً . والمفسدة هنا لا تكون إلا راجحة . 

: اختلاف العلياء في الأخذ بسد الذرائع‎ _- ٠١ 

الأفعال من النوعين الثاني رالثالتث» هي الي وقع الخلاف فيها» آتمنع 
لإفضائها إلى المفسدة أم لا؟ 

فال لحنابلة والمالكية قالوا: تنح . وغيرهم كالشافعية والظاهرية» قالوا: لا 
تمنع(٠).‏ ووجهة هؤلاء : أن هذه الأفعال مباحة فلا تصير ممنوعة لاحتمال إفضاثها 
إلى المفسدة. ووجهة الأولين : أن سد الذرائع أصل من أصول التشريع قائم بذاته» 
س ا 
)١(‏ «الاآم» للشافعي ج ۲ ص٣» ٩‏ «بداية المجتهد» ج ۲ ص ۱۱۷- ۱۱١۹‏ «المغني» ج٤‏ ص ۱۷١‏ وما 
بعدها . «الملونة الکیری» ج ۲ ص 1 وج ۳ ص ۳۹٩۹‏ و «ختصر الطحاوي » ص ۲۸۰ ۔ 
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ودليل معتبر من أدلة الأحكام تبتى عليه الأحكام . . فا دام الفعل ذريعة إلى المفسدة 
الراجحةء والشريعة جاءت بنع الفساد وسد طرقه ومنافذه» فلا بد من منع هذا 
الفعل . فهؤلاء نظروا إلى مقاصد الأفعال وغاياتها ومالاتهاء فقالوا بالمنع ول يعتبروا 
إباحته . واولئك نظروا إلى إباحته بخض النظر عن نتيجته » فقالوا بعدم منعه ترجيحاً 
للإذن الشرعي العام الوارد فيه على الضرر المحتمل المتأتي منه . 

ورأي الأولين المانعين هو الأسد فالوسائل معتبرة بمقاصدهاء وفي هذا يقول 
ابن القيم : لا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأاسباب وطرق تفضي إليهاء كانت 
طرقها وأسباببا تابعة ها معتبرة بها . فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتهاء والنع 
منها بحسب إفضاثها إلى غايتها وارتباطها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في 
محبتها» واللإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياعهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود» 
وكلاهامقصود لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد 
الوسائل . . . )(٠‏ . 


: -القول الراجح‎ ١ 

الذين م يعتبروا «سد الذرائم» دلیلاً مستقلا من_أدلة الأحكام» عحتجون بان 
الفعل ما دام مباحاً فلا يجوز منعه باحتمالات الإفضاء إلى المفسدة فهذه 
الاحتمالات قد تحصل وقد لا تحصل» فهي من قبيل الظن » والظن لا يغني من احق 
شيئاً . والحق أن هذه الحجة ضعيفة ء فقد قلنا : إن احتمال المغسدة إن كان نادراً أو 
قليلً أو مرجوحاً لا ينع الفعل . وكلامنا فيا يفضي إلى المغسدة إفضاء كثيراً» بحيث 
يدعو إلى غلبة الظن بوقوع المفسدة. والظن الراجح محتبر في أحكام الشريعة 
العملية فلا يشترط لثبوتها اليقين» وقد مثلنا با شرعه الشارع من أحكام بناء 
على الظن الغالب كا في قبول خبر الواحدء والشهادة» وخبر المرأة عن انقضاء 
عدتها. وهذه أحكام شرعت لتحقيق مصالح راجحة» وإن كانت فيها مفاسد 
مرجوحة» نظراً لاحتهال كذب المخر أو الشهود أو المرآة» وسنذكر' ما شرعه 


.۲۰- «أعلام الموقعین» ج ۴ ص‎ )١( 
Y£V 


الشارع من أحكام لدرء المفسدة الراجحة المحتملة الوقوع عند ذكر آدلة القول 

الأخر. 
ثم من غير المقبول أن يحرم الشارع شيئ » ثم يسمح لأسبابه ووسائله فيجعلها 

مباحة » أويتركها على إباحتها الأصلية . . فكون الشيء مباحاًء إذن» مشروط فيه 

أن لا يؤدي إلى مفسدة راجحة» فإذا أدى إلى هذه المفسدةء نظراً لظروف خاصة» أو 
أخوال > فإنه ينع ويصير محظوراً . . فالبيع مباح » ولكنه في وقت النداء لصلاة 
الجمعة محظورء وسب المة المشركين مباح » ولكنه منوع إذا أفضى إلى مفسدة سب 
الله عز وجل كا قلناء وقطع الأيدي في. السرقة فرض » ولكن يجب تأجيله في الحرب 
والحهادء قال َة : لا تقطع الأيدي في الغزو»› لثلا يكون ذريعة لفرار المحدود إلى 
العدو. والمدية مباحة بل مستحبة للأثر: «تهادوا تحابوا» » ولكن هدية المدين لدائنه 

منوعة إن لم تكن بينها عادة التهادي من قبل ء لثلا تكون ذريعة إلى مفسدة الربا. 

والنهي عن المنكر واجب» ولکن إذا أدی إلى منکر أعظم منه جاز تركه . 

۲ -_ من هذا كله يترجح القول بأصل سد الذرائع وجعله من أدلة 

الأحكام » لأنه أصل يشهد له الكتاب والسنة بالاعتبار» فمن ذلكري : 

]٠١ ٤ قوله تعالى : يا أا الَذِينْ آمثوا ل تقُولوا رَاعِناوفًولّوا انظَرَنًا) [البقرة:‎ - ١ 
هى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا :«راعنا» مع قصدهم الحسن » منعاً لذريعة‎ 
. التشبه باليهود الذين كانوا يريدون بها شتم النبي ية‎ 

۲ - تحريم القطرة من ال لخمو» للا تتمخذ ذريعة إلى الحسوة» والحسوة ذريعة إلى شرب 
ما يسكر فيقع المحذور, ولهذا جاء في الحديث: «ما أَسَكَرَ يره فََلِيلَه 
خرام»» والعلة هي ما قلناه . 

۳ - تحريم الخلوة بالأجنبية » للا تفضي إلى المحذور. 

٤‏ - تحريم عقد النكاح في حال العدة وإن تأحر الوطءء منعاً لذريعة الدخحول قبل 


.٠٤١-۱۲۱ انظر «آعلام الموقعین» ج ۳ ص‎ )١( 
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انقضائها . 

ه - بى النبي ي عن الحمع بين سلف وبيع » لثلا يكون اقترانما ذريعة إلى الربا . 

٦‏ منع الشارع ولي الأمر أو القاضي من قبول المدية من ل تجر عادته بمهاداته» للا 
يكون الإهداء ذريعة إلى عحاباته بالباطل . ۰ 

۷ - توريث مطلقة الفارمنه » للا يحون الطلاق ذريعة يعة إلى حرماغها من اليراث . وهلا 
ما ذهب إليه حمهور الفقهاء » وأساسه ما آفتی به بعض متهدي الصحابة . وما 
ذهب إليه هؤلاء يعتمد على أصل سد الذرائع المشهود له بالصحة بنصورص 
القران والسنة . 

ي و اه ر تام 4ة ا اود 
الطمع . 

٩‏ بى الشارع أن بخطب الرجل على خطبة أخيه » أويستام على سوم آنحيه » أويبيع 
على بيع أيه » سدا لذريعة التباغض والتباعد . 

١‏ 2 ہی الشارع عن الاحتكار وقال عن صاحبه : ول یحتکر إلا خحاطیء» لآنه 
ذريعة إلى مفسدة التضييق على الناس في أقواتهم 

١-منع‏ الشارع المتصدق من شراء صدقته «أي زكاته» ولو وجدها تباع في السوق 
سداً لذريعة استردادها من الفقير بثمن بخس . 

2-۲ ہی الشارع الدائن عن قبول الحدية من مدينه ء تحتى جحسيها من دينه . 

٢۳‏ _ فهذه الأدلة وغيرها تنهض حجة كافية لاعتبار (سد الذرائع) دليلا من 
أدلة الأحكام . والذين لم يعتبروه أصلاً من أصول التشريع أخحذوا مقتضاء ي بعض 
اجتهاداتہم › باعتباره داخلا في أصل احر أو قأعدة آخری 

من ذلك ما ذهب إليه الظاهرية من بطلان بيع السلاح لن يتيقن عدوانه به على 
الآمنين › وبطلان بيع العنب لمن يوقن أنه يعصره ا ا ن اون 
على الإثم » وهذا لا يجوز لقوله تعالى : (وتعاونوا على ابر والَقَوى وَل تَعَاونوا عَلّ 
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الإثم وَالْعُذوَانٍ ي [المائدة: ۲] (. 

والحنفية أخحذوا بتوريث مطلقة الفاز منه باعتباره مذهباً لصحابي لم يعرف له 
خالف وهكذا. 

وعلى هذا فالمالكية لم ينفردوا بالأخحذ بسد الذرائح كا قيل عنهم » وإنما أخذوا 
بهذا الأاصل أكث من غيرهم ؛ وفي هذا يقول الفقيه القرافي المالكي : «وأما الذرائع » 
فقد أجمع العلماء على أنها ثلاثة أقسام : أحدها : معتبر [جماعاء كحفر الآبار في طرق 
المسلمينء وإلقاء السم في أطعمتهم » وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه 
يسب الله تعالى . وثانيه) : ملغى إجماعاء كزراعة العنب قإنه لا ينع حشية الخمر. 
وثالثها : ختلف فيه » كبيوع الآجال . اعتبرنا نحن الذريعة فيهاء وخالفنا غيرنا. 
فحاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أكثرمن غيرناء لا أنها حاصة بنا»ر٠)‏ ولكن مع 
هذا يبقى المالكية والحنابلة منفردين في اعتبار سد الذرائع أصلا مستقلاً من أصول 
الأحكام» وبالتالي يكونون أكثرمن غيرهم أخذا بها ويناء الأحكام القائمة على هذا 
الأصل . 

: سد الذرائع › والمصالح المرسلة‎ - ٤ 


أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح » 'ويوثقه ويشد أزرهء لأنه ينع 
٠‏ الأسباب والوسائل المغضية إلى المفاسدء وهذا وجه أكيد من وجوه المصلحة» فهو 
إذن متمم لأصل المصلحة ومكمل لهء بل وقد تعتبر بعض صور سد الذرائعم من 
صور المصالح المرسلة . ولمذا نرى من أخذ يبدأ المصلحة.ء وحمل لواءهء وهم 
المالكية ومن تابعهم أخذوا أيضًاً بالذرائع فقالوا بسدها إذا أدت إلى مقفسدةء 
وبقتحها إذا أدت إلى مصلحة راجحة. ولو كانت الوسيلة بذاتها محرمة . ولذلك 
أجازوا للدولة الإسلامية أن تدفع مالا لدولة العدو اتقاء لشرها إذا كانت الدولة 
)١(‏ «المحل» ج ٩‏ ص ۳٤۸‏ . 
() تقح الفصول» للقرافي ص٠٠۲‏ »من هامش ص ٠١‏ من كتاب «مالك» لاستاذنا ابو زهرة. 


LD 


الإسلامية ضعيفة . وقالوا بجواز دفع المال على سبيل الرشوة إذا تعينت طريقاً لدفع 
ظلم أو معصية ء› ضررها شد من ضرر دفع المال . وقالوا بجواز دفع الال للدولة 
الملحاربة فداء للأسرى من المسلمين» مع أن دفع الال للدولة المحاربة لا مجوزء 
ولكنه جاز هنا لدفع ضرر أكبر أو لجحلب مصلحة أكير() . 


(۱) «الفروق» للقرافي ج ۲ ص ۳٣۳-۳۲‏ . 
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الفصل الثامن 
الدليل الثامن 
العرف 
٥‏ -_ تعر یقه : 
العرف: هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل . 
وهو والعادة يعن وأاحد علد الفقهاء ؛ فقوهم : هذا ثابت بالعرف والعادة لإ 
يعني ان العادة عندهم مر ارت وإتغما هي نفسهء وإنما ذكرت للتأكيد لا 
للتاسيس . 
والعرف » کہا یتضح من تعریفه » قد یکون قولیاً أو عملیاًء وقد یکون عاماً أو 
اسا وهو بجمیح هذه الأنواع قد يكون صحيحاً أو فاسداً . 
١‏ - فالعرف العملي : هو ما اعتاده الناس من أعمال » كالبيع بالتعاطي » 
تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل » ودخحول الحمامات العامة بدون عيبن مدة المكث 
ولا مقدار الجاء المستهلك.» واستصناع الأواني الب لبيتية والاحذية ء واعتبار تقديم 
الطعام للضيف إذناً له بالتناول منهء ونحو ذلك . 
والعرف القولي : هو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم » بان يريدوا بها 
معنى معيناً غير المعفى الموضوع اء كتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر مون 
الأنیى ٠‏ وإطلاق اسم اللحم على غير السمك. وإطلاق اسم الدابة عل ذوات 
الأربع من الحيوانات» مع أن هذا اللفظ في أصل وضعه اسم ايدب على الأرض . 
YoY‏ 


والعرف بنوعيه العملي والقولي » قد يكون عاماًء إذا شاغ وفشا في جميع البلاد 
الإسلامية » وسار عليه جميع الناس في هذه البلاد. والخاص ما شاع في قطر دون 
قطرء أو بين أرباب حرفة معينة أو صنعة معينة . 

فمن العرف العملي الخاص في العراق : تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل » 
وإعطاء علاوة على المبيح إلى المشتري عند شرائه البرتقال قي بعض مناطق محافظة 
ديالي . 

ومن العرف القولي العام : إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع » ولا يطلقونها 
على الإنسان . وتعارفهم على استعمال لفظ الطلاق على إزاله الرابطة الزوجية . ومن 
العرف القولي الخاص : الألفاظ التي اصطلح عليها أهل العلوم وأصحاب الحرف 
والصناعات التي يريدون ہا عند إطلاقها المعاني الاصطلاحية» دون معانيها 
اللغوية . 

۷ _ والعرف الصحيح ما لا بخالف نصا من نصوص الشريعة ء ولا يفوت 
مصلحة معتبرةء ولا بجلب مفسدة راجحة » كتعارف الناس عل ان مايقدمه 
الخاطب إلى خطوبته من ثياب وننحوها يعتير هدية ولا يدحل في المهر . وكتعارفهم 
عند عقد المهرعلى دعوة جمهور من الناس وتقديم الحلوىإليهم وكتعارف أهل يغداد 
قبل خسين سنة على قيام أصحاب البيوت بتقديم الخداء إلى من يشتغل عندهم من 
أ عمال البناءء وكذلك تعارف أصحاب المقاهي على تقديم الغداء والعشاء إلى 

صناعهم . وكتعارف الناس قي العراق على أن المهر المؤجل لا يستحق » ولا يطالب 
به » إلا بعد الفرقة بالطلاق أو الموت . 

والعرف الفاسد : ما كان خالا لنص الشارع » أو مجلب ضرراًء أويدفع 
مصلحةء كتعارف التاس استعمال العقود الباطلة كالاستقراض بالرباء من 
الملصارف» أو من الأفرادء ومثل اعتيادهم الميسر «كاليانصيب» وسباق الخيل › 
والورق » والنرد» ونحو ذلك . 

Yor 


۸ _ حجية اعرف : 


اعتبر العلهاء العرف أصلاً من أصول الاستنباط تبنى عليه الأحكام . ومن 
أقوالمم الدالة على حجية العرف : «العادة محكمة» و «المعروف عرفاً كالمشروط 
شرطأً» . 
وأراد بعضهمدى الاستدلال بقوله تعالى : حل العفو وَأمُر بالْعُرْفٍ4 
[الأعراف: ]۱۹١‏ على حجية العرف وكونه دليلا معتبراً في الشرع » ولكن هذه 
الحجة ضعيفة » لأن العرف في الآية هو المعروفء وهو ما عرف حسئه» ووجب 
فعله » وهو کل ما مرت به الشريعة. واحتج البعضر» بالحديث المروي عن النبي 
هة : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ» على حجية العرف»ء وهذا 
الاستدلال ضعيف. فقد قال غير واحد من العلماء : أنه موقوف على ابن مسعود»ء 
ودلالته تشير إلى حجية الإجماع لا العرف ت إلا إذا كان مستند الإجماع عرفاً 
صحيحاًء فتكون دلالة هذا الأثر قاصرة عل نوع من أنواع العرف لا على مطلق 
العرف . ۰ 
: والحق » أن الحرف معتبر في الشرع » ويصح ابتناء الأحكام عليهء وهو في 
الحقيقة ليس بدليل مستقل » ولكنه يرجم إلى أدلة الشريعة المعتيرة » والدليل على ما 
نقوله من وجوه عديدة مہا : 
أولا-: وجدنا الشارع الحكيم يراعي أعراف العرب الصالحةء من ذلك : [قراره 
آنواع المخاجرات والمشاركات الصحيحة عندهم كالمضاربةء والبيوع ٠‏ 
والإجارات الخالية من المفاسد .)١‏ ووجدناه يستفني السلم ء للخريان عزف 


. ء۱۴١۹ «الفروق» للقرافي ج۰٣ ص‎ )١( 
۰۱۳۴۸ الكاساني في «بداتم الصنائم » ج ٭ ص ۳٣۲۲ء و «المبسوط» للسرخحسي ج ۲ ص‎ )۲( 
٠۱١١۲ الآمدي ج ۳ ص‎ )۴( 
انظر شرح الكنز» للزيلعي إذ يقول في جه ص ۲ : فان الناس في عهد النبي ل كانوا يتماملون‎ )*( 
. المضاربة فتركهم عليها‎ 
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أهل المدينة به من عموم نهيه عن بيع الإنسان ما ليس عنده.ونهى عن بيع 
التمر بالتمر» ورحص في العرايا» وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله 
من التمر» حرصاًء أي تخميناًء لتعارفهم هذا التوع من البيع وحاجتهم 
إليه . فدلت هذه التصرفات من الشارع الحكيم على رعاية العرف الصالح 
الذي استقرت عليه معاملات الناس . أما العرف الفاسد» فقد رأيناه لإ 
يرعاه بل يأتي عليه بالإبطال والإلغاء» کا فعل في التيني › > وهو من عادات 
الجاهلية » وكا فعل في عدم توريثهم النساء إذ ألغاه وجعل للنساء تسيا 
مفروضاً من الميراث . 

ثاناً: إن العرف في حقيقته يرجع إلى دليل من أدلة الشرع المعتبرةء كالإجماعء 
والمصلحة المرسلةء والذرائع . فمن العرف الراجع إلى الإجماع : 
الاستصناع » ودخحول الحمامات» فقد جرى العرف بها بلا إنكار» فيكون 
من قبيل الإجماع » والإججماع معتبر. ومن العرف ما يرجع إلى المصلحة 
المرسلة ء لأن العرف له سلطان على النفوس فمراعاته» من باب التسهيل 
عليهم » ورفع احرج عنهم » ما دام العزف صالاً لا فاسداً . 

کا أن في تحويلهم عن العرف مشقة وحرجاًء والحرج مرفوع لأنه مفسدةء» 

وقد أشار إلى هذا المعنى السرخحسي في «مبسوطه» إذ يقول :«.. لأن الثابت 
ف ارف ثابت بدلیل شرعي » ولان في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا 
بیناً)( . 


ثالثاً : احتجاج الفقهاء بالعرفء في تلف العصورء وإعتبارهم إياه في اجتهادهم » 
دلیل على صحة اعتباره » لأن عملهم به ينزل منزلة الإجماع السكوي» 
فضلاً عن تصریح بعضهم به وسكوت الآخرين عنه» فیکون اعتباره ثابتاً 
بالإجماع . 

۹ _ شر وط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه 


. ١٤ «المیسوط» ج ۱۴۳ ص‎ )١( 
Yeo 


يشترط في العرف لاعتباره » وبناء الأحكام عليه » ما يأقي : 


أولاً : : أن لا يكون الفا للنص» بان بکون عرفا میا > كما في الأمثلة التي 
ضربناها للعرف الصالح . ومثله أيضاً : تعارف الناس على أن الوديع مأذون 
بتسليم الوديعة إلى من جرت العادة بجواز التسليم إليه كزوجة المودع 
وأولاده وخادمه , ومثله.: وقف المنقول»› والشروط المقترنة بالعقود التي 
يقضي بها العرف الصحيح . فإن كان خالفاً للنص فلا عبرة به » كالتعامل 
بالربا» وإدارة الخمور في الولاثم » وكشف العورات » فهلا ونحوه غير 
محتبر بلا لدف , 
والمقصود بالعرف المخالف للنص » ما کان خالفا له من کل وجه بحیٹ يترتب 
عل الاعد ج إبطان اليل بالنص بالكليةء كما في الأمثلة التي ضربناها. 
آما إذا لم يكن يذه | لكيفية فلا يعد الفا للنص › »> فیعمل به في داثرته , 
ل ای غاد سالرت کا في عقد الاستصناع » فهوفي 
اللحقيقة بيع معدوم » وبيع المعدوم في الشريعة لا مجوز» ولكن جاز 
اا لتعامل الناس بدون إنكارء فيعمل به للعرف› ونع ما عداه 
آحداً يبقاعدة بيع المعدوم لا جوز . 
ثانياً: أن یكون مطرداً أو غالبا . ومعنى الاطراد : أن تكون العادة كلية» بمعنی آنا لا 
تتخلف» وقد يعبر عنها بالعموم » أي يكون العرف مستفيضاً شائعاً بين 
آهله» معروفاً عندهم» معمولاً به من قبلهم . ومعنى الغلبة : أن تكون 
أكثرية » بمعتی آنہا لا تتخلف إلا قليلا . 
والغلبة أو الاطراد» إغا يعتبران إذا وجدا عند أهل العرف. لا قي الكتب 
الفقهية لاحتمال تغيرها. 
ثالثاً: أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجوداً وقت إنشاثه بأن يكون 
حدوث العرف سابقاً على وقت التصرف ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه . 
(۱) جاء قي «المیسوط؛ ج ۱۲ ص ۱۹٩‏ : وکل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر . 
e“‏ 


وعلى هذا يجب تفسير حجج الأوقاف والوصايا والبيوع ووثائق الزواج ء وما 
يرد فيها من شروط واصطلاحات على عرف المخصرقين الذي كان موجوداً في 
زمانہم » لا عل عرف حادث بعدهم . فلو وقف شخص غلة عقاره على 
العلماء أو على طلبة العلم » وكان العرف القائم وقت الوقف يصرف معفقى 
العلاء إلى من له خبرة في أمور الدين دون شرط آخحرء وأن المقصود بطلبة 
العلم » طلبة العلم الديني » فإن غلة الوقف تصرف إلى هؤلاء العلهاء دون 
شراط حصول الشهادة» إذا صار العرف الطاريء يستلزم الشهادة» 
كا يصرف إلى طابة العلم الديني دون غيرهم» وإن كان العرف 
الطاريء يعنيهم وغيرهم . 
رابعاً N‏ يفيد عكس مضمونه » كا إذا كان العرف في السوق 
تقسيط الثمن واتفق العاقدان صراحة على الأداءء أو كان العرف أن 
ES‏ على المشتر > واتفقا على أن تکون على البائع » آو کان, 
TE A E‏ > واتفق الطرفان 
على جعلها على البائ . والقاعدة هنا «ما يثبت یثبت بالعرف پدون ذکر» لا يبت 
إذا نص على خلافه »ر . 
4° - العرف مرجع لتطبيق الأحكام : 
ويعتبر العرف أيضاً مرجعاً لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائم الجزئية ء 
من ذلك أن العدالة شرط لقبول الشهادة استدلالا بقوله تعالى : (وَأشهدوا دوي 
ذل ينم 4 [الطلاق : ۲]. والعدالة عند الفقهاء : : ملكة تحمل صاحبها على 
ملازمة التقوى والمروءة. فيا ملل بالمروءة یعتبر قادحاً بالعدالةء وما مل ہا بختلف 
باختلاف الزمان واكان » ومن ذلك ما ذكره الشاطبي إذ يقول: «مشل كشف 
الراس. فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع » فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد 
المشرقية › وغیر قبیح £ اليلاد المغربية » فالحكم الشرعي مختلف باحتلاف ذلك » 
فيكون عند أهل المشرق قادحاً في العدالة ء وعند أهل المغرب غير قاذح» . 


: -۰۱۷۸ «القواعد» للعز بن عبد السلام ج ۲ ص‎ ) ١( 
Yev 


وكذلك عند تطبيق الحكم الوارد في النص القرآني : إوعلى الود له رهن 
وَكِسْوَتَهن بألعْرُوفِ ‏ [البقرة: ۲۴۳] يرجع إلى العرف لتقدير النفقه » لأن النص 
) بين مقدارها . 

قال اللإمام الجحصاص في كتابه «أحكام القران» ما نصه : «فإذا اشتطت المرأة 
وطلبت من النفقة أكثر من المعتاد لثلهاء تعط . . وكذلك إن قصر الزوج عن مقدار 
نفقة مثلها في العرف والعادة لم محل ذلك ومجبر على نفقة مثلهاء . 

وهكذا ما أوجبه الشارع ول محدد مقداره » يصار إلى العرف لتقديره . 

: تغير الأحكام بتغير الأزمان‎ - ١ 


الأحكام المبنية على العرف والعادة » تتخير إذا تغيرت العادة ء وهذا هو المقصود 
من قول الفققهاء : لا ينكر تخير الأحكام بتخير الأزمان» وقي هذا يقول الإمامر٣‏ )هاب 
الدين القرافي : «إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيف دارت » وتبطل معها 
إذا بطلت . كالنقود في المعاملات » والعيوب قي الأعواض في البياعات ونحو ذلك» 
فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة آحرى» لحمل الثمن في البيع على السكة 
التي تجددت العادة بها دون ما قبلها . وكذلك إذا كان الشيء عيبا ني الثياب قي عادة 
رددنا به المبيع › > فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه عيويا موجباً لزيادة الئمن لم ترد 
به . وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد» وهو تحقيق مجمع عليه بين 
العلاء . . وعلى هذا القانتون تراعى القتاوي على طول الأيام » فمها تجدد العرقف 
فاعتبره . ومھا سقط فأسقطه 06 . 

وعلى هذا الأساس اختلفت الأحكام » من ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة من 
الاكتفاء بالعدالة الظاعرة » فلم يشترط تزكية الشهود فيا عدا ا لحدود والقصاص 
لغلبة الصلاح على الناس وتعاملهم بالصدق» ولكن قي زمان أبي يوسف وحمد كر 
الكذب » فصار في الأخحذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع الحقوق فقالا بلزوم تزكية 
الشهود. وقال الفقهاء عن هذا الاخحتلاف بين آبي حنيفة وصاحبيه : إته احتلاف 
عصر وزمانء لا احتلاف حجة وبرهان . ومثله أيضاً: سقوط خيار الرؤية برؤية ظاهر 


(۱) الحصاص ج ۱ ص ٤۷۸‏ . 


رچ القرافي ١‏ ج ص ۹١۱۷ء‏ «أعلام ا لموقعین ج ٣‏ عى ۸ 
oA‏ 


البيت وبعض حجره» وهذا ما أفتى به أئمة الحنفية لأن الحجر كانت تبنى على غط 
واحد. ولكن لما تغيرت عادة الناس في البناء أفتى متأخروهم بعدم سقوط خيار الرؤية 
إلا برؤية جميحع حجر البيت . ومشله أيضاً : أخذ الأجرة على تعليم القرآن على ما أفتى 
به متأخرو الفقهاءء لأن العادة قد تبدلت. إذ كان الأمر في السابق تخصيص العطاء 
مؤلاء المعلمين من بيت المال ء. فلا:انقطغ ...إقتى المتأخرون بجواز أخدَ الأجرة لقلا 

هجر القران ويندرس . ومثله : أن النبي. َة فرض صدقة الفطرصاعاً من تمرء أو 
اغا ر أو صاعاً من زبيب» أو صاعاً من أقط» وهذه كانت غالب أقواتهم 
في المدينة ‏ فإذا تبدلت الاقوات أعطي الصاع من الأقوات الحديدةر . 

۲ -_ وهذا التغير قي الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف كا 
قلنا » فلا يتناول الأحكام القطعية التي جاءت بها الشريعة E‏ 
نسخاً للشريعة › لان الحکم باق ونما لم تتوافر له شروط التطبیق » فطبق غيره . 
يوضحه أن العادة إذا تغيرت » فمعنى ذلك : أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق 
حکم اخرء أو أن الحكم الأصلي باق ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة 
لتطبيقه » فالشرط قي الشهود العدالة » والعدالة الظاهرة كانت كافية لتحققهاء فلا 
كثر الكذب استلزم هذا الشرط التزكية . 

وفي هذا يقول الشاطبي : «معتى الاخحتلاف : أن العوائد إذا اختلفت رجعت 
كل عادة إلى أصل شرعي ٠‏ يحكم به عليها»0) . 


(8( «وأعلام الموقعين» ج ۴س ۹. 
(۷) «الرافقات؛ ج ۷ ص ۰۲۸ 
0% 


الفصل التاسع 
الدليل التاسع 
قول الصحابي 
۳ _- هید : 
الصحابي عند جهو ر علماء الأصول: من شاهد النبي ب وامن به » ولازمه 
مدة تڪفي لاطلاق كلمة الصاحب عليه عرفا ء مثل الخلماء الراشدين › وعبدالله بن 
عباس » وعبدالله بن مسعود» وغیرهم ممن امن بالنبي ب ونصره»› وسمع منه» 
واهتدی بېدیه . 
وبعد وفاة النبي ية قام أصحابه الكرام - ممن عرفوا بالعلم والفقه بالإفتاء 
والقضاء بين الناس »› وقد نقلت إلينا فتاواهم وأقضيتهم . فهل يصح آن نعتبر هذه 
الفتاوى والأقضية مصدراً من مصادر الفقه يلتزم بها المجتهدء ولا يتعداها إذا م 
يجد للمسألة حكاً » لا في الكتاب » ولا في السنة ء ولا في الإجماع ؟ هذا ما احتلف فيه 
العلياء . 
٤‏ - حل الخلاف : 
تمل :2 
على السماع من النبي ية فيكون من قبيل السنةء والسنة مصدر للتشريع . 
وقد مثل الحنفية ذا النوع › با روي عن عبدالله بن مسعود آنه قال : إن 


۰ 


أقل الحيض ثلاثة أيام . وتا ثبت عندهم من قول بعض الصحابة في أن أقل 
المهر عشرة دراهم . 

ثانياً :. قول الصحابي الذي. حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة.شرعية ء. لأنه يكون 
إججماعاً . وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له. حالف يكون من قبيل 
الإجاع السكوتيء وهو أيضاً حجة شرعية عند القائلين بالإجماع السكوت . 

ثالثاً : قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابي مثله » فقد رأينا الصحابة 
يختلفون فيا بينهم » ولم يلزم أحدهم الآخر با ذهب إليه . 

رابعاً: قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد. وهذا هو الذي حصل فيه 
احتلاف » هلل يكون حجة على من جاء بعدهم آم لا؟ر . 

٥‏ ذهب بعض العلماء إلى أنه حجة شرعية » وعلى المجتهد أن يأخذ بقول 
الصحابي إذا لم جد الحكم في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع . وإذا اختلف 
الصحابةء فعليه أن يتخير من أقوالمم . 

وذهب البعض الاأخر من العلاء إلى آنه ليس بحجة شرعية » ولا يلزم المجتهد 
أن يأخذ بقول الصحابي » بل عليه أن يأخذ بقتضى الدليل الشرعي . 

احتج الأولون بأن احتمال الصواب في اجتهاد الصحابي كثير جداً ء واحتمال 
الحطا قليل جداً . لان الصحابي شاهد التنزيل ووقف على حكمة التشريع وأسباب 
التزولء ولازم التبي ية ملازمة طويلة أكسبته معرفة بالشريعة ء وذوقاً معانيهاء 
وكل هذا يجعل لاآرائهم منزلة أكبر من‌آراء غيرهم » ومجعل اجتهادهم أقرب إلى 
الصواب من اجتهاد غيرهم . 

واحتج الآخحرون بأننا ملرزمون باتباع الكتاب والسنة» وما آرشدت إليه 
نصوصها من أدلة » وليس قول الصحابي واحداً منهاء والاجتهاد بالرأي عرضة 
للخملا والصواب »› لا فرق ف هذا بين صحاي وغیره» وإن کان احتمال الخطا 


۰ «شرح مسلم الثبورت٠ ج ۷ ص 6 وما بعدها‎ )١( 
ل١‎ 


بالنبة للصحابي أقل . 

والذي نرجحه : أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة » ولكن غيل إلى الأخذ به 
حيث لا نص في الكتاب ولا قي السنة ولا في الإجماع » ولا يوجد في المسالة دليل اخر 
معتبر . ففي هذه الحالة نرى آن الأخذ بقول الصحابي أول . 


YY 


الفقصل العاشر 
الدليل العاشر 
شرع من قبلنا 
المقصود يشر ع من قبلنا : | 

_ المقصود بشرع من قبلنا : الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من 
الأمم ‏ وأنزها على آنبياثه ورسله لتبليخها لتلك الأمم . 

وقد اخحتلف العلاء في علاقتها بشريعتنا ومدى حجيتها بالنسبة إلينا. وقيل 
ذکر آقوا هم » لا بد من بیان موضع ا لحلاف لان شرع من قبلنا أنواع : منها المتفق 
على حجيته بالنسبة إليناء ومنها المحفق على نسخه في حقناء ومتبا ما هو ختلف فيه . 
أنواع شرع من قبلنا : 

۷ - النوع الأول: أحكام جاءت في القران أو قي السنةء وقام 'الدليل في 
شريعتنا على آنا مفروضة علينا كما كانت مقروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام . 
وهذا التوع من الأحكام لا حلاف في أنه شرع لناء ومصدر شرعيته وحجيته بالنسبة 
إلينا هو نفس نصوص شريعتناء من ذلك : فريضة الصيام ء قال تعالى : يا أا 
الَذِينْ آمنوا كيب علَيْكُم الصَيَامٌ ك كَيبَ عَلى الِينَ مِنْ فبلكم للحم تتقون» 
[البقرة: 1۸۳] . 

۹۳ 


۸ -_ النوع الثاتي : أحكام قصها الله ي قرآنهء أو بينها الرس ولي ي 
سنته» وقام الدليل من شريعتنا على نسخهافي حقناء أي أنها خحاصة بالأمم السابقة 
فهذا النو لا حلاف في آنه غير مشروع قي حقنا. من ذلك: ما جاء فی قوله تعالی. 
قل لا جد فيا أوحي إل رمعل طاعم عَم إلا أن يكون ميته امقوس 
اوم خيثرير فإِله رخس أو فسا أل لير الله بو فمن اضطرّغير بائ ولا عافن 
ربك غقورٌ رجیم . . وعى انين هادا حرا كل في َر ومن ابر والقتمِ حر 
عَلبھم شحومها إلاأما حت ضهورماأو اويا کک > ذلك جريتامہ 
بيغيهم وَإِنًّا لَصادِقّون) [الأنعام :  ] ٥‏ وقول النبي ية 


«وأحلت لي الغنائم » ولم تحل لأحد قبلي» . فالآية دلت على تحريم أشياء م تحرم علينا 
بل أجلت لنا. والحديث دل على حل الغنائم للمسلمين» وما كانت حلالاً للامم 
السابقة 


£۹4 - النوع الخال ٠‏ أحكام ل يرد ها ذكر في كتابناء ولا في سنة نبينا إا .' 
وهذا النوع لا يكون شرعاً لتا بلا حلاف بين العلهاء . 


0 النورع الرابع : أحکام جاءت ہا تصوص الکتاب أو السنة » ولم يقم 
دلیل من سياق هذه اللفرضن غل يداء لمکم آوعدم بقائه بالنسبة لناء مثل قوله 
تعالی : کتبا عَليَهم فيها أن التقسن پالنفسِ ران بالّين وَالأفَ بألانفِ لذن 
بالاذنِ والس بالسسُ وا روح قصاص) [الائدة: 4°[ .فهذا النوع هوالذي وقع 
حلاف فيه واخحتلف في حجيته بالنسبة إلينا. 

فذهب بعض العلماء كا-حتفية إلى حجيتهء وآنه يعتبر كجزء من شريعتنا . 
وذهب الاخحرون إلى آنه ليس بشرع لتا. واستدل كل فريق بچملة أدلة تأييدا 
لمذهبهر) . 

)١(‏ اتظر « المستصفى » ص ٠۳۲‏ وما بعدها. والآمدي ج ٤‏ ص ۱۸١‏ وما بعدها . وشرح مسلم الثبوت» 


ج ۲ ص ۱۸١-1۸٤‏ د السودة» ص ۱۹۳ ء «الإحکام» لابن حزم ج ٥ه‏ ص ۷۲٤‏ «التلويح ا 
۲ ص ٩٦‏ . 


“4£ 


۹ _ والحق إن هذا الخلاف غير مهم » لأنه لا یترتب عليه الحتلاف في 
العملء فا من حكم من أحكام الشرائع السابقةء قصه الله تعالى عليناء أو بينه 
الرسول ية لناء إلا وقي شريعتنا ما يدل على نسخه أو بقائه في حقنا» سواء جاء دليل 
الإبقاء أو النسخ في سياق النص الذي حكى لنا حكم الشرائح السابقة » أوجاء ذلك 
الدليل في مكان آحر من نصوص الكتاب والسنة . 

ونڌکر هناء تاییداً لقولناء ثبوت احکام الآية السابقة في حقنا فوكتبنا عَلَيهم ' 
فيها أن انُس بالتفس .  .‏ الخ بدلائل من شريعتناء لان بعض الناس يدعي أن 
القصاص في الإحروح والأعضاء» ليس شرعاً لناء ونما هو شرع من قبلنا فلايلزمناء 
وهذا وهم حض لا يقوم على حجة أو برهان GS‏ 
هذه الآية ثابته في حقنا» وآنہا جزء من شريعتناء ومن يطلع على كتب الفقهاء من 
ختلف المدارس الفقهية جد باباً خاصاً للقصاص في النفس وفي ما دون النفس » فهو 
حکم ثابت في حقنا بلا حلاف . 

قال الشافعي في صدد هله الآية : «ذكر الله تعالی ما فرض على آهل التوراة 
فقال : (وکتبتا عَليْهم فيا أن ن النفس بالنفسٍ وَالْعَيِنَ بالعين ) إلخ الآية . ول أعلم 
خلافاً في أن القصاص قي هذه الامة كا حكى الله عز وجل أنه حكم بين آهل التوراة . 
ول أعلم حلافاً في أن القصاص بين الحرين المسلمين في التفس وما دونها من الجراح 
التي يستطاع فيها القتصاص بلا تلف مخاف على المستقاد منه من موضح القود»ر(١)‏ . 

وجاء في المغني لابن قدامة : «وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيا دون 
النفس إذا أمكن ٠»‏ . 

وحکى ابن كثير في تفسيره الإجماع أيضاً عل العمل بموجب الآيةر٠‏ . 


(۱) «احکام القرآن» للشافعي ج ۱ ص ۸۲۱-۲۸۰ ٠‏ 
(۲)المغني» ج ۷ ص ۷۰۴۳-۷۰۲ - 
(۴)«تفسیر» ابن کثیرج ۲ س ٦۲‏ . 

“o 


فأحكام هذه الاية محمول بها في حقنا على رأي كلا الفريقين القائلين بشرع من 
قبلناء والمخالقين هم ق ذلك . الأولون حتجون ہا وفقاً لمذهيهم. والآخرون 
محتجون بہاء لأن الدلائل من شريعتنا قامت على شرعيتها بالنسبة إلينا. ومن هذه 
الدلائل : 
أولا : قوله تعالى : كيب عَلَيْكُمْ الْقَصَاص في الْمَتل 4 [البقرة :۱۷۸ ]. وفي السنة : 
«وَالْعَمْدٌ قود إلا آن يعضو وَل الفتیل»» وني حدیث آخر : «مَنْ ّل له قتیل 
فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي . وإما أن يقتل» قهذه النصوص تدل 
بصراحة على وجوب القصاص في القتل العمد . والقصاص ف القتل بعض 
ما جاءت به الاآية التي نحن بصدد الكلام عنها . 
ثانياً : قضى النبي بلا بالقصاص في الحروح(»» وفي السن » ولكن المجني عليه عفا 
عن القصاص,) . 
الا - وعن النبي ية » آنه قال ۰ «من آصيب بدم أو خبل - آي جراح فهو با حيار بين 
[حدی ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل - أي الدية - أو يعفو»ر٠)‏ . 
رابا : قال تعالی : فمن ادى عَلَيْكُمْ فاغتدوا عليه مثل ما ادى عَلَيْكٍ 4 
[البقرة : ٠۹ ٤‏ ]. وقال العلماء : إن هذه الآية يندرج فيها القصاص في النفس 
وفيا دون النفس السواردة في الآية : وكشا غلبيم فيها أن التق 
پالتفسِ €< . 
ومن هذا كله يتبين أن أحكام آية القصاص التي شرعت لن كان قبلناء ثابته في 
حقتا أيضاً بالدلائل التي جاءت في شريعتنا . 


Î «أقضية الرسول ية للشيخ عبدالله بن حمد بن فرج ص‎ )١( 
. ١۳ امرجم السابق ص‎ )۲( 


(۳) «نيل الأرطار» للشوكاني ج ۷ ص ۷ . 
)٤(‏ الآمدي ج 4 ص 1۱۹ . د المستصقی » للخزالي ج ١‏ ص ٠١١-۱۳٤‏ . 
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القصل الحادي عشر 
الدليل الحادي عشر 
الاستصحاب 


تعریفه : 

۲ - الاستصحاب في اللغة: طلب المصاحية واستمرارها . وفي 
الاصطلاح : استدامة ئات ما کان ابا أو نفي ما کان منفیارن . أوهو: پقاء الأمر 
على ما کان عليه ما لم یوجد ما یغیرهر»» . فا علم وجوده في ا ماضي ثم حصل تردد في 
زواله» حکمنا ببقائه استصحابا لوجوده السابق . وما علم عدمه في الماضي ثم 
حصل تردد في وجوده » حكمنا باستمرار عدمه .استصحابا لعدمه السابق . 

وعلى هذا» من علمت حیاته في وقت معین حکمنا باستمرار حیاته حت یقوم 
الدليل على وفاته . . ومن تزوج امرأة على نها بكر ثم اذعى الثيوبة بعد الدخحول فلا 
٠‏ يقبل قوله بلا بينة » استصحاباً لوجود البكارة » لأا هي الأصل منذ النشاة الأولى . 

ومن اشتری کلباً على آنه من كلاب البوليس» التي تسن قبع الآثارء 
وتساعد على كشف الحرية » أو اشتراه على أنه كلب صيد» فادعى فوات الوصف › 
فالقول قوله إلا إذا ثبت خحلافه -» استصحاباً للعدم السابق » لأن الأصل عدم هذا 
الوصف» وإنغما يستفاد بالمران والتدريب . 

ER EES 
٠۲۹٤ اعلام الموقعین» ج ۱ ص‎ )١( 
٠ ۲١ الشوکاني ص‎ )۲( 
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۳ _ أنواع الاستصحاب : 
ولا : استصحاب حكم اللإباحة الأصلية للأشياء(» . 
الأشياء النافعة من طعام أو شراب أو حيوان أو نبات أو جمادء ولا يوجد 
دليل على تحريهاء هي مباجة ٠‏ لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات 
الكون: وإنما يحرم ما يحرم منها بدليل من الشارع لمضرتها . 
والدليل على 1 ٠‏ ف ا هوالإياحة « 2 E‏ 
[1Y‏ وقول تعالی : مو الي لق 4 ٣‏ ف لاض جیما ن 
۹لا يتم الامتنان ولا یکون التسخر إلا إذا کان الانتفاع هذه الملخلوقات 
مباحاً . ا الأشياء الضارة فالأصل فيها التحريم لقوله ل : « لا ضرَرَّ ولا 
ضرار» . 
ثانياً استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي 0 
فذمة اللإنسان و بحق ما إلا إذا قام الدليل على ذلك فمن 
ادعی على آخر حقاء فعليه الإثبات» لان الأصل في المدعى عليه البراءة من 
المدعى به . وإذا ادعى المضارب عدم الربح فالقول قوله ء لأن الأصل عدم 
الربح » قیستصحب هذا العدم » إلا ذا ثبت خلافه . 
ثالفاً استصحاب الوصف الثيت للحكم الشرعي حت يقوم الدليل على حلافه » 
فمن تت ثبتت ملکیته لعقار أو منقول ٬تبقی‏ هذه الملكية ونحكم بها إلا إذا قام 
الدلیل على زوالا کان يبیعه أو يقفه أو هبه . . وشغخل الذمة بدين عند وجود 
سببه من التزام بمال أو [تلاف الال » يبقى قائاً ثابتاً » إلا إذا وجد المغيرء أي 
إل إذا قام الدليل على تفريغ الذمة مله بأداء آو آبراء ENS‏ وثبوت الحل بین 


(1 )د لطائف الإشارات» ص ١٠۔٦٠‏ . 


۲3A 


الزوجين بسبب عقد النكاح يبقى قائ حتى يوجد الدليل على حصول 
الفرقة . . . وهکذا. 


: حجية الاستص حاب‎ . ٤ 


الاستصحاب عند الحنفية ومن وافقهم حجة لإبقاء ما كان عل ما كان» ودفع 
ما مخالفهء وهڌا هو معن قوم : الاستصحاب حجة في الدفع لا قي الإأثيات . وعند 
غيرهم » كالحنابلة والشافعية » حجة للدفع › وللإثبات» آي لثبوت الحكم السابق» 
وتقریره كأنه ثابت بدليل جديد حاضر . لان الاستصحاب يستلزم الظن الراجح 
ببقاء الشيء على ما كان عليه ء والظن الراجح معتبر في الأحكام الشرعية العملية . 
وتفرع على هذا الخلاف» خلافهم في المفقود» فهوعند الحنفية حي استصحاباً فيأحذ 
حكم الأحياء بالنسبة لأمواله وحقوقه القائمة وقت فقده» فلا تورث عنه » ولا تبيڻ 
منه زوجته » ولکن حیاته هذه لا تصلح لاکتساب حق جدید أي لإثبات آمر ل يکن 
للمفقود وقت فقده» فلا يرث من مورثه إذ مات قبله بمعنى لا يستحق قيمة المطالبة 
بتسليم نصيبه من الميراث » وإنغا يوقف هذا النصيب إلى أن تتبين حاله فما أن بظهر 
أنه حي فيستحق تصيبه الموقوف » وإما أن تبت وفاته بحكم القاضي قيقسم تبه 
على ورثة مورئه الذين كانوا أحياء في ذلك الوقت . 
أما القائلون بحجية الاستصحاب دفعاً وإثباتأًء فعندهم المفقود تثيت حياته 
E OSE RA a a‏ 
من الميراث إذا مات مورثه قبلهء وكذا يستحق نصيبه من الموصى به. ومثل هذا 
الحلاف :خلافهم في الصلح عندالاإنكارء» فعند الحنفية يصح هذا الصلح بين المداغى 
والمذعي عليه المنكرء ولا يصح هذا الصلح عند غير الحنفية » كالشافعيةء ووجهتهم 
ما قلناه من حجية الاستصحاب دفعاً وإثباتاً. 
٥‏ _ ما يلاحظ على الأستصحاب : 


ولا : الاستصحاب »› في الحقيقة » لا يث ثبت حکاً جدیداء ولکن يستمر به الحکم 
\ayî‏ 


السابق الثابت بدليله المعتبر . فهو إذنء ليس في ذاته دلي فقهياً ولا مصدراً 
تستقي منه الأحكام » وإنغا هو فقط قرينة على بقاء الحكم السابق الذي أثبته 
دلیله . 

ثانياً : الاستصحاب لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الدليل الخاص في حكم 
المسألة ء بأن يبحث الفقيه ويبذل غاية جهده في التتحري عن الدليل فلا 
يجدهء فيرجع إلى الاستصحاب . . ولمذاء فهوء كا قال بعضهم عنه 
انه : «اخر مدار الفتوى . فإن المفتي إذا سثل عن حادثة ء يطلب حكمها في 
الكتاب ثم في السنة . . إلخ . فإن لم مجده يأخذ حكمه من استصحاب الحال 
قي النفي والإثبات ٠‏ فإذا كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه » وإن كان التردد 
ف تبوته فالأاصل عدم وتە »() . 


۲۹ ۔ ما ابتنی على الاستصحاب من قواعد ومبادیء : 


وبالاستصحاب تقررت جملة قواعد ومیادیء. قامت عليه وتفضرعت منه» 
ومنہا : 
اول : الأصل في الأشياء الإباحة : 
وقد تقرع عن هذا الأصل بان العقود والتصرفات وشتى المعاملات بين 
التاس» حكمها الإباحة» إلا إذا وجد النمصن بالتحريم . وهذا قول فریق 
من الفقهاء . 
ثانياً : الأصل براءة الذمة » أو الأصل في الذمة البراءة + 
وقد أخحذ بهذا الأصل في القضايا المدنية والجزاثية على حد سواء. فمن 
ادعى على غيره حقأًء فالأصل عدمه ء إلا إذا أثبت المدعي ذلك . 


٠١۸ الشوكاتي ص‎ )١( 
Vo 


والحهم بريء حتى تثبت إدانتهء ومن هنا جاء القول : الشك يقسر 
لمصلحة المتهم . والخطا في براءة متهم خير من الخطا في إدانة بريء . 

ثالثاً : اليقين لا يزول بالشك. فمن توضا ثم شك في الانتقاض بقي على وضوئه ء 
ومن ثبت نكاحه فلا تزول الزوجية عه إلا بيقينء ومن تملك عيتاً بسبب 
شرعي فلا تزول ملكيته إلا بتصرف ناقل للملكية» والعلة في هذه 
القاعدة : أن اليقين صار أمراً موجوداً لا ارتياب فيهء فيستصحب هذا 
اليقين » إلا إذا قام الدليل على انتفائه ء آما جرد الشك فلا يقوى على زعزعة 
اليقين قلا يعتد به . 


۷١ 


البابالتالك 


اس با ااام وتاه 


۷ _ هید : 
تكلمنا قي الباب الأول عن الحكم وما يتعلق به . وي الباب الثافي عن أدلة 
الأاحكام . ونريد قي هذا الباب أن نتكلم عن طرق استنباط الأحكام من مصادرهاء 
والقواعد التي يسترشد بها المجتهد وهو بسبيل استنباطها والتعرف عليها من هذه 
الملصادر . 


وأول هذه المصادر التشريعية : هي نصوص الكتاب والسنة . . فهي مرجع 
كل استنباط وسند كل دليل . . وحيث أن هذه النصوص وردت بلخة العرب » فلا بد 
من معرفة القواعد اللغوية الخاصة بتفسير النصوص . . . وقد اعتنى الأصوليون بيان 
هذه القواعد بعد استقرائهم أساليب اللغة العربيةء واستعمالات الألفاظ في 
معانيهاء ودلالات الألفاظ على المعاني . . والخ . . 

وهذه القواعد» ونسميها بالقواعد الأصوليةر»ء لا تكفي وحدها لفهم 


)١(‏ هذه القواعد ضرورية لتفسير اي نص قانوني مكتوب باللغة العربيةء لان هذه القواعد. موازين 
وضوابط لفهم العبارة العربية » فما دام القانون مكتوبا باللخة العربية فهو بخضع في فهم الفاظه وعباراته هذه 
الموازين والضوابطء وهذا سواء كان القانون وضع ابتداء باللغة العربية او ترجم عن لخة أجنبية . ولهذا فان 
عدم مراعاة هذه القواعد في تقسير النصوص تؤدي الى ا-خطاً في فهم القانون ومعرفة أحكامه وما يجب تطبيقه 
من نصوصه علل الوقائع المختلفة » وبالتالي تضيع حقوق الناس. لان القاضي يطبق القانون حسب فهمه 
فاذا کان فهمه سقی)ا أو معیبا او غير صحیح ادى ذلك الى ضياع الحقرق على أصحاا وايساها الى غير 
مستحقيها او ادانة البريء وبراءة المجرم . وأخيرا فان من المفيد ان نبين هنا ان تفسير القواتين يكون على 
ثلاثة انحاء (الاول) التقسير الفقهي وهو الذي يعال حه الفقهاء في شروحهم للقوانين وهذا النوع من التفسير 
يتسم بالتجريد والمنطق البحث وعدم مراعاة الواقع (الثاني) التفسير القضائي وهذا يتسم براعاة الواقع 
والوقائع المطروحة امام القاضي فهو تفسير تغلب عله الصفة المملية والتأثر بالواقع بخلاف التغسير 
الفقهي . هذا وان القاضي يارس تفسير القانون عند نظره في وقائع الدعوى فهو يفسره تهيدا لتطبيقه ء 
وغذا لا جوز الطلب ابتداء واستقلالا من الحاكم ان يصدر تفيرا لص قانون معين» لانه لا يفسره الا عند 
تطبيقه على الو قائع لان هذا التفسير ضروري للتطبيق . (الثالث) التفسير التشريعي وحو الذي يتولاه 
المشرع نفسه ليزيل غموضا في نص او اہاما في عبارة منه » او تقيدا لطاقه ا رفعا للنزاع والاحتلاف في 
تفسيره» وهذا النوع من التفسير يلحق بالنص الاصلي ويعتبر جزء منه . والتفسبر بأنواعه يستعين بقواعد 
تفسير النصوص التي أشرنا اليهاء لعرفة المراد من منطوق النص ٠‏ أما عند عدم وجود النص ٠‏ فيستعان 
بالقياس ومقاصد التشريع ونجو ذلك لعرفة الحكم المطلوب 
Vo‏ 
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من تعارض بين النصوص أو بين الأحكام » وكيفية رفع هذا التعارض وطرقه با في‎ 
. ذلك معرفة الناسخ والمنسوخ » وقواعد الترجيح بين الأدلة والأحكام‎ 

فطرق الأستنباط وقواعده» تقوم على العلم بالقواعد الأصولية اللغوية 
ومقاصد التشريعم العامة » وكيفية فية رفعالتعارض بين الأدلة وترجيح بعضها على بعض 
ومعرفة الناسخ والمنسوخ . 

وعلى هذا سنقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول : 

الأول : في القواعد الأصولية . 

الثاني : في مقاصد التشريع العامة . 

الثالث : في الناسخ والملسوخ والتعارض والترجيح 


۲۷٦ 


الفصل الأول 
القواعد الأصولية اللغوية 

۸ س هید : 

هذه القواعد تتعلق بألفاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني » كما أشرنا من 
قبل . والإحاطة بهذه القواعد تستلزم الوقوف على أقسام اللفظ بالنسبة للمعق . 
ومعرفة ما يندرج تحت كل قسم من فروع وتقسيمات . 

واللفظ عند الأصوليين» بالنسبة للمعنى وعلاقته بهء ينقسم إلى أربعة 
أقسام : 

القسم الأول : باعتبار وضع اللفظ للمعنى . وهو بهذا الاعتبار». حاص وعام 
ومشترك . 

القسم الثاني : باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أوفي غيره. وهو 
بهذا الاعتبار حقيقة ومجاز»ء وصريح وكناية . 

القسم الثالث : باعتبار دلالة اللفظ على المعنى » أي من حيث وضوح المعنى 
وخفاؤه من اللفظ المستعمل فيه . وهو ذا الاعتبارء ظاهر وتص ومفسر وحكم 
وخفي ومجمل ومشکل ومتشابه . 

القسم الرابع : باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه » وطرق 
فهم المعنى من اللفظ » وبہذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى إما بطريق العبارة 
أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء . 
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وسنتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام في مبحث على حدةء بالترتيب الذي 
ذكرناه » لأنه هو الترتيب الطبيعي › فاللفظ يوضح للمعتى أولا > ثم يستعمل فيه . 
ثم ينظر في دلالته على المعنى من جهة الوضوح والخفاء »ثم يبحث عن طريق معرفة 
المعنى » سواء كان واضحاً أو خفيا . 


۷A 


المبحث الأول 
في وضع اللفظ للمعنى 
۹ _ اللفظ ياعتبار وضعه للمعی › ينقسم إلى حاص وعام ومشترك . 
والخاص يندرج تحته المطلق والمقيد والأمر المي . وعل هذا سنقسم هذا الیحث إلى 
ثلاثة مطالب : الأول في الخاص › والثافي في العام » والثالث قي المشترك . 
المطلب الأول 
لاص 
تعریفه وأتواعه : 
٠١‏ _ القاص في اللغة : هو النفرد من قوم : احتص فلان بکذاء آي انقرد 
به . وفي اصطلاح الأصوليين : هو كل لفظ وضع لعنى واحد على الانفرآدر) . 
وهو ثلاثة آنواع : حاص شخصي » کاساء الأعلام » مثل: زيد وحمد . 
وحاص نوعي » مثل : رجل وامرأة وفرس . وخاص جسي » مثل : إنسان. ومن 
الخاص اللفظ الموضوع للمعاي لا للدوات مثل : العلم والجهلء ونحوهمار») . 
وإنما كان النوعي والجحنسي من اللخاص ۽ لان المنظور إليه في الخاص هوتناول 
اللفظ لعنى واحد» من حيث أنه واحد بغض النظر عن کونه له أفراد في ا ارج › أو 


(۱) «أصول السرخحسي ۱ ج ص ٠۲١‏ «شرح المنار» ص ٦۶-٦4‏ . 
(۲) «أصول التشريع الإسلامي» للاستاذ عل حسب الله ص ۱۸۰ ٠‏ 
4 


ليس له آفراد . ولا شك أن ا-لخاص النوعي مثل «رجل» موضوع لعنى واحد وهو 
الذكر الذي جاوز حد الصغرء وكون هذا المعتى له افراد قي الخارج لا يهم كا قلنا . 
وكذلك الخاص الجنسي مثل «إنسان» موضوع لمعنى واحدء أي حقيقة واحدة» 
وهي الحيوان الناطق» وكون هذه الحقيقة الواحدة ها أنواغ في الخارج لا مهم لأنهاغير 
منظور إليها. وعلى هذا فالخاص التوعي والخاص الحنسي كلاه له معتى واحدء 
فهي| من هذه الناحية كالخاص الشخصي الموضوع لعنى واحد وهو الذات 
المشخصة. 

ويتضح من تعريف الخاص وآنواعه» أن آلفاظ الأعداد كالثلائة والعشرة 
والعشرين والمئة ونحو ذلك كلها من اللخاص باعتبار أنها من ا -لخاص النوعي ٠‏ وبهذا 
صرح بعض الأصوليينر»» فالثلاثة ونحوها من أساء العدد موضوعة لمعنى واحد 
لأنها موضوعة لنفس هذا العددء أي مجموع الوحدات من حيث المجموع من غير 
نظر إلى شيء آخحر» وترکبه من آفراد لا یقدح في خحصوصه ولا يوجب کثرة فيه » لأنه 
بمنزلة كثرة أجزاء زيد» يوضحه أن معنى الثلاثة لا يوجد قي کل واحد من آجزائهاء 
كما لا يوجد معنى الزيدية في ضمن أجزاء زيد. ولكن البعض الآخر جعل أساء 
الأعداد من الخاص » لا على أساس آنها من الخاص النوعي » ولكن على ساس آنا 
تدل على أفراد كثيرة حصورة بتفس اللفظ » وما كان كذلك فهو من الخاص . وهذا 
يعرف هذا الفريق من الأصوليين الخاص : بأنه اللفظ الموضوع لكثير عصور كأساء 
الأعداد.ء أو الموضوع للواحد سواء كان الواحد باعتبار الشخص کزید أو باعتبار 
النوع كرجل » أو باعتبار الجنس كإنسان۲» . وسواء أحذنا بالتعريف الأول وبقول 
أصحابه » أو أخحذنا بالتعريف الثاني وبقول أصحابهء فإن أساء الأعداد تعتبر من 
اللخاص . 


)١(‏ «حاشية الإزميري ج ١‏ ص ۱۲۸ «التلويح » ج ١‏ ص٤۴‏ «تسهلالوصول الى علم الأاصول» 
للمحلاوي ص ۴٤‏ . 
(۲ ) «التلويح والتوضیح » ج ۱ ص ۳۲- ۳٤‏ وبعضهم عرف الخإاص بأنه اللفظ الذي يتناول شيشا عصورا 
اما واحدا او ائنين او ثلائة او اكثر. انظر رسالة « شرح ورقات إمام اللعرمین» للحطاب ص ۳۰ و« لطائف 
'لإشارات» ص »¥ 
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۱ _ حکم اللخاص: 

ا لخاص بين في نقسه» فلا إجمال فيه ولا إشكال» ولمذا فهو يدل على معتاه 
الموضوع له دلالة قطعية > أي بدون احتمال ناشيء عن دلیل ویثبت ع لدلرله 
على سبيل القطع لا الظن › > مثل قوله تعالى في كفارة اليمين : فمن ت جذ فَصِيَام 
تلاثة ت يام Q‏ [المائدة: ۸4]ء فالحكم المستفاد من هذا النص هو وجوب صيام ثلاثة 
يام » لأن لفظ الثلاثة من ألفاظ الخاص فيدل على معتاه ة قطعاً ولا بحتمل زيادة ولا 
نقصاً . ومثله : أتصبة الورثة الواردة في القرآن فكلها قطعية لأنها من الخاص . 

ومثله أيضاً : قوله عليه الصلاة والسلام : «في كل أربعين شاة شا فتقدير 
نصاب الزكاة بأربعين شاة تقدير لا يحتمل الزيادة ولا النقصانء لأنه من ألفاظ 
الحخاص» وهذا هو حكم اللخاص ٠»‏ فلا يجوز أن يقال : إن نصاب زكاة الماشية تسع 
وثلاثون أو مسون مثلا . كما أن تقدير زكاة الأربعين بشاة هو الأحر لا محتمل الزيادة 
ولا النقصانء لأته من الخاص أيضاًء وهذا هو حكم الخاص . ولكن إذا قام الدليل 
على تأويل الخاص » أي إرادة غير معناه الموضوع لهء أو إرادة معنى آخر منهء فإن 
الخاص يحمل في هذه الحالة على ما اقتضاه الدليل » ومثاله ما ذهب إليه الحنفية من 
مل الشاة الواردة قي الحديث الشريف الذي ذكرناه على الشاة الحقيقية أو على 
قيمتهاء ودليلهم على ذلك ملاحظة مقصد التشريع » ذلك أن الشارع الحكيم إنغا 
أراد بتشريعه الزكاة» ويهذا النص نفع الفقراء وسد حاجتهم » وهذا المعتى يتحقق 
بإخراج الشاة عيناء كا يتحقق بإحراج قيمتها . 

وحيث أن حكم الخاص هو ما بيناه » وهو محل اتفاق بين العلاءء فإن الحنفية 
احتجوا به في المسائل التي اخحتلفوا فيها مع غيرهم » ونذكر من هذه المسائل واحدة 
فقط . 3 

تفى الفقهاء على أن عدة المطلقة من ذوات الحيض المدخحول بها غير الحامل 
ثلاثة قروءء لقوله تعالى : «وَالُطْلقَات يريصن بيهن تَلانةَ قرو [البقرة : 
]. ولكنهم اخحتلفوا في المراد من «القروء»ء فعند الحنفية المراد منها : الحيض ٠‏ 


۸1 


فتعتد المطلقة ثلاث حيضات . وقال عخالقوا الحنفية : المراد: هو الاطهار. احتج 
إلحنفية بأن لفظ و ثلاثة »۾ » حاص فهو يدل على معناه بصورة قطعية » فیکون الحکم 
وجوب العدة بثلاتة قروءء بدون زيادة ولا نقصان . فإذا هلتا معفى لفظ «القروء» 
على الاطهارء فإن المدة تكون أكثر من ثلاثة قروء أو أنقص ٠‏ وهذا لا يجوز إذ هو 
حلاف مقتضى النص. وخلاف حكم الخاص» وذلك لأن الطهر الذي يطلق فيه 
الزوج زوجته إن لم نعتبره من العدة فإنها تكون ثلاثة أطهار وبعض الطهرء وإن 
اعتبرناه تصير العدة طهرين ويعض الطهرء وهذا خلاف حكم النص كا قلنا. أما 
إذا اعتبرنا «القروء» عى الحيض . فإن العدة تكون ثلاث حيضات بلا زيادة ولا 
نقصان»ء وهذا هو حكم النص ومقتضى الخاص» فيجب المصرر إلى أن معنى 
«القروء» هو الحيض لا الأطهارر. . 
۲ -الأمثلة من القوانين الوضعية : 


من أمثلة.!-لخاص في القوانين الوضعية المادة ۲٠ ٤‏ من القانون المدقي العراقي ٠‏ 
حیث نصت على آنه : 
ثلاث سنوات من اليوم الڏي علم فيه الداثن بحقه في الرجوع . ولا تسمع الدعوى 
كذلك بعد انقضاء مس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع » فالمدد 
المذأكورة في هذه المدة من ألفاظ الخاص› وهي تدل دلالة قطعية على معناهاء ويثبت 
الحکم بصورة قطعية بعد انقضاء هذه المدد وهو عدم سماع دعوی الكسب دون 
ومن أمثلة الخاص أيضاً : العقوبات المقدرة في قانون العقويات العراقي» 
والمدد المقررة في قانون أصول المرافعات المدنية للطعن في الأحكام الصادرة من 
المحاكم . ومن آمثلتها أيضاً : المدد التي اشترط قانون اللخدمة المدنية قضاءها من قبل 
الموظف في كل درجة حتى يكن ترفيعه إلى الدرجة التي تليها. 
)١(‏ «أصول » السرحسي ٣‏ ج ص ۱۲۸ «شرح المنار» لابن ملك ص ۷۸ 


YAY 


ومن أمثلة الخاص أيضاً في قانون التقاعد المدني رقم ۴۳ لسنة ۱۹٩٩‏ : 
الحصص التقاعدية التي حددها هذا القانونء والواجب استقطاعها من كل موظف 
يبلغ راتبه حداً محيناً » فتلك العصص ومبلغ الراتب كلها من ألفاظ ا لخاص فيثبت 
الحكم على النحو المذكور في القاتون من جهة مقدار الاستقطاع بصورة قطعية لا 
تحتمل التأويل . 


YAY 


القرع الأول 
المطلق والمقيد 
٦‏ - تعريق المطلق والمقيد : 
المطلى : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جچنسة( A‏ › وبعبارة أخحرى : هو 
اللفظ الدال على فردء أو أفراد غير معينة » وبدون أي قيد لفظير۲» . مثل : رجل ` 
ورجال» وکتاب وکتب . 
والمقي. : هو اللفظ الدال على مدلول شائم في جنسه مع تقییده بوصف من 
الأوصاف”»» ويعبارة اخحرى : هو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد غبر 
معينة مع اقترانه بصفة تدل على تقییدہ بہاء مثل : رجل عراقي » ورجال عراقیین » 
وكتب قيمة . وهذا وإن المقيد ف] عدا ما قيد به يعتبر مطلقاًء بمعنى : أن المقيد يعتبر 
مقیداً بالقید الموصوف به » ولا جوز تقییده بغیره بلا دلیل . فقولنا : رجل عراقي» 
مقيد من جهة الحنسية العراقية فقط» أما ما عدا هذا القيد فهو مطلق » فيشمل أي 
رجل عراقي » سواء کان غنياً أو فقيراًء زیا او قر ويا وهكذا. 
٤‏ - حكم المطلق : 
آنه جرى على إطلاقه ‏ غلا جوز تقييده باي قيدء إلا إذا قام الدليل عل 
التقيبد» وتڪون دلالته على معناه قطعية »› ویہت الحكم لمدلوله › لأنه من أقسام 


.٠٤4 الآمدي ج ۳ ص ۲ «إرشاد الفحول» ص‎ )١( 
. ۴٣١۰ «شرح مسلم الثِوت» ج ۱ ص‎ ) ۲( 
٠۱۴٤ الآمدي ج ۳ ص ۳ 4ء « إرشاد الفحول» ص‎ (CD 
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الخاص › وهذا هو حکم الخاص . 

و أمثلة المطلق » قوله تعالى في كفارة الظهار: والذِينَ يظاهرون من 
نسائھم تم يعودو ن لا قالوا فتَحرِير رقب من قبل أن يسا [المجادلة : ۴] فكلمة 
«رقبة» وردت في النص مطلقة من كل قيد» فتحمل على إطلاقهاء فيكون الواجب 


ومثله أيضاًء قوله تعالى : وَالَذِين يتوفون ماحم وَيْدَرُونَ اُزوَاجا ربصن 
أنهي أَرْبَعَةَ شر وَعَشْراً [البقرة: ]۲١١‏ فكلمة «أزواجَاً» وردت مطلقة » فلا 
يجوز تقييدها بالدخحول » فيشمل النص الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن ء 
وتكون عدة الوفاة في حقهن أربعة أشهر وعشرة أيام . 

ومثال المطلق الذي قام الدليل على تقيدهء قوله تعالى : لمن بَعِْ وَصِية 
يُوصي با أو دين [النساء: ]1١‏ فكلمة «وصية » وردت في النص مطلقة . 
ومقتضى ذلك جواز الوصية بأي مقدار كان » ولكن قام الدليل على تقييدها بالثلك . ' 
ودليل التقييد هو الحديث المشهور عن سعد بن أي وقاص › حيث منعه الرسول عليه 
السلام من الوصية يأك من الثلثء والسنة المشهورة تقيد مطلق الكتاب عند 
الفقهاءء الحنفية وغيرهم . . أما ستة الآحاد فتقيد مطلق الكتاب عند الجمهورء ولا 
تقيده عند الحنفية . 


: حكم المقید‎ _ ٥ 

لزوم العمل وجب القيد فلا يصح إلغاؤه» إلا إذا قام الدليل على ذلك . 
وال داك قرله تعاى في سياق تعداد 'المحرمات -: ورام اللاي في حور كم 
مِنْ سبكم اللاي دَحلتَمْ بن 4 [النساء : ۲۳] وعلى هذا فالبنت تحرم على من تزوج 
أمها ودحل e‏ لأن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها والدخحول ا لا بمجرد العقد 
عليها E N AS‏ 
لا تأثیر له في ا لحکم » بدلیل قوله تعالی بعد ذلك : إن م تکووا لحم بهن لا 
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جُنَاحَ عَلَيْكَمْ 4 [التساء: ۲۴۳]. ولو كان من قيد الحرمة كون البنت في حجر الزوج 
ورعايته وتربيته لذكر عند بيان ا لحل » ورفع الحرمة عند عدم تحقق القيد وهو الدخول 
بالأم . ومن أمثلته أيضاً : قوله تعالى في كفارة الظهار : فمن م جڏ فَصِيَام شهرين 
مستابعين مِنْ فَبّل أن يَتَمَاسّا » [المجادلة : ]٤‏ فصیام شهرین مقید بالتتابع . ومنه 
أيضاً : قوله تعالى في كقارة القتل الخطا : [فَخرير رة مَوَمنَةٍ 4 [النساء: ۲ ۹] فلا 
تجزىء إلا رقبة بوصف آنها مؤمنة . 
۲٦‏ - حل المطلق على المقيدر : 
قد يرد اللفظ مطلقاً في نص» ويرد نفس اللفظ مقيداً في نص آخرء فهل يحمل 
المطلق على المقيدء بمعنى : أن المطلق يراد به المقيد » أو يعمل بالمطلق على إطلاقه فع] 
ورد فيه » ویعمل بالمقید على تقیده فی| ورد فيه ؟ للجواب » لا بد من بیان الحالات 
التي يرد فيها اللفظ مطلقاً في نص ومقيداً في نص آخر وحكم كل حالة . وهذه 
الحالات هي : 
أولا : إذا کان حكم الطلق والمقيد واحداء E SS‏ فغي هذه الحالة 
محمل المطلق على المقيدء مثاله: قوله تعالی حرمت ت ليم ية والدم 
وم المتزیر) وقوله تعالی: : فل ل أجد فيا وجي إل رما عى طَاعِمٍ 
ْمُه لا أن يكن مَينَةٌ أو دما مَسْفُوحاً [الانعام : "٥‏ فلفظ «الدم» 
ورد في الآية الأول مطلقاًء وورد في الثانية مقيد مقیدا بکونه مسفوحاً» والحکم في 
الآيتين واحد هو حرمة تناول الدم» وسيب الحكم واحد وهو الضرر 
الناشيء عن تناول الدع . فيحمل المطلق على المقيدء ويكون المراد من الدم٠‏ 
المحرم تناوله هو الدم المسفح» دون غيره: كالكبدء والطحال». والدم 
الباقي في اللحم والعروقء فكل ذلك حلال غير مرم . 


. وما بعدها‎ ۳٠١ ص‎ ١ ص ۳ وما بعدهاء «فوات تح الر موت بشرح مسلم البوت» ج‎ ٣ الآمدي ج‎ )١( 
٠۳۴-۳۲ و «لطائف الإشارات؛ ص‎ ء١۱4١‎ ١٤١ ء «إرشاد القفحول» ص‎ 4۷ ٠4١ «المسودة» ص‎ 
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ثاناً : أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب» مثل: قوله تعالى : وَالسّارق 
وَالسارقة فافظعُوا أيْدا ‏ [الائدة : ۳۸] وقوله تعالى : يا أا الذِينْ آمَنُوا 
إذا قُممّ إلى الصلاة فاغسلوا وَجُومَكم وَأَيْدِيَكم إلى ألَرَافِي ) [المائدة: ] 
فكلمة «الأيدي » قي الآية الأولى وردت مطلقة» وقي الثانية مقيدة « إلى 
المرافق » والحكم ختلف : ففي الآية الأولى : قطع يد السارق والسارقة › 
وفي الثانية : وجوب غسل الأيدي . وسبب الحكم في الآية الأول : 
السرقة » وقي الثانية : إرادة الصلاة . ففي هذه الحالة لا حمل المطلق على 
المقيدء بل يعمل بالمطلق في موضعه ”وبالمقيد في موضعهء إذ لا صلة ولا 
ارتباط صلا بين موضعي النصين» وكان مقتضى الإطلاق في اية السرقة آن 
تقطع يد السارق كلها عملا بالإطلاق» ولكن السبنة قیدت هذا اللإطلاق› 
إذ وردت بان النبي َة قطع يد السارق من الرسغ» وهذه السنة مشهورة 
عند الحنفية فيصح با تقبيد مطلق الكتاب . 
ثالثاً : أن بختلف الحكم ويتبحد السبب . وفي هذه الحالة يبقى المطلق على إطلاقه 
ویعمل به في موضعه الذي ورد فيه . مثاله قوله تعالى : هيا أا الذِين منوا 
إذا فُمْعَمْ إلى الصّلاة فاغيلوا وَجُومَّكُم وَأَيدِيَكَم إلى ألَرافي) [المائدة : 
]١‏ وقوله تعال: فلم تجدوا مء فَيْممّوا.صعيدا طا فامسحُوا 
بوجوهکم وديك مني [الائدة: ]٦‏ فالحكم : 
في النص الأول : وجوب. غسل الأيدي التي وردت مقيدة» وا- حكم في 
اللص الثاني : مسح الأيدي التي وردت مطلقة » والسبب للحكمين متحد 
وهو إرادة الصلاة . ففي هذه الحالة لا حمل المطلق على المقيدء بل يعمل 
کل منہ)ا في موضعه وجب إطلاقه أو تقييده . 
رابعاً : أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً» ولكن سبب الحكم فيه تلف » ففي 
هذه الحالة يعمل بالمطلق على إطلاقه فيا ورد فيه » وبالمقید على تقییدہ فےا 
ورد فيه » فلا حمل المطلق على المقيدء وهذاعند الحنفية والجعفرية ؛ وعند 
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غيرهم كالشافعية : يحمل المطلق على المقيدء ومثاله : قوله تعالى في كفارة 
الظهار: َتخرير رة من قبل أن يماسا [المجادلة : ۳] وفي كقارة 
القتل ا-لخطاً : : لإفتخریر رقب تة 4 [النساء : .۲] فلقظ «رقبة» جاء في 
النص الأول مطلقاًء وفي الثاني مقيداً. 
وحجة أصحاب القول الثاني : هي أن الحكم ما دام متحداً مع ورود اللفظ 
مطلقاً في نص ومقيداً في نص آخرء فينبغي حمل المطلق على المقيد لتساوي) في 
الحکم ۰ دفعا للتعارض »> وتحقيقاً للانسجام بين النصوص . 
وحجة الحتفية : أن الحتلاف السبب قد يكون هو الداعي إلى الاطلاق 
والتقييد فيكون E EL‏ والتقبيد مقصوداً في موضعه » ففي 
كفارة القتل اطا قيدت الرقبة کا منة تغليظاً على القاتل . وفي الظهار جعلت 
الكفارة رقية مطلقة تخفيفاً عن الoظاهرء‏ حرصاً على بقاء النكاح . وأيضاًء فإن حل 
المطلق على المقيد إنغا يكون لدفع التعارض بينها عند عدم إمكان العمل بموجب كل 
منهاء ومع اختلاف السبب لا يتحقق التعارض ولا يتعذر العمل بكل منها في 
موضعه الذي ورد فيه . والراجح هو قول الحنفية والجحعفرية . 
۷ _ أمثلة المطلق والمقيد في القوانين الوضعية : 
ولا : نصت الفقرة ة الثانية من المادة من قانون الأحوال الشخصية العراقي 
على ما يأقي : 
«تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى » ويصل الغلام إلى الحد الذي 
E‏ 
فلفظ «علم » مطلق 0 وبالتالي لا جوز عند تطبيق هذه ا شتراط اي 
صفة للعلم » . لان هذه الكلمة وردت مطلقة» والمطلى عجبرى عل إطلاقه» 
وبالتالي فنفقة الولد تستمر وإن بلغ الحد الذي يكسب فيه أمثاله ما دام 
طالب علم » سواء كان هذا العلم يتعلق بالطب أو باللخة أو بفقه الشريعة. 
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ثانياً : نص قانون اللخدمة المدنية العراقي رقم ۲١‏ لسنة ۱۹٠١‏ قي الفقرة الرابعة من 
المادة التاسعة عشرة على ما يأقي : 
«كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر 
متصلة ء وأكملها بنجاح » يعطى قدماً لمدة ستة أشهر لغرض الترفيع » وإذا 
كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض 
الترفيع » . 
في هذا النص ما يأتي : 

أ وردت كلمة «دورة» قي المادة مقيدة بجملة قيود هي : آن تکون 
تدريبية » وأن لا تقل مدعا عن ستة أشهر متصلة » وأن يكملها الموظف 
بنجاح . وعلى هذا لا جوز إضافة أي قيد أخر على قيود الدورةء كأن 
يشترط ها أن تكون داخل أو خارج العراق» صباحية أو مسائية ء لأن 
المقيد فيا عدا ما قيد به يبقى مطلقا . 

ب ۔ وردت عبارة «ستة أشهر متصلة» فالستة الأشهر» إذن» مقيدة بقيد 
التتالي فإن انث الدورة مدتها ستة أشهرء ولكنها غير متتالية » فإن 
الموظف لا يستفيد من هذه المادة حتى ولو نجح في الدورةء لأن قيد 
التتالي قي مدعا م يتوفر . 

ج _ وردت عبارة «شهادة احتصاص جامعية » فالقيد قي الشهادة التي 
يحصل عليها ا لموظف لينال قدماً مدته سنة لغرض الترفيع » هذا الشرط 
هو أ تكون شهادة اخحتصاص جامعية . . وعلل هذا لا عبوز إضافة قيد 
حر هذه الشهادة ما دامت هي شهادة اخحتصاص جامعية » كأن يشترط 
فيها أن تكون ذات علاقة بوظيفتهء أو إنها من جامعة في العراق أو في 
حار-هء فكل هذه القيود لم يرد بها القانون وبالتالي لا جوز إضافتها أو 
اشتراطهاء لأن المقید کا قلت › فیم] عدا ما قید به یبقی مطلقاً . وقد 
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ذهب البعض إلى أن شهادة الاحتصاص الحامعية هذہ جب آن تکوں 
ذات علاقة بوظيفة الموظف . وهذا غير صحيح لما قلناه من أن المطلق 
مجرى على إطلاقهء إلا إذا نص على تقييدهء وأن المقيد فيم عدا ما قيد 
به يبقى مطلقاً. ونضيف إلى ذلك آن المشرع لو أراد هذا القيد وهو أن 
تكون هذه الشهادة ذات علاقة بوظيفة الموظف لنص عليه صراحة» كا 
فعل في الفقرة الثانية من المادة ١١‏ من هذا القانون . 
ثالثاً : نص القانون المدني العراقي على ما يأقي : 
المادة ۲٠۴۳‏ - فقرة - ۲ : فمن سبب ضرراً للغير وقاية لنفسه أو لغيره» من 
ضرر محدق يزيد كثيرأً على الضرر الذي سببه لا يكون ملزماً إلا بالضرر 
الذي تراه المحكمة مناسباً . 
فكلمة «ضرر» جاءت مطلقة فتصدق على آي ضرر مها كان نوعه وصفته 
ومتعلقة » أي سواء كان قلياا بذاته أو كثيراً» متعلقاً بجسم الإنسان أو 
ماله ء لأن كلمة ضرر مطلقة كا قلنا. 
ونصت أيضاً الفقرة الثانية من المادة ۲٠١‏ من القانون المدني العراقي «فإذا 
هدم أحد دارا بلا إذن صاحبهاء لمنع وقوع الحريق في المحلة وانقطع هناك 
الحريق » فإن كان المادم هدمها بأمر أولي الأمر م يلزمه الضمانء وإن كان 
هدمها من تلقاء نفسه ألزم بتعويض مناسب» كلمة دار وردت مطلقة 
فتصدق على آي نوع من آنواع الدور. كذلك وردت كلمة «حريق» 
مطلقةء فتصدق عل آي حریقی مها کانت جسامته أو سببه. آما 
كلمة «بتعويض مناسب» فهي مقيدة فلا يكفي أي تعويض يحكم 
به الحاكم» بل لا بد أن يكون هذا التعويض مناسباً للضرر الذي 
أصاب صاحب الدار المهدومة . 
رابعا : وتص القانون المدتي العراقي أيضاً على ما يأني : 
المادة ۱۹۸١‏ - الفقرة الأولى : إذا حاز أحد أرضاً أميرية باعتباره متصرفاً 
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فيهاء وزرعها عشر سنوات متوالية من غير منازع » ثبت له حق القرار عليها 
المادة ٠۲۴۳۴۳‏ - الفقرة الأولى : يفقد المتصرف في الأرض الأميرية حق تصرفه 
فيها إذا لم يزرعهاء لا بالذات ولا بطريق الإجارة أو الإعارة» وتركها دون 
زراعة ثلاث ستوات متواليات من غير أن يكون له في ذلك عذر صحيح . 
فعبارة «عشر سنوات متوالية » و «ثلاث سنوات متواليات» من المقيد » والقيد 
هو التوالي » فيثيت الحكم المذكور في المادتين بعد مضي هاتين المدتين يقيد 
التوالي وبتحقق قيام المتصرف با ذكرته المادتان . 
خامساً : نص قانون العقوبات العراقي في المادة :۷١‏ 
« إذا اتہم E‏ بارتکاب اک من جرية » جازت محاكمته عن جميع تلك 
الجراثم في دعوى واحدة» . 
فكلمة «-حدث» وردت مطلقة» فتصدق على أي حدث مھا کانت صفته » 
وبالتالي تطبق عليه هذه المادة إذا توافرت شروطها. 
ونصت المادة ٤١‏ من قانون العقوبات العراقي : يعد شريكاً في الجريمة : ١‏ - 
۳,۰۰۰۰۰ من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلاتة أو أي شيء آخر ما استعمل 
في ارتكاب الحرية مع علمه بها أو ساعده . . الخ . 
فكلمة «سلاحاً» و «آلات» مطلقة تصدق على أي شي ء يسمى سلاحاً أو آلة 
دون تقيد باي قيد ما دام هذا السلاح.أو الآلة قد استعمل في ارتكاب الحريمةء 
وبالتالي يعتبر معطيها للفاعل شريكاً له في الجرية . 
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القر ع الثاني 
الأمر 


4 - الأمر من أقسام ا-خاص» وهو اللفظ الموضوع لطلب الفعل عل سبیل 
الاستعلاءرى . ويتحقق طلب الفعل بصيخة الأمر المعروفة «افعل»ء أو بصيخة 
المضارع المقترن بلام الأمرء آو بالجس الخبرية التي يقصد بها الأمر والطلب لا 
الإخبار» ويأساليب وتعابير أخرى 


فمن الأول : قوله تعالى : اقم الصَلةَ لِذلُوكِ الشمْس ) [السلوك : ۷۸] 
وقوله : ايوا الله وَأطيخوا الرْسول ) [المائدة: 4۲[ 

ومن الثاني : قوله «َمَنْ شهد يكم الشَهر ليه ) [البقرة: ٥ي‏ وقوله 
عليه السلام : «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فَليمَل حيرا أو ليصمت» . 


An 


ومن الثالث : قوله تعالى : (والوالڌات د يرضعن ن اولادَهُنُ حولین امین اَن 
اراد ان د یتم م الرضاعَة 4 [البقرة : ۴۴ ] فالمقصود هذه الصيغة أمر الوالدات بإرضاع 
أولادهن » لا الإتحبار بوقوع الإرضاع من الوالدات . 

4 ۔ موجب الأمرر») a‏ [ 

صيغة الأمر ترد لمان كثيرة منها الوجوب والندب والإباحة والتهديد والارشاد 
رالتادیب والتعجيز والدعاء وغير ذلك من المعانيم . 


(۱) « التوضیح »ج ۱ ص °$ . «مرقاة الوصول وحاشية » الإزميري ج ١‏ ص ٠١٩ ٠٠١‏ والآمدي ج ۲ 
ص ۲١٤‏ . ويلاحظ هنا أمران (الاول) ان القيد الوارد بالتعريف وهو (عللى سبيل الاستعلاء) للدلالة على 
ان علو الامر قي الواقع ليس بشرط بل شرطه عد الامر نفسه عاليا سواء كان عاليا في الواقع أو لا (والثاني) ان 
الامر حقيقة في القول "المخصوص ياتفاق الملاء وال لحمهور على ان الامر مجاز في الفعل كقوله تعالى : (وماامر 
فْرَّعَوت برسيد 4 [حود : ۹۷] أي فعله » من باب اطلاق السب على المسبب . انظر « إرشاد الفحول» ص 
۱ و «المنار وشرحه» ص ۱۰۹-۱۰۸ والآمدي ج ۲ ص ۱۸۸ وما بعدها. 

. انظر الامدي ج ۲ ص ۲۰۷ وما بعدها‎ CY 


:¥( الوجوب : مثل قوله تعالى : أقيمُوا الصلاة واوا الرْكَاة وأطيعوا الرّسولً ) [النور:١٠]‏ . 
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ولورود صيخة الأمر في هذه المعاني الكثيرةء حصل الاختلاف في| أريد بالأمر 
من معنى على وجه الحقيقة » وبتعبير ار اخحتلف العلماء في المعنى الذي وضعت له 
صيغة الأمر عند تجردهامن القرائن الدالة على المعنى المراد . والاتفاق حاصل على أن 
صيخة الأمر ليست حقيقة في جميع هذه المعاني » فهي مجاز في غير الوجوب والندب 
رالإباحة . فالاختلاف إذن في هذه المعاني الثلاثة بمعنى : هل الأمر وضع في الأصل 
نلدلالة على هذه المعاني الثلاثة ء أو على بعضهاء أو على واحد منها بعينه ؟ 

قال بعض العلاء : إن الأمر مشترك بين هذه المعأني الشلاثة بالاشتراك 
اللفظي . فلا يتبين المعنى المراد إلا بجرجح » كا هو الشأن في اللفظ المشترك . 


وقال آحرون : الأمر مشترك بين الإجاب والندب فقط اشتراكاً لفظياًء ولا بد 
من مرجح لتعيرن واحد مثا . 

وقال آخحرون» ومنہم الغزالي : لا ندري أهو حقيقة في الوجوب فقط أو في 
الندب فقط أو فيهيا معأ بالاشتر رالد > فلا حكم للأمر عند هؤلاء أصااً بدون القرينة 
إلا التوقف حتى يتجلى المطلوب بالأمر.. لأنه من قبيل المجمل لازدحام المعاني فيه . 

أما عامة العلهاءء فقالوا : إن الأمر حقيقة في واحد من هذه المعاتي عيناً من غير 
اشتراك ولا إجمال » بعنى : أن الأمر وضع في الأصل للدلالة عل معنى واحد من هذه 


الدب : مثل قوله تعالى : [فكاتبوهم إن عَلمْتَمّ فيهم ير 4[ انور : ۳۴) 

الإباحة : مثل قوله تعالى : ودا حَلَلتّم فَاصطادوا [الائدة :۲] 

التهديد : مثل قوله تعالى : [اعنَلّوا ما شم 4 [فصلت : ]٤١‏ 

الأرشاد : مشل قوله تعالى : يا أا الذينْ آمنوا إذا تدايّم بذَينِ إلى أجل مُسمى فاكتبوه [البقرة۲ ۲۸ ] 

التاديب : مثل قوله عليه السلام لعبد الله بن عباس وكان صغيراً « كل غا بليك» 

التعجيز : مثل قوله تعالى : «فأتوا ِسورَة مِنْ مثلوي [البقرة: ]۲١‏ 

الدعاء : مثل قوله تعالی : رب اغفر لي ولوالِدَيّ 4 [نوح :۲۸] 

الامتدان :' مشل فوله تعالى : كوا ما رَرَقَكمٌ "امه [الأنعام ¿ .]١٤١‏ 

الاكرام : مثل قوله تعالى : «ادحلوها يتلام 4 [المحجر: 41 (Ft:‏ 

الاهانة : مثل قوله تعالى : دَق إنّك آنت العزير الكريمٌ 4 [الدخان : ]4١‏ 
۹۳ 


المعاني الثلاثة ء فدلالته عل هذا المعنى دلالة حقيقية مستمدة من أصل الوضع » وفيا 

عدا هذا المعتى الواحد تجاز. 
واحتلف هؤلاء في هذا المعنى الواحد المراد . فقال يعض أصحاب مالك : إنه 

الإباحة» لأنه لطلب وجود الفعل وأدناه المتيقنة إباحته ٠.‏ وقال جمع - وهو أحد قولي 

الشافعي - إنه الندب » لأن الأمر وضع لطلب الفعل » فلا بد من رجحان جانبه على 

جانب الترك وأدناه الندب» لاستواء الطرفين في الإباحة فلا يصار إليها . 
وقال اللجحمهور: إنه الوجوب» أي إن الأمر المطلق وضع للدلالة على 

الوجوب. فهو حقيقة فيه مجاز في غيره» فلا يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينة ء فإن 

كانت القرينة تدل على الندب» كان موجب الأمر ومقتضاه الندب . وإن كانت 
القرينة دالة على الإباحة ء كان موجب الأمر الإباحة» وهكذا. وهذا القول هو 
الصحيح › وعلى اآساسه ڃجب ان تفهم النصروص وتستنبط الأحكامء والأدلة على 

صحة هذا القول كثيرة» نذكر منها ما يأقي ر : 

E جاء في القرآن الكريم‎ - ١ 
يُصِيبَهُم عَذَابٌ اليم [النور: 1۳]ء ووجه الدلالة بهذه الآية : أنها مسو‎ 
a للتحذير عن خالفة الأمر بأن تصيب المخالف فتنة أو عذاب أليم»‎ 
خالفة الأمر حوف الفتنة أو العذاب » إلا إذا كان الأمور به واجباً إذ لا حذورفي‎ 
. ترك غير الواجب‎ 

۲ ومن السنة قوله عليه السلام : «لَوْلا أن أشن على متي لأمرعيم بالسواك عند كَل 

صَلاةٍ» وهو دليل الوجوب» لأنه لو كان الأمر للندب لكان السواك مندوباًء ولا 
کان في الأمر به مشقة 


)١(‏ «المسودة في أصول الفقه» e‏ لابن حزم ج ۳ ص ۰۲۹۳ «شرح مسلم 
الثبوت)» ج ۱ ص ٣۷٤ ۳۷٣۳‏ 2 الفحول» ص ٩۵٩‏ «التلويح » ص ٠١٤-٠١۴۳١‏ « كشف الأسرار» ج 
ص١٠٠‏ ومابعدها. «حاشية» الإزميرى »› والآمدی ج ۲ ص ۰۷ ۰ E Sh‏ . شرح 
المتار» ص ١۲۳‏ وما بعدها E‏ : ان الحتلاف العلياء قي ما وضح له الامر حقيقة ادى الى احتلاف 
واسم ف نهم النصروص » ولو جملنا القاعدة هي دلالة الامرعلى الوجوب وضعا لكان الاحلاف يضيق الى 
حد كبير ولكن لا يزولء لان الاحذ هذه القاعدة لا يعني هدار القرائن الصارفة عن الوجوب» وحيث ان 
ألافهام والانظار تختلف في الوقوف على القرينة الصارفة عن الوجوب وقي اعتبارها والاعتداد بها وفي المعفى 
الذي تدل عليه فان الاحتلاف في تفسير النصوص واستنباط الاحكام يبقى ولكن على نطاق ضبق . 
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٣‏ ۔ استدلال السلف من الصحابة والتابعين بصيخة الأمر على الوجوب إلا لقرينة في 
وقائم لا تحصی ۰ سواء کان الأمر مصدره النص القرآني أو النص النبوي » وقد 
شاع فيهم هذا الاستدلال بدون نكيرء فد ذلك على إجماعهم عل أن الأمر 
المطلق يفيد الوجوب وطلب المأمور به على وجه الحتم والإالزام لا الندب . 


4 إن الوجوب هو المتبادر إلى الذهن من الأوامر المجردة عن القرائثن الصارفة عنه إلى 
غیره . 
ه ‏ اتفاق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلب بصيخة 
الأمر. فدل ذلك على أن الأمر وضع لطلب الفعل جزماً وهو الوجوب . 
يوضحه أن الأمر من تصاريف الأفعال » وكلها وضعت لعان خصوصة كسائر 
الكلمات من الأساء والحروف : كرجل وزيد» لان الغرض من وضع الكلام 
إفهام المراد للسامع > فإذا كان المقصود إبجاد القعل من المخاطب على وجه 
الحتم والإلزام » م يكن ذلك إلا بصيغة الأمرء فدل على أن الأمر وضع في 
الأاصل للدلالة على هذا المحنى » وإفادته للسامع . 
- وصف أهلل اللغة من خالف الأمر بالعصيان » والعصيان اسم ذم » ولا يتاق في 
غير الوجوب . 
٠١‏ - الأمر بعد الي : 
احتلف القاثلون بأن الأمر للوجوب» في حكم الأمر بالشيء بعد النبي عنه 
وتحريه ؛ فذهب الحنابلة وهو قول مالك وأصحايه وظاهر قول الشافعي : إلى آنه يدل 
على الإباحة ولا شيء أك من الإياحة مستدلین بانه ورد هکذا فې نصوص کثيرة »› 
مثل قوله تعالی : إا حلم َاصطاًوا» [المائدة: 4 فقد ورد هذا الأمر 
«فاصطادُوا» بعد تحريم الاصطياد بقوله تعالى : غير حل الصيدِ وأنتم حرم 
[المائدة: ]١‏ والاتفاق على أن الأمر بالاصطياد يدل عل الإباحة فقط» ولا يدل على 
الوجوب . وسثل قوله تعالی : لذا قُضِيّت الصادة فان نتروا في الأرضِ وابتخْوامِنْ 
فضلٍ الله )4 [الحمحة: ]٠١‏ وهذا النص ورد بعد تحريم البيع عند النداء لصلاة 
6 . 


الجحمعةء والابتغاء من فضل الله » يعني : الكسب والبيع وسائر التتجارات» وهو 
مباح هنا باتفاق العلماء ولو أنه ورد بعد التحريم . 

وذهب آخحرون ومنهم عامة الحنفية : على أن الأمر بعد الحظر والتحريم يفيد 
الوجوب. كا لوورد الأمر بشي ء دون سبق تحريه . واستدل أصحاب هذا القول بأن 
الأدلة الدالة على الوجوب لا تفرق بين أمر ورد بعد التحريم » وبين آمر غبرمسبوق 
بالتحريم . 

أما ما استدل به أصحاب القول الأول فغير وارد لأن الابتغاء من فضل اله › 
والاصطياد ونحوهما مما شرع لمصلحتناء فكان ذلك قرينة صارفة عن الوجوب إلى 
الإباحة» لأنه لو كان ذلك واجباً لكان علينا لا لنا وَلَأثمُنا بتركه » فيعود على موضوعه 
بالنقض وهذا لا يجوز . فالأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب» سواء سبقه 
غهي أو ل يسبقه » فإذا اقترنت به قرينة انصرف إلى المحنى الذي تدل عليه القرينة » ولا 
حلاف في هذا . 

وذهب بعض ا -لحنابلة وهو اخحتيار الكمال بن المهمام من الحنفية : أن الأمر بعد 
ا-لحظر يرفع الحظرء ويعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظرء فإن كان 
مباحاً کان مباحاًء وإن کان واجباً أو مستحباً کان كذلكر» . 

ويبدو لي آن القول الأخحير آدنى للقبولء ويدل عليه استقراء النصوص التي 
وردت فيها الأوامر بعد النواهي » فالاصطياد كان مباحاً قبل التحريم » فلا جاء الأمر 
به بعد زوال سبب التحريم عاد إلى الإباحة . والكسب بأسبابه كان مباحا قبل النهي 
عنه عند سماع نداء الصلاة للجمعةء فلا جاء الأمر به بعد زوال المانع عاد إلى 


الإباحة. والقتال في غير أشهر الحرم كان واجباً على المسلمينء فلا جاء النهي 
عنه في أشهر الحرم صار حراماء ثم لا جاء الأمر بالقتال بعد انتهاء الأشهر الحرم 
عاد حكم القتال إلى الوجوب كما كان قبل التحريم . 


)١(‏ «شرح مسلم الثِوت» ١ج‏ ص ۳۸۰ الآمدی ج ۳ ص ۲٠۲-٠١‏ «المسودة في أصول الفقه» لآل 


تيمية س ۱۸ . 
۲۹٦‏ 


-دلالة الأمر على التكرار : 


التكرار: هو أن تفعل فعا ثم تعود إليه فهل يقتضي الأمر إيجاد ا مأمور به على ' 
وجه التكرارء آي فعله المرة بعد المرةء أم لا؟ 

المختار من الأقوال قي هذا الصدد: أن الأمر لا يدل على التكرار» لأن صيغة 
الأمر لا تدل إلا عل مطلق طلب الفعل من غير إشعار بوحدة أو تكرر»ء إذ هي 
موضوعة لمذا المعنى فتكرار المامور به أو إيقاعه مرة واحدة حارج عن ماهية صيخة 
الأمر ولا دلالة فيها على واحد منها حسب الوضع . ولكن لا كان تحصيل المأمور به لا 
یکن باقل من مرة واحدة صارت المرة الواحدة ضرورية للإتيان بالامور به لا أن 
الصيغة بذاتها تدل عليهار . 


وعلى هذا فالأمر المطلق يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل المأمور به » ويكفي 
للامتثال إيقاعه مرة واحدة» إلا إذا اقترن به ما يدل على إرادة التكرار كأن يعلق الأمر. 
على شرط» أو على صفة » اعتبرها الشارع سيباً للمأمور به » مثل : تعليق الأمر 
بالوضوء على إرادة الصلاة في قوله تعالى : يا ّا الَذِينَ منوا إذا مم إل الصلاة 
قاغسلوا وَجُومَكُمْ وَأيِبِيَكُمْ إلى أارَافي » [المائدة: ]» فتكرار الوضوء مستند إلى 
تکرار سببه وهي إرادة الصلاة لا إلى الأمر. ومثل قوله تعالى : (الرانية والرًاني 
قاجلدوا كل واحد هنبا منَة جَلَدَةٍ [النور: ۲]» فالأمر بإيقاع الجلد على الزاني 
يستند إلى تحقق علته وهي الزتیء فکلم] تکرر الزنی تکرر الجلد› فالتکرار هنا مبني 
على تكرر علة الجلدء لا إلى الأمر بالحلد) . 

وإزاء هذا القول المختار قيلت أقوال أحرىء منها: إن الأمر يقتضي التكرار 
الستوعب لدة العمر مع الإمكانء إلا إذا قام دليل ينع من ذلك. وهذا قول بعض 
أصحاب الشافعي وأكثر الحنابلةء وادعوا أن هذا هو المفهوم لغة من صيغة الأمرء 


)١(‏ «المسودة» ص ١٠ء‏ «الإحكام لابن حزم ج ۳ ص ۰۳۱۸ء « لطائف الإشارات» ص ۲٤‏ والآمدي ج 
۲ص ۲۲١‏ وما بعدهاء وقال بعضهم : ان صيغة الامر بذاتها تدل عل اتيان ا لامور به مرة واحدة » الشوكاني 
عم ۹۷ . 
(۲) الآمدي ج ۲ ص ۲۳٦ ۲۲١‏ والشوكاني ص ٠۸۷‏ 
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بدليل ما روي ان النبي عليه السلام قال : «أيهًا الاس إن الله كنب عليكُم الج 
فقام رجل من الملسلمين › وقال : آي کل عام يا رسول الله ؟ فقال عليه السلام: لو 
لها لوجت ولو وَجِبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا» إن احج مرة وما زاد فتطوع . 


ووجه الدلالة بهذا ابر أن السائل كان عارفاً باللغة العربية » فلوم يكن الأمر 
مقتضياً للتكرار لغة لما سأل ذلك الرجل هذا السؤال» وللخطاه الرسول يل( . 

والحق أن هذا الاستدلال ضعيف ‏ ولا ينض حجة لا ذهبوا إليه » إذ يكن أن 
يقول : إن هذا الخبر يدل على عكس ما ذهبوا إليه » لأنه لو كان الأمر يدل على التكرار 
لغة فلم سال هذاالسؤال؟ ألا يدل سؤاله على أن المفهوم لخة من الأمر هو مجرد طلب 
الفعل لا تكراره» فأراد أن يتأكد من بقاء هذا المفهوم بالنسبة للحج أو إلحاقه 
بالعبادات المتكررة كالصلاة والزكاة؟ يوضحه أن بعض العبادات كالصلام والصيام 
والزكاة تتکرر بتکرر الأوقات . والحج متعلق بالزمان والمکان فکان له شبه بالعبادات 
المتكررة» فاستشکل علیہ الأمرء ایلحق بہا باعتبار تعلقه بالزمان » او لا یلحق با 
باعتبار تعلقه بالمكان ؟ ولمذا سأل الرسول بل دفعاً هذا الإشكال . 

: -دلالة الأمر على الفورية أو التراخي0‎ ٢ 


هل يدل الأمر على. فعل المأمور به فورا أو على التراحي ؟ اختلاف عند 
الفقهاء ء فالقائلون بالتكرار» يقولون بالفور. وأما غيرهم فيقولون : الأمر إما مقيد 
بوقت وإما غیر مقید بوقت . 

والأاول اما آن یکون مقيداً بوقت موسم آو مضیق فالموسع جوز فيه التأحير 
إلى آخحر الوقتء أي يجوز تأحير أداء الواجب إلى آخحر الوقت.ء والمضيق لا محتمل 
التاخحير. 

وأما غير المقيد بوقت عحدد کالأمر بالکفارات › فهو لمجرد طلب الفعل في 
المستقبلء فيجوز التأحيرء أي إتيان المأمور به على التراحي كا يجوز إتيانه فوراً. 
(MM)‏ « شرح المنارء س ۱۳٣‏ وما بعدها. «شرح مسلم الثبوت» ص 4 المسودة» س ۰۲۰ 


(۲) «لطائف الاإرشادات» ص ۰۲٤‏ «الالحکام» لاین حزم ج ۳ ص ۲۹٤‏ «ارشاد الفحول» ص ۸ 
الامدي ج ۲ ص ۲۲۲ وما بعدها. 
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وهذا هو الصحيح عند المحنفية والحعفرية ومن وافقهم » وهو الراجح عندناء لأن 
صيغة الأمر لا تدل إلا على جرد الطلب في الزمان المستقبل في أي جزء منه » وإغا 
تستفاد الفورية من القرينة » كقول القاثل -خادمه : اسقني ماءء فإن العادة قاضية بأن 
طلب السقي لا يكون إلا عند الحاجة ولحوق العطش. فيكون الأمر دالا على الفورية 
في هذه اللحالة للقرينة . 

ومع أن الأمر للتراحي لا للفور» فإن المسارعة إلى آداء الواجب خير من 
التاحيرء لان في التأحير آفات» وربا يلحق الإنسان اموت قبل أداء الواجب» لأن 
الآجال مجهولة وهي بيد الله ء ولمذا المعنى تستحب الفورية . قال تعالى : «(فاستبقّوا 
ارات إلى الله مرکم جميعا نيكم جا كنم فيو كمون [المائدة : ٨۸‏ وقال 
تعالى : وْسارعُوا إلى مَعْفِرَة مِنْ ربكم 4 [آل عمران: ]٠۳١۳‏ فلفظ «فاستبقوا» و 
«سارعوا» تدلان على استحباب المبادرة إلى أداء الواجب» ولا تدلان على الوجوب ء 
لأنه لا يقال لمن يأتي بالواجب في وقته : مستبق أو مسارع() . 

۳ _ ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجبر) : 


علمنا عا تقدم : أن الأمر يفيد الوجوب» أي إمجاد الفعل الأمور به على وجه 
الحتم والإلزام» وصيرورة هذا الفعل واجباً في حق اآخاطب . ولكن إيجاد الفعل 
المأمور به ء أي الواجب» قد يتوقف على إيجاد شيء اخحرء فهل يكون هذا الشيء 
واجباً أيضاً بنفس الأمر الأول الذي أثبت أصل الواجب» أم لا؟ للجواب على هذا 
السؤاك لا بد من شيء من التفصيل» فنقول: الشيء الذي يتوقف عليه إيجاد 
الواجب قسمان : 

القسم الأول : أن لا يكون مقدورا للمكلف» مثل : الاستطاعة لأداء واجب ` 
: الحج› والنصاب للزكاة » وتكامل العدد اللازم لأداء صلاة الحمعة » ونحو ذلك . 
فهذا القسم لا يكلف به الإنسان ولا يتناوله الأامر» فلا جب على المكلف تحصيل 


٠ «شرح مسلم الثبوت» ج ۱ ص ۲۸۹-۲۸۸ ۰ «شرح المنار» ص ۲۲۲ وما بعدها‎ )١( 
وما بعدها» « المستصفى » للغزالي ج ۱ص ۷۱- ۷۲> «المسودة في‎ ۴٦١ «تيسير التحرير» ج ۲ ص‎ )۳( 
٠٠١ آصول الفقه» ص‎ 
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الاستطاعة ليؤدي الحج »> ولا تحصيل النصاب ليؤدي الزكاةء ولا إيباد العدد 
المطلوب لصحة أداء الحمعة . 

القسم الثاني : : أن يکون الشيء مقدوراً للمكلف وهو نوعان : 

النوع الأول : ما ورد في وجوبه أمر خحاص» وهذا لا كلام لنا فيه ء ولا يدخل 
في موضوع تساؤلناء ولا هو مقصود بحثنا هنا. ومن هذاالنوع : الوضوء للصلاةء 
فإنه واجب على المکلف بأمر مستقل» لا بفوله تعالی : (وأقيموا الصلاةَ. وهذا 
الأمر والمفل هو قوله تعالى : يا أا الَذِْينَ منوا إا فم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجُوَكم وَأيدِيكمْ إل رافق وامسخوا رُؤوسكمْ وَأرَجُلَكمْ إل الكَعْيّن)» [الماثدة: 
[٦‏ 

انوع الثاني : ما يتوقف عليه أداء الواجب» ول يرد بوجوبه أمر حاص . 

وعدا هو المقصود بسؤالنا قدمنا. وقد قرر الأصوليون أن ذا النوع 
واجباً بنقس الأمر الأول الذي ثبت به أصل الواجب . والأمثلة على ذلك 

الامر بالحج يقتضي السفر إلى مكة لأداء هذا ات فيكون هذا السفر 
واجياً پنفس الأمر بالج > لأن واجب احج لا یتم أداۋه إلا هذا السفر . والأمر بأداء 
الصلاة جماعة - عل قول القائلين بالوجوب - لا يتم إلا بالسعي إلى المساجدء فيكون 
هذا السعي واجباً بنفس الأمر بأداء الصلاة جماعة . والأمر بإعداد القوة الكافية من ' 
قبل الأمةء الثابت بقوله تعالى : [وَأعدوا م ما استَطعتم مِرْقٍَ [الأنفال نى ]٦١‏ 
لا يتم إلا بتعلم العلوم اللحديثة التي استجدت في جال الصناعة والكيمياء والفيزياء 
ونحوهاء فيكون تعلم هذه العلوم واجباً عل الكفاية بنفس الأمر القاضي بإعداد 
القوة. والأمر بإقامة العدل بين الناس ودفع الظلم عنهم يقتضي تعيين القضاة للقيام 
بواجب إقامة العدل » فتعيبن القضاة واجب بنفس الأمر القاضني بإقامة kS‏ 
هڪذڏا. 

ولص لنا ما تقدم : أن !لامر بواجب آمر بالشيء الذي يتوقف عليه آداء هذا 
الواجب إذا م یأت به آمر خاص . 

e 


الفرع الثالٹث 
النبي 
٤‏ -النهي قي اللغة : المنع » وسمي العقل نهية : لأنه ينهى صاحبه عن 
الوقوع في| مخالف الق والصواب . 
وفي الاصطلاح : طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاءء بالصيغة 
الدالة عليه . 


ومن صيغ النهي : الصيغة المشهورة «لا تفعل»ء كقوله تعالى : ولا تقر 
ازى [الإسراء :۳۲] ٠‏ ومنها نفي الحل » كقوله تعالى 
ِن بعد تی تنح روجا عير . والتعبير بلفظ يدل بادته على النبي والتحريم» 
كقولة تال : وينيى عَنٍ الفْحمًا: انكر [النحل: ۰] وقوله تعالی : حرمت 
عَلَيْكُم أمهاتكم بتكم . . € [النساء : ٢‏ ] الاية. 
وقد يأتي النهي باستعمال صيخة الأمر الدالة على النهي » مثل قوله تعالى : «وذروا 
اهر الإنم وَبَاطِنَهُ 4 [الأنعام١٠٠].‏ 

: ۔ موجب النهي()‎ ٥ 

صيغة النبي استعملت في عدة معان E SSS‏ ھک 
والاييس » والإرشادء وغيرهاء فمن الأول : ولا تفلو الف اي حرم اله إلا 
باحق [الأنعام : ٠١١‏ الإسراء :۳]. ومن الثاني : قول النبي 5 : «لا ضوافي 
ميارك الإبل» . ومن الثالث : قوله تعالى : وربا ل رغ فنا بعد إذ يتنا ) [آل 
عمران: ۸]. ومن الرابع : قوله تحال : لا تَعْتَذِرُوا اليو 4 [التحريم : ۷] ۰ ومن 


)١(‏ «منہاج الوصول إلى علم الأصول» للبيضاوي ص ٠٤۹‏ «المسودة» ص ۸۲ء «إرشاد القفحول» ص 
٩‏ الآمدي ج ۲ ص ۲۷١-۲۷4‏ . 
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ا لغامس: قوله تعالی : لا تاوا عَنْ أشَيَاءَ إن بد كم تَسْرَكم 4 [الائدة : .]١١‏ 

ولاختلاف المعافي التي يستعمل فيها النهي » اختلف العلماء في معناءه 
الحقيقي » أي في موجبه آي في حكمه » آي فيا يدل عليه التي إذا تجرد عن القرائن . 
فقال قوم : إنه يدل على الكراهةء وهذا هو معناه الحقيقي › ولا يدل على غيرها إلا 
بقرينة » وقال اخحرون : إنه مشترك بين الكراهة والتحريم » وهذا هو أصل معناهء 
والقرينة ه , التي تصرفه إلى واحد منها. وقال الجمهور: إن موجب النهي هو 
التعحريم » فهذا هو معتاه الحقيقي الذي وضع له ء ولا يستعمل في غیره إلا على سبيل 
المجازء والقرينة هي التي تدل على إرادة هذا المجازء آما لو تجرد عن القرائن » فيفهم 
منه التحريم لا غير. وقول الجمهور هو الراجح › فصيغة النهي » وضعت لتدل عل 
طلب الكف عن الفعل جزماًء والعقل يفهم الحتم من صيغة التهي المجردة عن 
القرينة » ولا معنى للتحريم إلا هذاء يؤيده أن السلف كانوا يستدلون بصيغة النهي 
المجردة على التحريم 

٣‏ هل یقت يقتضي النبي الفور والتكراررى ؟ 

ذهب البعض إلى أن النهي لا يدل بصيخته على الفور والتكرارء لن طبیعته لا 
الفور والتكرار . 

وذهب البعض:, إلى إن النهي ء» في أصلهء يفيد الفور والتكرار» تكرار 
الكف» واستدامته في جميع الأزمنة ء كما يقتضي ترك الفعل فوراًء أي في الحالء فإذا 
هى الشارع عن شي ء فعلى الف الكف عنه حالاوداث »لان الامتثال في باب النمي 
لا يتحقق الا بالمبادرة الى الامتناع عن الفعل حالاًء والاستمرار على هذا الامتناع . 
وأيشا فإن القعل إغا ھی الشارع عنه لفسدته» ولا یکن درء هذه القسدة إلا 
بالامتتاع عنه حالاً وداثماًء وهذا ما نرجحه. 
)١(‏ «السودة» م ١۸ء‏ «لطاتف الإشارات» مى ١۲ء‏ الامدي ج ۲ ص ۲۸4 وما يعدها - 
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VY‏ هل يقتضي النهي فساد ا مني عنهر.؟ 
النہي كا قلناء على الراجح من الأقوال » يميد التحريم » إد ریت ینت 
من القرائن » فلا جوز للمكلف فعل المي عنه وإلا حقه الثم والعقاب في الآخحرة » 
وهذا جزاء أنحروي . ولكن هل يقتضي النهي فساد المنبي عنه إذا كان من 
العبادات والمعاملات» فلا تتعلق بها الآثار الشرعية المقررة لها لو كانت وقعت 
صحيحة؟ الحتلف العلماء في هذه المسألة » ونحن نوجز -حلاصة أقواهم فيا يلي : 
اول : إذا انصب النهي على ما يؤثر في حقيقة الفعل وكيانه الشرعي » كا لو ورد المي 
عن بيع الحئين في بطن آمه ء› أو بيع المعدوم» أو عن الصلاة بلا وضوء» آو 
نكاح الأمهات » فإن النهي في هذه الحالة » يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه 
واعتباره کأن يكن » فهو والمعدوم سواء» والمعدوم لا يترتب عليه الأثر 
المقرر له شرعاً لو كان قد وجد صحيحاً . وهذا النوع من الاي عنه هوما 
يعبر عنه بعض العلماء بقوهم : هو ما هی عنه الشارع لعينه» آي لذات 
الفعل آو لحزثه . 
ثانياً : إذا كان النهي غير متوجه إلى ذات الشيءء وإنما إلى أمر مقارن أو جاور له 
ولكنه غير لازم للفعل › > كالني عن البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة» 
وكالصلاة في الأرض المغصوبة » فإن أثر النهي هناء هو كراهة الفعل» لا 
فساده وبطلانه » بمعنى : أن الفعل تترتب عليه آثاره المقررة شرعأ» مع لحوق 
الكراهة به لهي الشارع عنه . وهذا هو قول جمهور الققهاء» وذهب قليل 
متهم › كالظاهرية » إلى فساد القعل في هذه الحالةء لأن النبي عندهم 
يقتضي الفساد» سواء کان وروده لذات الشيء وما به قوامه» آولامر مقارن 
له. 
العا : إذا كان النهي» في حقيقته » يلاقي بعض أوصاف الفعل اللازمة له أي 
بعض شروط وجوده » ولا يتجه إلى ذات الفعل وحقيقته» كأ في النهي عن 
البيع بشمن اجل مع جهالة الأجلء وكالبيع بشرط فاسد»› وكالصوم في يوم 


)١(‏ «لطائف الإشارات» ص ۲١ ٠‏ «إرشاد الفحول» ص۸ الآمدي ج ۲ ص ۲۷۵ 'وما بعدها 
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عيد» فالحمهور يذهبون إلى فساد الفعلل وبطلاته » والحنفية يفصلونء 
فيقولون بفساد وبطلان القعل إن كان من العبادات » وبالقساد لاأ البطلان 
إن كان من المعاملات » والفاسد عندهم تتر تب غليه بعض الآثار» بعکس 
الباطل إذ لا يترتب عليه أثر ما. وحجتهم في ذلك : أن العبادة وضعت 
للاحتبار والامتثال والطاعة ابتغاء E‏ الله » ولا سبيل لهذا کله إلا 
بإيقاعها كا أمر الشارع » ولا يتحقق هذا الإيقاع المطلوب إلا إذا ‏ حصل 

فيه خالفة لا في ذاته ولا في وصفهء ومن ثم كان الفساد في العبادات 
كالبطلان فيها» فالفاسد هو الباطل عندهم ف العبادات . 


أما المعاملات » فالمقصود با تحقيق مصالح العباد »و آثارها تتوقف على أركاا 

وشروطها.» فإذا تحققت هذه الأركان فقد وجد الشيء › وثبت له کیانه . إلا 
أن هذا الكيان قد يكون كاماد إذا وجدت أوصافه كافة » وفي هذه الحالة 
یکون صحیحاً. وقد یکون کیانه تلا مع وجوده» لفوات بعض 
أوصافه » وني هذه العالة قد تتحقق به مصلحة ما» فيجب أن تترتب عليه 
بعض الآثار»وهذا هو الفاسد» فهو مرتبة بين الباطل طل والصحيح . 


فكأنٌ الحنفية أعطوا للفعل ما يستحق من رعاية بناء عل وجود كيانه » وأعطوا 
الهي حقه نظراً لفوات بعض أمصاف الفعل» فقالوا بالفسادء لا 
البطلان . 

ويقول الشوكاني : «والحق أن كل ني من غير فرق بين العبادات والمعاملات 
يقتضي تحريم ا مني عه وفساده المرادف للبطلان اقتضاء شرعياً » ولا يخرج 
عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك . وما يستدل به قوله 
َة : « كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد»» والمنہي عنه ليس عليه أمرنا فهو 
رد» وما كان مردوداً فهو باطلء وهذا هو المراد يكون النهي مقتضياً 
للفساد»رى . 


.۹۸-۹۷ «ارشاد الفحول» ص‎ )١( 
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المطلب الثاني 
العام 
۸ -_ تعر يف العام : 
العام في اللخة : الشامل المتعددء ومنه قوم . عمهم الخيرء أي 
شملهم . 
وقي الاصطلاح : لفظ يستغرق حيع ما يصلح لهء بوضع واحد دفعة واحدة 


س غير حصررا) . . . . 
ومعنى هذا: أن العام لفظ وضع في اللخة وضعا واحدا لا متعدداء لشمول 


جميع أفراد مفهومه ء آي لحميع الأفراد التي يصدق عليها معناه» من غير 
حصر بعدد معین ۰ أي من غير أن يكون في اللفظ دلالة على اتحصاره بعدد 
معین» وإن کان في الخارج والواقع محصوراً» کالسموات مثلاء وکعلاء 
البلد. 

فكلمة « الرجال» لفظ عام» لأته وضع في اللغة وضعاً واحداً للدلالة على 
شمول جميع الآحاد التي يصدق عليها معنى هذا اللفظ » ويدفعة واحدة . 
۹ _ ألفاظ العموم :)٣(‏ 

الألفاظ الدالة على العموم كثيرةء من أشهرها ما يلي : 

اول : لفظ «كل وجيم» . وهما يفيدان العموم فيا يضافان إليهء مثل قوله تعالى : 


٠ ۲۸۷-۲۸١ البيضاري ص ۰ه المحلاري ص ١۳ء «المسودة» ص٤۷ ۰الآمدي ج ۲ ص‎ )١( 
وس تعريف العام يتبين الفرق بينه وبين المطلقء فالعام يشمل كل فرد من افراده دفعة واحدة بينا‎ )۲( 
. المطلق لا يتناول ولا يشمل دفعة واحدة الا فردا شائعا او أفرادا شائعة لا جميع الأفراد‎ 

1 (۳) المحلاري ص ٠١‏ وما بعدها «المسودة» ص ۸٩‏ ' 8 
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وکل د نفس ذَاثعةٌ لوتء وقوله تعالی : کل ا٧ری‏ ا كسب رهن ) 
[الطور: ١۲]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : وکل راع مسۋول عن 
ٍ رعیته)» . 
ثانيا: الجحمع المعرف بأل للاستغراى » او بالإضافه . 
فمن الأول : قوله تعالى : إن الله بحب ينن € «والوالڌات يرعن 
أوْلادَهُنُ حولين كَاملين لَنْ اراد أن يَيَمّ الرّضاعَة [البقرة: »]۲٣١۳‏ 
للرجال تَصيبٌ ما تَر الَوَالِدانِ وَالاقرَبُودٌ [النساء: ۷] و 
ل وألُطلقَات يكَربْصنَ بانفسهن بَادَةَ قرو [البقرة: ۲۲۸] 0 فالفاظ 
الحموع الواردة في هذه النصوص تفيد استخراق أفرادها. آما الجموع المنكرة 
مشل : مسلمين» رجالء فإنها لا تفيد العموم» وإغا تحمل على أقل الجمع ' 
وهو تلانةرا) . 
ومن العرف بالإضافة : قوله تعالى : حرمت عَلَيكمْ انر وخ 
منْامواهْصدَقَةَ [التوية: ]٠١۴‏ «يُوصِیکم الله في أولاكم لكر مل 
حط انين [النساء: .]1١‏ ولا يهم كون الجحمع» جمع مذكر سام أو 
مؤنث سام أو تكسيرء» فكلها من الفاظ العموم إذا ما عرفت بأل 
الاستغراق أو بالاضافة . 
ثالثاً : امقرد المعرف بال المفيدة للاستغراق » مثل قوله تعالى : : (وَالحَصرٍ إن الانسَانَ 
اهي خر إل الَذِينَ آمَنوا وَعَهلُوا الصّالحاتِ وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصبر 4 [العصر: ١د‏ ۴] ١‏ فلفظ الإنسان هنا يشمل > جميع أفراد الإنسان . . 
ومته أيضاً قول الله جل جلاله : وال اله الي ورم الرَبّا) [البقرة: 
[Yo‏ 3 الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منا مئة ة جَلْدَده [النور: ۲] 
والسًارى وَالسارقَة فافطعوا ييا » [المائدة : ]١۸‏ وقول النبي ب 
« مطل الغني ظلم» 
ويلاحظ هنا : آن المغرد المعرف بأل » إنغا يكون من آلفاظ العموم › إذا م 
)١(‏ والمسودة» ص ٠١١‏ ۰ 
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تک «آل» للعهد آو للجس . فإذا كانت لواحد منهاء لم يكن اللفظ من 
الفاظ العموم » فمن «أل» العهدية كلمة «الرسول» في قوله تعالى : كا 
رسا إلى فِرْعَوْن رَسُولا فعصى فِرَعَوْن الرْسولّ) [المزمّل : ]١١ ٠١‏ ومن 
«أل» الحنسية » لفظ الرجل والمرآة في قول القائل : «الرجل خير من المرأة»» 
أي إن جنس الرجلل خير من جنس المرأةء فلا تقيد كلمة الرجل ولا المرأة 
العموم » فالتفضيل هنا منصب على الحملة» فهو تفضيل جلة على جملةء 
لا تفضیا, فرد على فرد . 


رابعاً - المفرد المعرف بالإضافة : 


خامساً : 


: E 


مثل قوله تعالى : ون تعْذّوا نِعْمَةَ اله لا كْصرخًاي [ابراهیم : ۰۳٤‏ 
اللحل: 1۸] وقول النبي الكريم َي : «هو الطهور ماؤه ا لحل ميه 
يدل على حل ميتة البحر بجميع أنواعها . 
الأسياءالموصوا لة کہا فی قوله تعالی : إن الْذِين يأكَلُونَ امال لام ظا إا 
أكون في بوم ارا وَسَيَصلَوْنَ سميراً) [الساء: ]٠١‏ أجل َم م 
وَرَاءَ ذلکم4 [النساء: ]۲٤‏ فكلمة «ما» تشمل كل ما عدا المحرمات 
المذكورة قبل هذه الآية . 

وقوله تعالی : وما عنْدَكم وا عند الله باق [النحصل: ]۹١‏ 
«والُلائي يعسن يِن ألّجيض, 4 [الطلاق: ٤‏ ولا لوا ما تكح 
اكم من السَاءِ4 [النساء: ۲۲] اللاي افون نشُورَهُنٌ فَيظْوهُنْ)., 
[النساء: ]٣٤‏ . 
أساء الاستفهام مثل (من) كقوله تعالى : ِمَنْ ذا الِْي يُقْرض الله قَرْضاً 
٥‏ الحدید: .]۱١‏ 


N‏ تارا ین رتنه الله) [البقرة: 


۳۰۷ 


۷ ومن يل مما معدا فُجرَاوةُ جهنم خحالداً فيها) [النساء: ۹۳] 
فمن يَعْمَل نال هُرَةٍ حيرا يره ومن ْمَل مثقال رة شرا يره [الزلزلة : 
۷ ۸] ایتا تکونوا یڈرکم الوت ولو كنتم ي بروج مُشَيدَة ) [التساء: 
[VA‏ 
ثامناً : النكرة الواردة في سياق النفي أو النهي » مشل قوله تعالى : ولا صل على ار 
منم مَاتَ ابد [التوبة : ]۸٤‏ وقال النبي ل : « لا يقتل والدٌ بولده» وولا 
وصية لوارث» و «لا ضرر ولا ضرار» . وهي تفيد العموم ظاهراً إذا ) يكن 
فیها حرف (من)» فإن دخل علیها حرف (من) أفادته قطعا ولم تحتمل 
التأويل » كقولك : ما رأيت من رجل » وما جاةني من أحدر» . 
أما النكرة الواردة في سياق الإثبات فليست من ألفاظ العموم » كقوله تعالى : 
إن الل مركم اَن لیوا قر [البقرة: ۷] وقد تدل عل العموم 
بقرينة كقوله تعالى في نعيم المحنة وأهلها : َم فيها فاكهة وم مَايدّعُونَ ي 
[يس: ]٥۷‏ فالفاكهة › هنا تشمل جميع آنراعهاء بقرينة الامتان عل 
العباد . وكذلك تدل على العموم إذا كانت في سياق الشرط مثل : من يأتني 
باسیر فله دینار. فهذا يعم کل اسیرد) . 
١‏ - دخول الإناث في خطاب الذكور : 
ويلاحظ هنا: أن ألفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور والإناث› 
أقسام : 
فمنہا: ما مختص بالدلآلة على الذكور دون النساء» وبالعكس › ا بدلیل 
حارج عن اللفظ» كلفظ «رجال» حاص بالذكور» ولفظ «النساء» حاص بالإناث› 
ولا ينصرف أحدها إلى معنى الآخر إلا بدليل خارج عن اللفظ . 
ومنها : ما يشمل الذكور والإناث بحسب وضعه» وهو الذي لم تظهر فيه 
علامة تڏکیر ولا تأنیث : کالناس»› والإنس ٠‏ والبشر. 


.٠١۴١ «المسودة» ص‎ )١( 
۳A 


ومنها: ما يشملها باصل وضعه ولا يختص بأحدها إلا ببيانء وذلك نحو: ما 
ومن . 

ومنها : ما يستعمل بعلامة التأنيث في جمع المؤنث السام مشل : مسنلماتء 
وبعلامة التذكير في جع المذكر السام » مثل : مسلمون . وكاستعمال الواو في جموع 
التذكيرء والنون في جمع الإناث» فمن الأول : فعلواء ومن الثاني : فعلن » ,فهل 
تشمل هذه الجموع الصنفين من الذكور والإناث ء أو يختص کل جمع يما تدل عليه 
علامته ؟ 

ذهب الحمهور إلى الاحتصاص» فلا يدخل النساء في] هو للذكور إلا بدليلء 
كا لا يدحل الرجال فيا هو للنساء إلا بدليلء لأن الأسماء وضعت للدلالة على 
مسمیاتہاء فحصل بہذا الوضع تيز كل نوع عن غيرهء ولكن قد تقوم قرائن تقتضي 
دخول الإناث في جمع المذكرء كا في قرينة عموم التشريع للجميع › وقد لا تتو قرب 
ص ذلك تلحق الإناث بالذكور على سبيل التغليب» كا في قوله تعالی : قتا 
امبطوا نبا جميعاً [البقرة: ۳۸] . 

وقال البعض : إن جموع المذكر تشمل الإناث بالوضع . 

وقول الحمهور هو الراجح الذي ينبغي المضرر إليهر) . 

: -آأقل الحمع‎ ١ 

احتلف العلماء في أقل الحمع : هل هو اثنان أو ثلاثة؟ قال الجمهور: إنه 
اثنان » وعلى هذا يصح إطلاق لفظ الجمع على الاثنين على وجه الحقيقة لا المجازء 
وقال البعض : إنه ثلاثة ء فلا يطلق على الائنين إلا على وجه المجاز. واحتج كل 
فريق بجملة أدلة » والراجح هو قول الجمهورر») . 

۲ - دخول التبي 5ة في خطاب آمته : 

هل يدحل النبي کل في عموم الخطابات القرآنيةء مشل : يا أا الَذِينَ 
)١(‏ «المسودة» ص 4٤ء‏ الآمدي ج ۲ ص ۳۹۲-۳۸۹ دإرشاد الفحول» ص ۰۱۹۲ 
(۲) انظر ادلة الفريقین في کاب «الإحکام» للامدي ج ۲ ص ٣٣١-۴۳۲۲‏ . 
۳۰۹ 


منوا يا أا الاس يا عبادي ) ؟ قال الحمهور بالإيجاب» وقال البعض 
بالنفي . 

والراجح قول الحمهورء لأن هذه الصيغ عامة لكل إنسان ولكل مؤمن ء وهو 
صلى الله عليه وسلم سيد الناس وسيد المؤمنين ء فلا برج منها إلا بدليزء» . 

۳ _ تخصيص العامر») : 

قلنا : إن العام يستغرق جميع أفراد مقهومه ء وإن الحكم المتعلق به يثبت لكل 
'أفراده . ولكن قد يقوع الدليل على أن مراد الشارع من العام ابتداء ليس هو العموم » 
ای ی عور ا ولا ثیوت الحکم لحمیع آفراده » ونما مراده 
ابتداء بعض أفراد العام ء وثبوت ١‏ الحكم لهذا البعض وهذا هوالمقضود 
بتتخصيص العام . غالتتخصيص » إذن»ء هو قصر العام على يعض مسمياته » آي 
أفراده» والدليل الذي دل عليه يسمى «المخصص» . وقد اشترط البعض كا-حنفية 

في المخصص أن يكون مقارتاً للعام ۽ ومستقلا عن الكلام الذي ورد فيه فان م يکن 

مقارتاً للعام کان ناسخاً لا خصصاًء وكذلك إن م يكن مستقلا عن لفظ العام 
کالاستٹناءء لا یسمی : حصصاًء وإنغا يسمى : صرف العموم به عن عمومه› 
وقصره على بعض أفراده قصراً» وهو دليل القصر . 

ولكن الجمهورء لم يشترطوا في المخصص ما اشترطه الحنفية فيه » فعندهم قد 
يكون التخصیص بدلیل مستقل آو غير مستقل »› مقارن للنص العام أو غير مقارن 
لهء ولكن بشرط أن لا يتأخحر وروده عن وقت العمل بهء وإلا عد ناسخا 
لا خصما“ ۔ 


»( الآمدي ج ۲ ص ۸۳۹۹-۳۹۷ 


(۲) ۵ كشف الآسرار» ج ١‏ ص ٠١١‏ « شرح مسلم الوت »ج ١‏ ص ۴٠١‏ المحلاوي ص ۷۲ الآمدي 
ج ۲ ص ٤۰۷‏ وما بعدها ٠.‏ 
(#) من الفروق بين الخ والتخصيمصس . ان النسح رقع للحكم بعد ثبوته ء والتخصيص بيان ما قصد 
اللفظ العام . والتخصيص لا يكون الا لبمض الافراد بخلاف النسخ فاته يكون لكل الافراد «ارشاد 
لفحول» ص ۲١‏ 

0° 


ونذكر في يلي دليل التخصيص على قول غير الحنفية » وهو قول الجمهور : 

: )(: دليل التخصيیص‎ _ ٤ 

أدلة تخصيص العام نوعان : متصل » ومنقصل : أما المتصل : فهو ما لا يستقل 
بنفسه » بل يكون مذكورا مع العام » ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله» وکوت ا 
من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام . أما المنفصل : فهو ما يستقل بنفسه ولا 
يکون جزء! من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام . 

: المخصص النفصل . أي المستقل‎ _ ٥٠ 

وهو أربعة أنواع : الأول : الكلام المستقل المتصل بالعام . الثاني : الكلام 
المستقل المنفصل عن العام . الثالث : العقل . الرابع : العرف . 


أولا : الكلام المستقل المتصل بالعام : 


ومعی «ومستقل » أي تام بنقسه . ومعنی متصل بالعام آي مذکور معه بان يأقي 


عقبه . 

ومثاله : قوله تعالى : فمن شَهد مِنْكُمٌ الشَهْرَ يمه [البقرة: ]١۸١‏ 
فالعموم الوارد فيه يشمل كل من حضر شهر الصوم » فيجب عليه صيامه ء ولكن 
خحص هذا العموم بمن عدا المريض والمسافر بدليل ما جاء بعده من كلام مستقل 
متصل بهء وهو قوله تعالى : ومن كان مَريضاً أ عل سَمّر مده ِن آيام اَ4 
فا لمريض والمسافر غير مشمولين بعموم النص القاضي بوجوب الصيام على من شهد 
الشهر. 

ثانياً: الكلام المستقل الخفصل : 
وهو الكلام التام بنفسه ء ولكنه غير موصول بالنص الوارد فيه اللفظ العام . 


ق ےم . 


ومثاله : قوله تعالی :ووالُطلّقات يريصن بأتفيهن لانّة قرو [البقرة : 


)١(‏ «الموافتات» للشاطيي ج ۳ ص ۹۸۱ وما بعدها» «تيسير التحريره ج ۱ ص ۳۷١‏ وما بعدهاء 

البيضاوي ص 4ه وما بعدهاء الآمدي ج ۲ ص ٤۱۹‏ وما بعدهاء «شرح مسلم الثبوت» ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

وما بعدها» الملحلاري ص ۷۷ › « التوضيح > ج ۹ص ۰٤۲‏ «سلم الوصول لعلم الأصول» مص 1 
۳۹١‏ 


۸], فلفظ «المطلقات» عام یشمل کل مطلقةء مدخول بہا أو غیر مدخحول بہاء 
فتجب علیها العدة ا ذکر من ع القروء 0 ولکن هذا العموم -حصس بالطلقات المدخحول 
بهن ٬‏ آي آن ان مر إلى المدحول بهن دون غيرهن » بقوله تعالى - وهو 
المعخصص هنا : ويا اا لْذِينْ اموا ذا تَكَحْتُمٌ الؤمنات تم لموم من قبل 


ا ي 


سوه فا لح عَلَيهِنْ مِن دة تَعْندونبًا 4 [الأحزاب : ]٤۹‏ . 

ومثله قوله تعالى : ْحُرَمَت عَلَيكم اينه [المائدة: ۳] عام في كل ميتة 
SGT‏ > لقول النبي ية عن البحر: 
وو الطهور ر ماؤه» ا لحل ميه نه 

وماله أيضاً : قوله تعالى» في القذف وعقوبته : وَالَذِينَ يمون ألْحْصتاتِ تم ا 
يأتو | عة شهدا قاجْلِدوهُمْ ياين جَلْدَةَ ولا نبوا مم شهادة بدا وأوليك مم 
الْاسِقَونٌ إلا الَذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأَصلَحُوا قن الله عَمْورٌ رَجِيم ) [النور: ٤ء‏ 
»]٥‏ أفاد هذا التص عموم القاذفينء لأن لفظ «الذين» عام » فيدحل فيه الأزواج 
وغيرهم إذا قذفواء > کيا يدحل في عموم .ل لفظ «المعحصنات » زوجات القاذفين وزوجات 
غیرهم » فیجب حد کل قاذف زوجاً کان أو غیر زوج » ولکن هذا العموم المستفاد 
من هذا النص خصس بغير الزوج › بدلیل قوله تعالی : (والذِينَ مود روجهم ل 
يکن م شَهَدَاءٌ إا نهم هاده حدم اربع شهادات بالل نه لمن الصادقين 
وَاَامِسَةٌ اَن لَعْتَت الله عَلَيّهِ ِن كان مِنْ الَْاذبين وَيَذرَو نها الْعَذَابَ أن تشهد اربع 
شهادات الله نه من الْكّاذبين واامسّةً أنُ غضَبَ الله عَلَيهّا إن کان من الصادِقين» 
[الثور: ٦‏ - ۹] فهذا النص خحصص عموم النص الأولء وجعله قاصراً عل غير 
الأزواج إذا قذفواء آما الأزواج إذا قذفوا زوجاتيم فيشملهم ما جاء بالنص 
اللخصص . وهذا على رأي الحمهورء لاهم لا يشترطون في المخصص أن يكون 
مقارناً للعام . أما الحتفية ء فلا يعتبرون هذا تخصيصاً بل يعتبر ونه نسخاً جزئياًء أي 
إن النص الثاني نسخ من حكم العام ما يتعلق بالأزواج وقذفهم لزوجاتهم » فابطل 
حکم العام عنہم » وخحصهم بحکم دون غیرهم . 


TY 


الا : المقلر) : 

وهو يصلح أن يكون دليلا على تخصيص جيم النصوص المشتملة عل 

تكليفات شرعية » بقصرها على من هم آهل للتكليف دون غيرهم من صعار 
ومجانينء وقد أيد الشرع دليل العقل» فجعل مناط التكليف البلوغ مع المقلء 
کا ذکرنا من قبل . 

ومثال التتخصيص بالعقل » قوله تعالى : أقِيمُوا الصلذةَي وب َه 
الصيَام )» ونحو ذلك من النصوص العامة في التكليفات الشرعية ء کلھا حصت بغر 
الصغار والمجانين › والملخصص هو العقل › والشرع دل عل ما دل عليه العقل . 

وكذلك النصوص العامة › التي لا تشتمل على تكليفات» ولكن العقل يقضي 
بتخصیصھا» مثاله قوله تعالی : (اله خالی کل شی ي [الزمر: E‏ 
الله جل جلاله » فهو الدائم الباقي غير المخلوق . 

وكذلك قوله تعالی : (والله على کل د a hS‏ 
نفسه لا قلناه آنقاً . 
رابعا: العرف” : 

وهو يصلح أن يكون مخصصاً للفظ العام » وهَذا مذهب المالكيةء قال 
القرافي : وعندنا العوائد خصصة للعموم . ومن أمثلة تخصيص العموم بالعرف ما . 
قالوه في قوله تعالى : «والوالڌات يِن اَوَلادَهُنُ حون ملين ن اراد أن يم 
الرضاعَة ‏ [البقرة: ۲۳۳] إنه حص بغير الوالدات اللاي ليس من عادتيم رضاح 
أولادهن . 

ومنه أيضاً : تخصيیص لظ الطعام الوارد في الحديث : : دی زول الله 5 
عن بيع الطعام بجنسه متفاضا » بالطعام الذي كان يطلق عليه هذا الاسم عرفا قي 
عصر النبي ي > کا ذهب إلى هذا غير واحد من العلماء . 

ومنه أيضاً : قول الله تعالى عن الريح التي دمرت بعض الام الظالة دمر 
)١(‏ «المسودة» ص ۱۱۸ الآمدي ج ۲ ص ٤٠١-٤٥۹‏ - 


(۲) «المسودة» ص ۱۲۳ ۱۲٤‏ ء «الفروق» للقراني ج ١‏ ص ۱۸۷ ٠‏ 
را 


كل شَيْء بأمْر ربا [الأحقاف : ]۲٠‏ ' أي تدمر كل شيء جرت العادة بتدميره بمثل 
هذه الريح › بدليل ما ذكره الله تعالى بعد هذه العبارة » وهو قوله تعالى : #فأصبحوا 
لا ری إلا مَساکنهم ر٠‏ . [ 

ومنه أيضاً ما قاله تعالى عن ملكة سبا : وَأوټيت مِنْ كل شىء [النمل : 
٣‏ ]ي أوتيت من کل شيء ما ګحوزه أمثاها من ذوي الحكم والسلطانر») . 

ومن التخصيص بالعرف ما إذا أوصى «بدوابه» » وكان قي بلد يقضي عرفه 
بإطلاق هذا الاسم على الخيل فقط دون غيرها من الدواب. فإن وصيته تحمل على 
الخیول دون ما عنده مر أبقا وأغنام . 

: المخصص المتصل . أي غير المستقلرب‎ - ٠ 

وهو کا قلنا : ما كان جزء من عبارة النص التي اشتملت على اللفظ العام . 
فهوء إذن» کلام غير تام بنقسه ۰ وهو أنواع : 
أولاً : الاستشناء : 


الاستشاء : هو عبارة عن لفظ متصل بجم اة . ٠‏ هذا اللفظ لاأ يستقل بنقسه» 
بل بحرف « إلا » أو آخواتہاء على آن مدلوله غیر مراد ا اتصل به » وهو لیس بشرط 
ولا صفة ولا غاية . 
ومن صيغ الأستثناء : إلا وهي المشهورة» وغبر» وعدا وما عدا وما 
خلا ولیس › ونحوها . 
ويشترط لصحة الاستشناء أن يكون متصار بسسننى منه من غير تخلل فاصل 
بينهها» أو ما هو في حكم المتصل . وقيل بصحة الاستئناء المنفصل وإن طال الزمان 


۱۷۲ «الموافقات» للشاطبي ج ۳ ص‎ )١( 
يسمي البعض دليل التتخصيس في هذا المثال والذي قيله ب «دليل الحس» اي ان الحس يشهد‎ )۲( 
. ۱۲۸ باحتصاص العام بیعض افراده . انظر:ه ارشاد الفحول» ص‎ 


(۳( الآمدي ج ۲ ص ٤۱۹‏ وما بعدهاء و لطائف الإشارات» ص ۳۰ ۳۱ «إرشاد الفحول» س ۱۲۹- 
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شهراء وهذا قول مرجوح »› والراجح ما ذكرناه. وعليه ججمهور الفقهاء . 

ومثاله أيضاً : قوله تعالى : من كَفْرَ بالل من بَعْدِ ياه إلا مَنْ أكره لبه 
مُطمَين بالإيانِ 4 [النحل الاسناء هنا فصر ومن كمرة وهو لفط عام :عل 
ا ees‏ 


النقس الي حرم م اه ابائ ورون ون شنز كلف بأ يفاعت 3 لذب 
م م الَْيَامَة ولد فيه مانا إلا من تاب امن َعَم عَمُلا صالاً اولك ل الله 
ساتم حسّنات وکان الله عَفُوراً رحيا4 [القرقان: 1۸ - ۷۰] فالإاثم يلحق من 
فعل هذه المنكرات ولم يتب ويؤمن ويعمل الصالحات . 

هذا ومن المفيد بيانه هنا : أن الاستثناء إذا ورد بعد جل متعاطفة فإنه يعود إلى 
المجميع ما م بخصه دليل . . وذهب اليعض إلى أن الاستئناء يرجع إلى الحملة الأخيرة ء 
إلا أن يغو الدليل علا » ومن أمثلة ذلك : قوڵه تعالی : (والێین يرمون 
OT‏ ا ياوا پارَبَعَة شهَدَاءَ فاجلِدوهُم ماين جَلْدَةَ ولا تَقبْلّوا م سَهادَةَ 
ادا اوليك هُمْ الْقَاسِقَونَ إل الَذِينْ تاوا . . ¢ فإن الإاستثناء راجع إلى الفاسقين › 
ل۷ إل الحلد على ري ھۇلاء القائلين برجوع الاستئناء إلى الدملة الألحيرة» وكذلك 
هو راجع إلى الفاسقين على رأي القائلين برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل» 
وحجتهم : : .أن الدليل خص الاستخناء ءي هذه الآية بالحملة الأخحيرة . 

ومثله : قوله تعالى في القتل الخطاً : إفتحرير رقبة ممن منة ووي مُسَلَمَةَ ل أَهْلِهِ 
إلا أن يَصَبدقُوا» [النساء: ۹۲] فالاستئناء راجع إلى الدية دون الإعتاق. لأن 
الدية. هي إلحملة الأخحيرة فقط › أولأن الدليل دل على خصيص الاستخناء يالدية فقط 
عل رأي القائلين برجوع الاستخناء إلى ميم الحمل المتعاطفة . 
انيا : الصفة : 

والمقصود ہا هنا کا قال الشوكاني : الصفة المعنوية لا جرد النعت المذكور في 
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علم النحو» کقوله تعالى : حرمت علَْكُم أمَهَانْكُمْ - إلى قوله قعالى - وربا 
اللاي في حُجُوركم من ِسَايكُم اللاي حاتم بن . . 4 فتحريم الربائب مقصور عل 
بنات الزوجات المدحول بهن . هذا وإذا وردت الصفة بعد جمل » فالكلام في عود 
الصفة إلى الحملة› الأخحيرة أو إلى جميع الجمل: كالكلام في رجوع الاستثناءء الذي 
ثالثاً : الشرط : 

وهوء كا قال الخزاليء ما لا يوجد المشروط دونهء ولا يلزم أن يوجد عند 
وجوده . وصيغه كثيرة » منها: إن الشرطية » وإذاء ومن » ومهاء وحيثهاء وأيناء 
مثل قوله تعالى : فلا جُناح عَلَيْكَم ذا سَلَمْتَم ما اتيم بألْعْرُوفب ) [البقرة: ]۲۳١۳‏ 
فنفي ال ناح - وهو عام لأنه نكرة في سياق النفي - مشروط بالشرط المذكور في الآيةء 
اي إن نفي الماح مقصور على هذه الحالة . ومثله قوله تعالى : «وََكم صف ماترق 
زوا کم إن ت یکن ی ولد إلى قوله تعالی - و الربْع ما رم إن يكن َك 
ول4 [النساء: ]١١‏ فميراث النصف والربع مقصور على حالة عدم وجود الولد 
لذمورث الميت . 
راپعاً: الغاية : 

وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم لما قبلها وانتفاته عا بعدها. 
وصیغها: إلى » وح . ولا بد آن یکون حکم ما بعدها خالفاً لما قبلها . وهي لا تخلو 
أيضاً إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل متعددة فإن كانت عقب جملة 
واحدة كان ذلك دالا على إخحراج ما بعد الخاية من عموم اللفظ ء واختصاص ماقبلها 
بالحكم ء مثل قولنا : «أنفق على طلاب الكلية إلي أن يتخرجوا»» وإن كانت الغاية 
متعددة وهي عقب جملة واحدة. ينظر فإن كانت الغاية على الحمع » أي ورودها بواو 
العطف. فالحكم حتص با قبلهماء وإن كانت على البدلء» أي ورودها بحرف 
التخييرء فالحكم مختص با قبل إحدى الخايتين مشل : «أنفق على طلاب الكلية إلى 
آن يتەخرجوا » ويسافروا الى بلادهم » فالحکم غختص ومقصور على الطلاب قبل 
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تخرجهم وسفرهم » ولا يكفي تخرجهم دون سفرهم لإيقاف الإنفاق » وهذا بخلاف 
قولنا : «أنفق على طلاب الكاية إلى أن يتخرجواء أو يسافروا إلى بلادهم» فإن 
الإنفاق مقصور على الطابة قبل تخرجهم أو قبل سقرهم » فالإنفاق يقف عند تحقق 
إحدى الغايتين . هذا وإن العلاء احتلفوا في الخاية نفسها هل تدخل في المغياء فقال . 
م : إا تدخل فیا قبلها ء وقال غيرهم E‏ . ومثاله قوله تعال : يا 
أا الَذِينْ آمنوا إذا ة قمْتم إل الصلاة فاغسلوا جومم وديك إل رفي ) فهل 
تدحل المرافق قي الغسل ؟ على قول البعض لا تدخل » وعلى قول غيرهم تدخحل » 
والاحتياط يقضي بدخحوهما . 
۷ - دلالة العامر : 


العام يدل على أفراده على سبيل الاستخراق» كا قلنا غبرمرة › ولكن العلماء 
احتلفوا في دلالته على هذا الشمولء أهي قطعية أم ظنية؟ قولان للعلماء . 

فذهب بعضهم »› ومنېم الحنفية ء إلى آن دلالته على آفراده قطعية ما لم 
خصص › > فإذا حصص صارت دلالته عل ما بقي من آفراده ظنية لأ قطعية . 

ومعنى القطعية التي يثبتها هؤلاء للعام » موا احتمال التخصيص 
الناشيء ء عن دليل › لا نعي اجان التخصيص مطلقاًء فإذا م يقم دليل عللى. 
خصیصه › فإن دلالته على العموم تبقى قطعية . 

وقال الحمهور: إن دلالة العام على شمول جيع آفراده دلالة ظنية لا قطعية قبل 
التتخصيص وبعده . 

۸ ۔ احتج آصحاب القول الأول بان اللفظ العام وضع لغة لاستخراق جميع 
آفراده» وهذا هو المعتى الحقيقي للفظ العام » فیلزم مله علبه عند إطلاقه » ولا جوز 
صرفه عنه إلا بدلیل یدل عل تخصیصه وقصره على بعض آفراده, آما احتمال 

التتخصيص دون أن ينض دليل على هذا الاحتمال»› فهوغالايۋبه به » ولا يلتفت 
ا 


. فواتح الرحموات»‎ ۸ ۱۳٤-۱۳۲ «إرشاد الفحول» ص 1۱۷ وما بعدهاء«أصول» السرخحسي ج ۱ ص‎ )١( 
ومابعدهاء د المحلاوي» ص ۷۰۔۷۱‎ ٩ وما بعدهاء «الراققات» للشاطبي ج ۳ ص‎ ۲٣١ ج ۱ ص‎ 
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إليه » ولا يعول عليه ء فتبقى دلالة العام على شمول أفراده قطعية ولا يؤثر فيها عرد 
احتمال التتخصيص بلا دليل ء إذ أن هدا الاحتمال مس قبيل التوهم ولا عبره 
بالوهم ولا بالتوهم 

۹Q‏ _ واحتج أصحاب القول الثاني وهم الحجمهور. أن الغالب ي العام 
تخصيصه » وعلى هد دل استقراء النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العام , 
فا من عام إلا وقد حصص إلا في القليل النادر » حى شاع بين أهل العلم إنه ماس 
عام إ[ ء خص منه البعض فإذا كان تخصيص العام هو الغالب الشائع . فإن 
احتمال تخصیصہھ یکوں قریباں لا وما ولا توھماء وبالتالی لا تکون دلالته على 
الأستخراق قطعية 

: ثمرة النلاف في دلالة العامر‎ _- ٠١ 

وقد ترتب على خلاف العلماء في قوة دلالة العام » أي من جهة قطعيتها أو 
ظنيتها» اختلافهم في آمرین : 
الأمر الأول : 

تخصيص عام القران بخاص خبر الأحاد . فالعلاء متفقون على أن اللفظ 
:العام الوارد في القرآن يجوز تخصيصه بالقرآن أو بالسنة المتواترة ء ولكنهم بختلفون في 
جواز خصيصه بسنة الآحاد لان القران قطعي الثبوت ‏ والسنة الا-حادية ظنية 
الثبوت » فلا يقوى الظني على تخصيص القطعي . وهذا ما قال به الأحناف فلا يجوز 
عندهم تخصيص عام القران بسنة الآحاد ءالا إذا حصص عام القرآن بعخصص في 
قوته كنص من القران أو بسنة متواترة» لأنه بعد التخصيص يصير ظني الدلالةء 
فيخصصه ما هو ظني أيضاً كخبر الآحاد. ويقولون أيضاً: إن تخصيص العام من 
قبيل البيان للمراد منه » فلا بد أن يكون الميينْ في قوة المي أو أقوى منه . 
وعند عير الأحناف ٠‏ وهم جمهورالعلماء جوز تخصيص اللفظ العام الوارد في القرآن. 
)١(‏ «السودةء ص ۱۳-۱١۹‏ . الامدي ج ۲ و وما بعدها. «فواتح الرحوات »ج ۱ ص ٠٠٣۵‏ 
«أصول» السر حي ج ١‏ ص ١ . ٠١۳‏ و « التوضيح والتلويح » ج ١‏ ص١٤‏ .« أصول الفقه» لأستاذتا ابو 


زهرة س ۱۷١‏ وما تعدها 
۳۹۸ 


باللفظ الخاص الوارد قي سنة الآحاد » لأن خبر الأحاد إن كان ظني الثبوت فهو 
قطمي الدلالة لكونه حاصاًء وعام القرآن إن كان قطعي الثبوت فهو ظتي الدلالةء 
فتعادلاء فجاز أن خصص عام القران بخاص الآحاد . 

ومن الأمثلة لتخصيصات عمومات القران بأخبار الآحادء تخصيص قوله 
تعالى : حرّمَت عَلَيكم ليه 4 بقول النبي ب : «هو الطهور ماه ا لحل ميته » » 
وحدیث : «لا يتوارث أهل ملتين شتى» خحصص عموم الوارث في يات المواريث › 
وحصصه أیضاً حدیث : «لا يرث القاتل »» وخصص عموم قوله تعالى : «والسّارق 
والسارفَةٌ اموا أيْديَيا . . 4 بقول النبي ية : «لا قطع في أقل من ربع دينار»» 
وحدیث URE PE ER‏ 
تعالی : (وأجل لَك ما وَرَاءَ ذم ان ت يتوا بأموالكم محصبين غير مُسافجين) ' 


[النساء: .]۲٤‏ 
فوقوع التخصيص بسنة الآحاد لعموم القران والاحتجاج بهء دليل على 
صحته . 


والحنفية مجيبون على حجة الجمهوز بان التخصيص بهذه الأحاديث لأحد 
سيبين : الأول : إما أن عام القران خصص بدليل قطعي » فصارت دلالته على الباقي 
من أفراده ظنية ء فجاز تخصيص العموم في الباقي بدلیل ظني کا في اية : (وأجل 
كم مَا وَرَاءَ ذْلِكُمْ . . € الآية ء فإن «ماء لفظ عام يشمل بعمومه المشركات 
وغیرهن» ولکن حص بقوله تعالى : ولا تنكخوا ألُشركاتِ ) [البقرة: ..]۲۲١‏ 
فصار بعد هذا التخصيص قابلا للتتخصيص ٠‏ بدليل ظتي كخبر الآحاد الذي قالوه 
وهو : «لا تنح المرأة على عمتها ولا على خالتها» . 

أما الأحاديث الأخحرى التي احتجوا بها» فهي من السنة المشهورة المستفيضة › 
والسنة المشهورة جوز تخصيص عام القران بها . 

والحق » إن تخصص القرآن بسنة الآحاد قد وقع » واحتج به العلاءء وما دفع 
به الحنفية من أن هذه الأحاديث مشهورة ء لا يسلم لهم ء إذ لا دليل لمم عليه » وإذا 
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صحت شھرۃبعضالآحاد . فإن البعض الآحر یبقی س أخبار الآحاد کا ہیں علاء 
الحديث . 

وعلى أية حال ء فإن الخلاف بين الأحناف والحمهور تضيق داثرته إذا علمناء 
كا ذكرنا قي بحث السنةء أن من أنواع خبر الآاحادء عند الجمهورء السنة 
المشهورةء وهذه السنة جوز بها تخصيص عام القران على رأي الحنفية . 

: _الأمر الثاني‎ ١ 

عند احتلاف حكم العام مع الخاص» بان يدل أحدها على حكم بخالف ما 
دل عليه الآحر في مسألة معينة » يثبت أصحاب القول الأول القائلون بالقطعية » 
التعارض بينيا لاستوائه) في قطعية الدلالةء وقي هذه الحالة إذا علم اقترانيا في 
الزمان كان ا لخاص مخصصاً للعام » وإن تأر عنه في الورود كان الخاص ناسخاً للعام 
في بعض أفرادهء وإن جهل تاريخ الورود عمل بالراجح متنا حسب قواعد 
الترجيح . فإن لم يوجد تساقطاوم يحتج بواحد منها . 

أما أصحاب القول الثاني » القائلون بظنية دلالة العام على العموم » فإنهم لاأ 
يثبتون التعارض بين العام والخاص. لان الخاص قطعي الدلالة ء والعام ظني 
الدلالة › والقطعي يقدم عل الظني فيعمل به دونه ء أي يخصص به العام سواء علمنا 
أيبما أسبتق تاريخاً أو جهلنا التاريخ » وهذا عند الحنابلة والشافعية ومن وافقهم . 

من ذلك ما ورد عن النبي بلا أنه قال : «ما سَمَتّه السماء ففيه العشر» » وقوله 
هة : «ليس فيا دون خسة أوسق صدقة»» فالحديث الأول عام يشمل قلي الزرع 
وكثيره » وأن فيه العشر. . والثاني حاص لا يشمل غير ما ورد فيه» وهو خمسة 
آوسق » فلا یشمل ما هو آقل مته فالجمهور اخحذوا بالثانيء لانه حاص ودلالته 
قطعية » ول يأحذوا بالأول. لأنه عام ودلالته ظنية » فلم يوجبوا الزكاة في دون حهسة 
أوسق . 

والحنفية ء من أصحاب القول الأول ء أخحذوا بالحديث الأول وإن كان عاماًء 
لأن دلالته قطعية كدلالة الخاص. ولأنه يوجب الزكاة في القليل والكثير حلافاً 
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للثاي . وحيث ان الاحتياط في الوجوب واجب. فيترجح الأخذ با لحديث الأول دون 
الثاني كا إن الحديث الأول أشهر من الثاقي » والأخذ به أنفع للفقراء . 

۲ - أنواع العامر : 

العام ثلاثة أقسام : الأول : عام دلالته على العموم قطعية » بأن يقوم الدليل 
على انتفاء احتمال إرادة الخصوص به مثل قوله تعالى : وما مِنْ دَابةٍ في 
ألأزض إل عل الله ررْفُهًا) [هود: ]١‏ . 

الثاني : عام يراد به ا لخصوص قطعاً لقيام الدليل على أن امراد بهذا العام بعض 
ار > مثل قوله تعال : ظ ولله عل الئاس جج ايت مَنِ استطاع اليه 
سپيلا۾ (آل عمران : ۹۷] وقوله تعالى : «وَأقيمُوا الصلاةّ4 وقوله تعالى : فمن 
شهد مِنْكُمُ السهْرَ يمه [البقرة : ]۱۸١‏ فالناس» وضمير الجماعة في أقيمواء و 
«من» من ألقاظ العموم » ولکن یراد ها بعض الكلفين لا كلهم » لان العقل يقضي 
بإخراج المجانين ونحوهم من عديي الأهلية من واجب التكليف. كا أن الحديث 
الشريف أخحرجهم من التكليف. فقد جاء في الحديث : «رفِعٌ القلم عن ثلاث : عن 
الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حق يقيق ؛ وحن الاقم حى يتيند . ومثله 
أیضاً : قوله تعالی خبراً عن التار: وَقُوذْمًا الاس واليجًارة» [البقرة: f:‏ 
التحريم : ]٦‏ فالمراد بالناس بعضهم لا كلهم بدلیل قوله تعالی : إن الَذِينَ سَبْقَت 
م ما انى اولك عَنها معدو [الأنبياء : [۰١‏ . 

الثالث : عام خصوص ٠‏ وهو العام المطلق الذي ل تصحبه قرينة تنفي احتمال 
تخصيصه» ولا قرينة تنفي دلالته على الحمومء مشل قوله تعالى : وَألُطلمَات 
ربصن بانفيهن انه قرو [اليقرة: ۲۲۸]. 

۴ _ أمثلة العام وخصيصه من القوانين الوضعية : 

ولا : من أمثلة العام : 


نص القانون المدني العراقي في المادة السابعة على ما يأي : «من استعمل حقه 


۰ ۲۱۸-۲۱۷ «الرسالة» لاإمام الشاقعي ص ۸ وما بعدهاء وخلاف ص‎ )١( 
و فا‎ 


استعمالاً غير جائزء وجب عليه الضمان» كلمة (من) تفيد العمومء لأا من 
ألفاظه . 

وتص قانون العقوبات العراقي قي المادة ۲٠۴۳‏ : 

وکل من طلب أو أحذ أو قبل عطية آو وعداً بشي ء لأداء الشهادة زوا 
يعاقب» ومن أعطى أووعد آومن تدخل بالواسطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة 
أو شهادة الزور أا أشد» . 

كلمة «كل من» تفيد العموم» لان كلمة «كل» تفيد عموم ما آضيفت إليه » 
وكذلك كلمة «من» الواردة في النص تفيد العموم › لأنيا من ألفاظه . 

وتص قانون العقوبات العراقي قي المادة 1۷ : 

إذا ارتكب الحدث خالفة بحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة ما في القانون 
بانذاره في الحلسة ... الخ . 

كلمة «الحدث» تفید العموم › لأا مفرد معرف بال التعريف التي تفيد 
الاستغراق . 

وتص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته العاشرة : 

يسجل عقد الزواج في المحكمة الختصة بدون رسم قي سجل خاص » وفقاً 
للشروط الأتية : 

فعبارة «عقد الزواج » تفيد العموم › لأن المضاف إلى معرفة يفيد العموم . 
ثانياً : ومن أمثلة تخصيص العام : 
١‏ - نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته الثامنه وا -أخمسين على مايأي : 

«نفقة كل انسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها» اللخصص هنا 

الاستثناء » إذ حصص نفقة كل إنسان في ماله با عدا الزوجة» آي إن الاستئناه 


YY 


قصر «نفقة كل إنسان في ماله » وهي عام على ما عدا الزوجة إذ جب نفقتها على 
زوجها في جميع الأحوال» وإن کانت ذات مال . 

۲ نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته العاشرة على ما يأقي : 
يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً 
للشروط الاتية : 
فكلمة و«المحكمة» عام» ولکنه خص بالمحكمة الي أعطاها القاتنون 
اختصاص تسجیل عقود الزواج› والمخصص هنا الصقة وهي كلمة 


و« اللمختصة» . 
۳ نص القانون المدي العراقي في الفقرة الأول من مادته السايعة والعشرين » على 
ما ياق : 
ياي : 


و الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة 
المنشثة للالتزام» اللخصصس هناء الصفة وهي «غير التعاقدية» خحصصت 
« الالترامات » وهي لفظ عام 0 بالالترامات الموصوفة بانہا غير التعاقدية » آي ۾ 
تنشاً من العقدء فهذه هي التي يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها 
الواقعة المدشثة للالتزام » ولیس قانون القاضي . 

٤‏ نص قانون الخدمة المدنية الحراقي في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة على ما 
ياي : 
«كل موظقف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة 
وأكملها بنجاح يعطى قدماً لمدة ستة أشهر لغرض الترفيع . . إلخ». 
حکم هذه الادة مقصور على الموظفين الخبتين دون غيرهم من الموظفين غير 
المبتين» لان الصفة وهي كلمة «مثبت» خحصصت عبارة «كل موظف» وهي 
من العام بالموظفين الشبتين » فلا يسري حكم المادة على هؤلاء . 
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ه - نص قانون العقوبات العراقي في مادته ۳٠۱‏ على ما يآقي : 
«يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبات إذ بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو 
الادارية بالجرية » أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى» . 


حکم المادة هو «اعفاء الراشي والوسيط من العقوبة» وها - آي الراشي 
والوسيط - من الفاظ العموم » خصوص بأولثك الذين يقومون بالإبلاغ المذكورفي 
المادة » والمخصص هنا الشرط . 

: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببر‎ - ٤ 

اشتهر عل ألسنة الأصوليين والفقهاء» قوم : العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . . ويريدون بهذه العبارةء أن العام يبقى على عمومه وإن كان 
وروده بسبب حاص كسؤال أو واقعة معينة . فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من 
أحكام » وليست العبرة بالأسباب التي دعت إلى مجيء هذه النصوص . فإذا جاء 
النص بصيغة عامة لزم العمل بعمومه » دون التفات إلى السبب الذي جاء النص 
العام من أجله ء سؤالاً كان هذا السبب أو واقعة حدثتء لأن مجيء النص بصيخة 
العموم »يعني ن الشارع آراد آن يکون حکمه عاماً لا حاصاً بسببه . وهذا مذهب 
الحنابلة والحنفية وغيرهم . 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها : 

أولا : جاء رجل إلى التبي يل فقال : إنا تركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء ء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضا ياء البحر؟ فقال ية : «هو الطهور ماؤه» 
الحل ميتته» . فقوله : «الطهور ماؤه» عام حال السعة والاضطرارء ولا عبرة 
بخصوص السؤال وهو السؤال عن التوضىء به لحاجة السائل إلى الماء الذي مجملهء 
کا آن الحكم لا يختص بالسائل » بل يعم الجميع . 

ثانياً: إن النبي ي مر بشاة ميتةء فقال : هلا أحذتم إهابها فدبختموه فانتفعتم 
يه» وفي رواية أخحرى : قال النبي ب : «أعا إهاب دبغ فد طهر» » فقول النبي يي 
)١(‏ «المسودة» ص ۱۳۰ «إرشاد الفحول؛ ص ۱١۸-١١۹۷‏ . 
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جاء عاماً لا خحاصاً بالشاة الميتة التي رآهاء ولا بجلد الشاة الميتة دون غيرهاء فيشمل 
كل جلد من حيث طهارته بالدياغة . 

ثالماً: جاء في السنة أن امرأة سعد بن الربيع جاءت الى رسول الله ب وقالت 
له: هاتان اينتا سعد بن الربيع » قتل آبوهما معك في أحد» وقد أخذ عمه)ا مايا . . 
فقال النبي ية لعم البنتين : أعط البنتين الثلثين» والزوجة الثمنء وما بقي فهو لك. 
فهذا الحكم من النبي َة في هذه الواقعةء لا يختص بتلك الواقعةء بل يعم جميع 
الناس في مثل هذه الواقعة ء ولا عبرة بكون أن أبا البنتين قتل في سبيل اله » أو أن 
البنتين لا مال هما . 

رابعاً: آية اللعان وإن نزلت يسبب واقعة معينةء هي قذف هلال بن أمية 
زوجتهء إلا آنا عامة قي جميع الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم . 


وهکذا فكل عام ورد لسبب حاص من سؤال أو حادثةء فإنه يعمل بعمومه 
ولا عبرة بخصوص سببه » لأنه كا قال الإمام الشافعي : السبب لا يصنع شيعاً 
إنغا تصنع الالفاظ » وهكذا كان يفعل فقهاء السلمين في عصر النبي َة وفي العصور 
التي تلته دون إنكار فكان إجماعا . 

ومن الحدير بالتنويه : أن أكثر عمومات القران والسنة جاءت يسبب أسثلة 
يتقدم بها الناس ٠‏ أو وقائع تحدث . . ومع هذا فقد عمل بعمومها الفقهاء دون 
إنكار» کا قلنا. 

ومثل هذا يقال في القوانين الوضعية » فالعبرة بألفاظها ونصوصها العامة وما 
اشتملت عليه من احکام عامة ء وإن كان تشريع الأحكام لأسباب خاصة أو وقائع 


معينة دعت إلى تشريعها . 
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المطلب الثالك 
المشتركر. 


۵ = تعر يفه : 


المشترك عند الأصوليين : لفظ يتناول أفرادا ختلفة الحدود على سبي البدل. 
أو بتعبير أخر المشترك : لفظ وضع لعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة . فهو إذن م يوضع 
لمجموع ما يدل عليه بوضع واحد» بل بأوضاع متعددة» آي وضع لکل معنى من 
معانيه بوضع على حدة» كان يوضع هذا المعفى ثم يوضع مرة ثانية معت آخرء 
وهکذا. 


فمن المشترك الموضوعلعنيين فقط «القرء» »فقد وضع للطهر والحيضة . 


ومن المشترك الموضوع لأكثر من معنيين » لفظ «العين»» فقد وضع لعدة 
معان» منها : العين الباصرةء وعين الماء» والجاسوس» والسلعة . ووضع هذا 
اللفظ ذه المعانيء كان وضعاً متعدداًء أي وضع لكل معتى من هذه المعاني بوضع 
على حدة . وكالولى وضع للمعتق وللعتيق . 

- أسباب وجود المشترك في اللغة : 

الألفاظ المشتركة موجودة في اللغة العربية » فلا سبيل إلى إنكارها. وقد ذكر 
العلياء هذا الوجود أسباباًء آهنها: 
أولا : اختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ لعانيهاء فقد تضعح قبيلة هذا اللفظ 

لمعفى »وآخرى تضع نفس اللفظ لعنى آحر»وثالثة تضعه لمحنى ثالث فيتحدد 

(۱) دشر الناره م ۳۲۳۹ء الحلاوي ص ۸۲۸۱ء و «آصول الفقه» لاستاذنا ابو زهرة ص ٠٠۰‏ وما 


بحذها «أصول التشريم الإسلامي » للاستاذ علي حسب الله ص ۲۱۷ وما يعدهاء «علم أصول الفقه» 
للشيخ عيد الوهاب حلاف ص ۲١۷‏ وما بعدها 


ا 


الوضع وينقل إلينا اللفظ مستعملا في هذه المعاني دون ان ينص علماء اللغة 
عل تعدد الوضع أو الواضع . 

ثانياً : قد يوضع اللفظ لعنى » ثم يستعمل في غيره مجازأًء ثم يشتهر استعمال 
الملجازي » حتى ينسى انه معنى مجازي للفظ. فينقل إلينا على آنه موضوع 
للمعتيين اللحقيقي والمجازي . 

الغا : أن يكون اللفظ موضوعاً لمعتى مشترك بين المعنيين » فيصح إطلاق اللفظ على 
کلیھاء› ثم يغفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذي دعا إلى صحة إطلاق 
اللفظ على كلا المعنيين › فيظنون ان اللفظ من قبيل المشترك اللفظي » كلفظ 
القرء فاته في اللغة يطلق على كل زمان اعتيد فيه أمر معين › فیقال للحمی 
قرء » أي زمان دوري معتاد تکون فيه . وللمرأة قراء» آي وقت دوري 
تحيض فيهء ووقت دوري اخر تطهر فيهء وكالنكاح لفظ وضع لعنى 
الضمء فصح إطلاقه على العقد ذاتهء لانه فيه ضم اللفظرن الإججاب 
والقبول» وصح إطلاقه على الوطء أيضاًء ولكن اشتهر إطلاقهعلل 
العقدء فظن البعض أنه حقيقة فيه مجاز في غيره » وظن البعض الآخر أنه 
في الوطء حقيقة وقي العقد مجاز . 

رابعاً : أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى في اللغة » ثم يوضع قي الاصطلاح لعنى أخرء» 
كافظ « الصلاة» وصم لغة للدعاءء ثم وضع ف اصطلاح الشرع للعبادة 


رة : 
۷ - حكم المشترك : 


إذا ورد لفظ مشترك في نص شرعي من الكتاب أو السنةء ينظر : فإن کان 
مشترکاً بین معنی لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي» وجب حله عل المعنى الثاني . 
وإن کان مشتر کا بین معنیین أو آکٹر لغة» وجب له على معنی واحد مہا بدلیل یدل 
على هذا الحمل . 

۸ »_ الأمغلة : 


YY 


ولا : 


تي قوله تعالى : [الطلاق مَرَنَانِ) يحمل الطلاق على معناه الاصصطلاحي 
الشرعي » وهو حل الرابطة الزوجية الصحيحة ء ولا بحمل على معناه 
اللغوي وهو حل القيد مطلقا . 

وقوله تعالى : أقيمُوا الصّلاةّ) يراد بلفظ «الصلاة» المعى الشرعي 
الاصطلاحي وهو العبادة المعروفة بهياتها وأركانهاء لا المعنى اللغوي وهو 
الدعاء . 


والسبب في مل المشترك على معناه الاصطلاحي لا اللخوي » هوآن الشارع لا 
نقل هذا اللقظ عن معناه اللغوي الى معناه الاصطلاحي الشرعي الذي 
استعمله فيه » كان اللفظ في عرف الشارع متعين الدلالة على ما وضعه 
الشارع له فيجب المصرر إليهر) . 


: وفي قوله تعالى : «والطلقات يريصن بانفيهنْ ثلاثة قروءٍ€ [البقرة: 


[YYA‏ لفظ «القرء» استعمل هنا في معناه اللغوي » وهو إما الطهرء وإما 
اللحيضة » فعلى المجتهد أن يبذل جهده للعرفة المراد منه ء لأن الشازع ما آراد 
إلا أحد معنييه . 

والمىجتهدون مختلقون ف تین المراد مله -حسب اجتهادهم وآنظارهم ۰ ومدی 
ترجيحهم للقرائن الدالة على هذا المعتى او ذلك وهذا نتراهم احتلفوا في 
معنى «القروء» فقال بعضهم : إغها الأطهارء وقال بعضهم : هي الحيض . 

استدل القائلون بالاطهار بقرائن منها: إن « الثلاثة » جاءت بتاء التأنيث» 
والتأنيث يدل على أن المعدود مذکر» والمذكر هو الطهر لا الحيضة ء فیکون 
هو المراد من القرء . 

واحتج الآخرون بجملة قراثن منها : إن لفظ « ثلاثة »حاص »فيدل على معناه 


» وكذلك يعمل في الالفاظ الواردة في النصوص القانوبية الوصعية ء اى كان ها معنيان معنى لخوي‎ )١( 
. ومعقی قانوني اصطلاحي . مانها تحمل على المعى القانوي الاصطلاحي لا اللخوي‎ 
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قطعاًء فتكون مدة العدة ثلاثة قروء بلا زيادة ولا نتقص» ولا سبيل إلى هذا المقدار 
إلا بحمل معنى القرء على اللحيضة . ويؤكد هذا المعنى ويرجحه عل الأول » أن العدة 
يراد بها تعرف براءة الرحم من الحمل » والحيض هو الذي يعرفنا هذا . 

ومن ذلك أيضاً : قوله تعالى : وإ كان جل يورت كله أو انرأ 
[النساء: ]١١‏ فالكلالة لفظ مشترك يطلق على من ل يترك والداً ولا ولداًء ويطلق 
NT‏ الورثة»ء ويطلق أيضاً على القرابة 
من جهة غير الوالد أو الولد . فعلى المجتهد أن يتبين المعتى المراد من كلمة «كلالة» 
بالرجوع إلى القرائن وتصوص المواريث. وقد رجح جمهور الققهاء ء بعد استقرائهم 
نصوص المواريث : أن المقصود بها هو المعنى الأول ء أي من ل يخلف والدا ولا ولداً . 

۹ -عموم المشتركر. : 

ومعناه: أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه التي وضع هما. وقد 
احتلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : المنع من إرادة العموم ؛ فلا يجوز استعمال المشترك إلا في معفى 
واحد» فلا جوز أن یراد به کل معانيه التي وضع ها باستعمال واحد . وهڌا ما ذهب 
إليه جمهور الأصوليين . 

والحجة ذا القول : أن المشترك ل يوضع لحميع ما يدل عليه بوضع واحد» 
بل بأوضاع متعددة» أي وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة» فإرادة جيم 
معانيه بإطلاق واحد يغالف أصل وضعهء وهذا لا جوز . يوضحه أن المشترك يدل 
على معانيه على سبيل البدل لا الشمولء أي يدل على هذا المعنى أوذاك» ولا يدل ` 
عليها جميعاً دفعة واحدةء لأن وضعه لما كان وضعاً متعدداً » وهذا هو الفرق بينه 
وبين العام إذ أن العام i e E E‏ 
الشمول والاستخراق» لا على سبيل البدل . 
(۱) الآمدي ج ۲ ص ۴۵۲ وما بعدها «شرح الثار» ص ٤۴١‏ وما بعدهاء «فواتح الرحوات بشرح مسلم 
الوت ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

۴4 


القول الثافي : الحواز؛ ‏ فالمشترك. وإن كان الأصل فيه إطلاقه على معنى 
واحد» إلا أنه جوز أن يراد به كل معانيه دفعة واحدة» فیکون کالعام في شموله على 
ما يدل عليه . والىجة هذا القول. وروده في القران بهذا الشمول» قال تعالی : j}‏ 
تر اَن الله يسجد له من ف السْواتِ ومن في الأرض ا وَالْقَمَرٌ والنجُومٌ 
والجحبال وَالشَجَر وَالدّوَابُ وکشر من الاس e14.‏ : ۸ ] قالسجود يعني : وضع 
الجبهة على الأرض. وهذا في حق الناس» ويعتي : الخضوع والانقياد الجحبري» 
وهذا قي حق غير الإإنسان » فها معنيان ختلفان فاا ن ا ج الواردة في 
التص . وقي هذا دليل على جواز استعمال المشترك وإرادة جميع معانيه في هذا 
الأستعمال . 

إلا أن أصحاب القول الأول يردون على هذا الاستدلال بان السجود في الآية 
معناه : غاية اللخضوع والانقياد » بخض النظر عن كونه انحتيارياً أو قهرياًء وهذا المعنى 
يتحقق في الإأنسان وغيره» فهو من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي . ما ذکر« کثر 
نن افا ف اة لى اضوع الاحتياري . 

القول الثالث : الحواز بتفصيل؛ فيجوز أن يراد به العموم في النفي دون 
الإثبات. كا لو حلف أن لا يكلم موالي فلانء فإنه يحنث إذا كلم المولى الأعل 
والأسقل . 

وإذا أوصى بثلث ماله لواليه أو لولاه » بطلت الوصية ء لحهالة الموصى لهء 
لان اسم المولى مشترك بين المعتق والعتيق » ولا عموم للمشترك في الاثبات . 

والراجح هو قول المجمهورء فلا يراد بالمشترك إلا أحد معانيه » ويعرف المعنى 
المطلوب بالقرينة المعتيرة . 


Ye 


الببحث الثاني 
اللفظ باعتبار استعماله في المعفى 
أولاً: القيقةر 


۰ _ اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الموضوع له أو قي غيره»› ينقسم إلى 
منہا بإيجاز . 

١‏ - اللحقيقة هي اللفظ المستعمل فبا وضع له . وقد تكون هذه الحقيقة 
لغوية» وقد تكون شرعيةء وقد تكون عرفية . فاللغوية منسوبة إلى واضع اللغةء 
والشرعية منسوبة إلى الشارع › والعرفية منسوبة إلى العرف الغاص أو العام . 

فالخحقيقة اللغوية : وهي إ[افظ المستعمل ف معناه اللغوي الوضوع له » 
كالشمس والقمر و النجوم > فهذه الألفاظ موضوعة لخة لمذه الأجرام المضيئة 


المعروفة . 
والحقيقة الشرعية : هي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي » آي في المح 


الذي آراده المشرع » كالصلاة والحج والزكاةء للعبادات المخصوصة المعروفة . 

وکالزواج والطلاق وا ئلع للمعاتي الشرعية الموضوعة لما 

والحقيقة العرفية : هي اللفظ المستعمل في معناه العرفي» أي في المحنى الذي 

جرى العرف في استعمال اللفظ فيهء سواء كان هذا العرف عرفاً عاماًء أو خاصاً 

بأرباب حرفة معينة أو علم خاص › كلفظ السيارة» فقد جرى العرف العام على 

إطلاقها على واسطة النقل المعروفة » وكالداية عل ذات الأرجل الأربعة . وكالالفاظ 

الاصطلاحية المستعملة في عرف أصحاب الحرف » أوعلم من العلوم » كا في الرفع 

(۱)ءأصول» السرتسي ج ١‏ ص ۰۱۷١-1۷١‏ «متهاج الوصول إلى علم الاصول» للبيضاوي ص ۲ 


والمحلاوي ص 2۹۳-۹۱ 
۴ 


والنصب في عرف اللغويين . والحد والماهية عند علماء المنطقء والفقه عند عداء 
الققهء والإنذار والفسخ والإقالة عند علاء القانولء وهكدا. 

۲ _ حكم الحقيقة : 

حکم الحقيقة بأنواعهاء ثيوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح 
المتخاطبين وعدم انتفاثه عنه» وتعلق الحکم به . وعلى هذا إذا أوصی شخص لولد 
زید بالف دینار» ثبتت الوصية له دون غیره » لأنه لا کن أن يقال لولد زید أنه لیس 
بولده . وقوله تعالى : ولا نلوا النفس التي حرم الله إلا باح € القتل حقيقة في 
إزهاق روح الإإنسانء والنهي منصب على هذه الحقيقة فلا يجوز إرتكابما بخير حق 
ومن حكم الحقيقة أيضاً رجحانها على المجاز» وهذا يثبت هما الحكم دون المجاز كلم 
أمكن حل اللفظ على الحقيقة . فمن أوصى لولد زيد بشيء. ثبتت له الوصية دون 
ولد ولد زيدء لأن الولد حقيقة في الولد الصلبي ماز في ولد الولدء فيحمل اللفظ 
على الحقيقة لا على المجازء لأنه مى أمكن العمل بالحقيقة سقظ المجازء لأنه خلف 
عنها والخلف لا يعارض الأصل . 

ثانيا : المجازر) 

۴ - المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بيا وقرينة تمن 
إرادة المعنى الحقيقي للفظ» كاستعمال لقظ أسد للرجل الشجاع » والعلاقة هي 
المعنى الجامع بين المعنى الأصلي للفظ والمعتى المستحمل فيه اللغظ وهي الشجاعة . 

ويقصد بالقرينة : العلامة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقى 
للفظ من قبل المتكلم » وإنما أراد المعنى الملجازي . ٠‏ 

: آنواع العلاقة‎ -۰٤ 


أ المشاية : أي الاشتراك في وصف معين بين المعنى الحقيقي للفظ. وبين معناه 


)١(‏ «أصول» السرخي ج١‏ ص١۱۷‏ وما بعدها «وشرح التلويح على التوضيح: ص ۷٣١‏ وما 
مس 1۹ء المحلاري س 4۷ - ۹٤‏ «عاضرات في أصول الفقه» للا تاد ندر الحولي عبد الباسط ج۲ ص ۲١‏ وما بعدها. 


r 


«طلع البدر علينا» بجامع الإنارة بين البدر في السهاء وبين وجه النبي الكريم . . 
وکا في قولنا : حالد شك لاشتراکھا في وصف الشجاعة . : وکا في تسمیتنا 
الماكر المخادع باللعلبء بجامع وصف ال کر بنا » وهكذا . 

ب _ الكون : ومعناهتسمية الشيء با کان عليه » أي تسمیته ا کان متصفاً به من 
قبل » مثل قوله تعالی : واوا اليَامَى هوام 4 [النساء: ۲] آي البالغين 
الراشدين الذين كانوا يتامى » لأن دفع المال إلى اليتيم - وهو الصخرر الذي مات 
ابوه لا یکون إلا بعد البلوغ والرشد بدلیل قوله تعالی : لوابتلوا لای حت 
إذّا بَلّْوا النكاح فن آنستم مهم رشدا فاقوا إليهم مام 4 [النساء: ]۰ 

ج - الأول : آي آن یسمی الشيء ٤‏ ا يؤول إليه في المستقبل › کا في قوله تعالی » 
حكاية عن صاحب يوسف في السجنء وهو يقص رؤیاه : اي آراني صر 
را [یوسف : ۳[ آي أعصر عنباً يول إلى اللقمر. 

د الاستعداد : : وهو آن يسمى الشيء بجا فيه من قوة واستعداد لإحداث أثر معي » 
کا في قولنا : السم مميت» أي فيه قوة الإماتة . 

ه-الحلول: بان يذكر المحل ويراد به الحالء كما في قوله تعالى : وسال القرية 4 
النهرء آي ماۋە . 

و-الجزئية وعكسها : بان يطلق الحزء ويراد به الكل» ويطلق الكل ويراد به الجزء . 


فمن الأول : قوله تعالى : فك رَقَبَةٍ وقوله تعالى في كفارة الظهار :3 قتخرير 
رة ية فالمراد بالرقبة في الآيتين شخص الرقيق » فيراد تحريره› ومثله :¥ تبت 
ڌا أي َب أطلق الجزء وأراد الكل » أي شخص آي هب 

ومن الثاني : قوله تعالى : لون ٩ EE‏ آي 
آناملهم » فاطلق الكل وأراد الحزء . 


ازفا 


ز- السببية : بان يطلق السبب ويراد المسيب. أو بالعكس . 

من الأرل : قول القائلين : فلان کل دم أخحيه » آي ديته » لأن إراقة دمه 
سبب الدية التي استحقها الأخ . 

ومن الثاني : قول الزوج لزوجته : اعتدی › یرید طلاقها لأن العدة سببها 
الطلاق › فاطلی المسيب وآراد السبب . 

هذا وإن المجاز الذي علاقته المشاہة یسمی استعارة . والذي علاقته غر 
المشابهةيسمى المجاز المرسل . 

: -أنواع القرينة‎ ٠٠٠١ ٠ 

القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ أنواع : 

أ قرينة حسية : كقول القائل : أكلت من هذه الشجرة ء أي من ثمرتهاء لأن الحس 
ينع إرادة أكل عين الشجرة . 

ب - قرينة عادية أو حالية : آي حسب العادة وظروف الحال» كا في قول الزوج 
لزوجته » وهي ترید اروج وهو یرید منعها : إن حرجت فانت طالق» فیحمل 
كلامه على الغروج في ذلك الظرف دون غيره . 

ج - قرينة شرعية : کیا في التوکیل باللخصومة › تحمل على إعطاء الحواب ومدافعة 
حجج الخصم أمام القضاءء ولا تحمل على النزاع والخصام والاعتداء على 
الخصم ء لأن هذه المعاني ممنوعة شرعاً. وكا في ألفاظ العموم الواردة بصيغ 
المذكر مثل : يا أا الذي آمثوا» حمل على الذكور والإناث» لا عرف في 
الشرع من عموم التكليف بالنسىبة للرجال والئساء . 

۰۹ حكم المجاز: 

أ ثبوت المعنى المجازي للفظ» وتعلق الحكم به كا في قوله تعالى : أو جَاء أَحدٌ 

مِنْكُمْ مِنُ الْغائط ‏ [النساء: ١٤ء‏ الائدة: .]١‏ يراد بالغائطهنا: الحدث 


Yt 


الأصغرء ولا يراد معناه اللحقيقي : وهو المحل المنخفض › ويتعلق الحكم به : 
وهو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء » ومثله قوله تعالى : (أولامَنتم 
السَاة ¢ يراد بالملامسة هنا معناها المجازي وجو الوطءء لا لا معناها الحقيقي وهو 
الس باليد . 

ب لا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعتى الحقيقي » آي إن الكلام ممل على ا حقيقة 
كلا أمكن هذا الحملء لأن الحقيقة أصل» والمجاز خحلف عنه وفرع» ولا 
يصار إلى اللخلف أو الفرع إذا أمكن الأصل . ولكن إذا تعذر مل الكلام على 
الحقيقة فإنه يصار إلى المجازء لأن إعمال الكلام حير من إهماله . 

وعلى هذا إذا أوصي لولد زيد بألف دينار» حمل الكلام على الحقيقة فلا تبت 
الوصية إلا لولد زيد الصلبيء > فان لم یکن له ولد صلبي » ینظر: فن کان له ولد 
ولد» حمل الكلام عليه وثبتت له الوصية » لأنه المعنى المجازي لكلمة الولدء وقد 
تعذرت ا حقيقة فيصار إلى الجاز. وإذا لم يوجد له ولد ولد» أمل الكلام لتعذر مله 

على واحد منها . ومثل إهمال الكلام :دعوة البنوة إذا كان المدعى عليه بها أكبر سنا من . 

المدعي . : 
۷ - الحمع بين الحقيقة والمجاز : 

لا يكن أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز في حالة واحدة على أن يكون 
كل واحد منها مراداً» مثاله : لا تقتل الأسد» وتريد به السبع والرجل الشجاع › لن 
المعنى |: قيقى هو المتبادر من اللقظ عند الإطلاق› وإذا وجدت قرينة على إرادة 

المعنى الجازي تعين اللفظ لهذا المعنى المجازي › وانتفت إرادة المعنى الحقيقي . 

وذهب بعضهم إلى جواز ذلك » والصواب الأول . 

نعم » جوز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته المعنى الحقيقي » وهو 
الذي يسمونه عموم المجاز فيمكنء مثل حمل لفظ الأم على الأصل » فيشمل الأم 
الوالدة والحدات › ومثله آيضاً : إذا حلف شنْخص أن لا يضع قدمه في دار فلان قیراد 
لاه سبب» فذكر اسم السبب وأراد المسبب» وهو مع 
Tro‏ 


من وضع القدم الدحول» 


ازي شامل للدحول حافیاً أو منتعلاء فیحنث بعموم المجاز لا بالجمع ا 
والمجاز . 1 
الا : الصريح والكنايةر) 


۸ - الصريح: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهورأً تامأ لكثرة استعماله 
فيه » حقيقة كان أو مجازاً فمن الأول : أنت طالق » فإنه حقيقة شرعية في إزالة النكاح 
صریح فيه . E‏ 

وم.. الثاني قوله تعالى : طإواسأل. القرية ) فهو صريح وإن كان مجازا لأنه 
صريح في أن المراد به : وأسأل أهل القرية . ومثله أيضاً : قول القاثل : والله لا آكل 
من هذه الشجرة» فإنه مجاز مشتهر هجر العقيقية ء لأن أكل عين الشجرة متعذر 
عادة » فينصرف يينه إلى المجاز وهو أكل ثمرها . 

۹ - حكم الصريح : 

وحكم الصريح : ثبوت موجبه بلا نية » أي تعلق الحكم بنفس الكلام دون 
توقف ذلك على نية المتكلم » أي سواء نوى معناه أو لم ينوه لظهور معناه ووضوحه» 
كلفظ الطلاق جعله الشارع سببا لوقوع الفرقة » فيثبت هذا الحكم قضاء بمجرد 
التلفظ بلفظ الطلاق إذا ما توافرت شروط صحة الطلاق» ولا يصدق في أنه نوى 
الخلاص من القيد. لان اللفظ صريح في الطلاق فيحكم القاضي بظاهره . وكلفظ 
البيع - إذا ما اقترن به القبول - جعله الشارع سببا لانتقال ملكية المبيع من البائع الى 
المشتري » فيثبت هذا الحكم بمجرد ذكرهما إذا ما توافرت الشروط اللازمة لاعتبار 
البيع وصحته» سواء نوى العاقدان معن ما تلفظا به أو لم ينويا .. 

| : الكناية‎ _ ٠١ 

وهي قي اللغة : أن تتكلم بشي ء وترید به غیره ۔ 

وفي الاصطلاح : لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال » ولا يقهم إلا 
بقرينة ء سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا غير متعارفر » مثل قول الرجل 
4١ (‏ المحلاوي ص 4۸- ٠١١‏ «أصول»السرخحسي ج ١‏ ص 1۸۷ وما بعدهاء 
(۲) قال الاصوليون : ا-حقيقة المهجورة كناية » والمستعملة صريحة ‏ والمجاز المتعارف صريح وغرر التعارف 


كناية . المحلاري ص ۹٩‏ . 
۳۴۳۹ 


لزوجته : حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك» أو اعتدي » فهذه العبارات كناية 
عن الطلاق . 
وحکم الكناية : عدم ثبوت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال» كقول الرجل 
لزوجته : اعتدي . يريد الطلاق . أو قال ها ذلك بعد أن طلبت هي منه الطلاق . 
ومنأحکام‌الكناية أیضاً : آنه لا یثبت بہا ما يندرىء بالشبهات كحد القذف» 
فلو قال شخص لآخر : أما آنا فلست بزانٍ . فهذا لا يعتبر قذفاً موجباً لحد القذف» 
لان الكنايةء فكان خحفاء المراد منها شبهة تدرأ حد القذف عن القائل . 


۷ 


المبحث الثالث 
دلالة اللفظ على المعفى 
١‏ _ اللفظ باعتبار وضوح دلالته على معناه» أو خفاء هذه الأدلة ينقسم الى 
قسمین : واضصح الدلالة وغبر واضصح الدلالة . ونتڪلم عن کل قسم في مطلب على 
حدة. 


المطلب الأول 
الواضح الدلالة 

۲ - الواضح الدلالة أربعة أقسام : الظاهرء والنص» والمفسرء 
والمعحكم . وأساس هذه القسمة تفاوت هذه الأقسام في قوة وضوح دلالتها وضعفهاء 
ذروته قي المعحكم » ونتکلم فیا يلي عن کل واحد منہا على انفراد . 

أولا: الظاهررى. 

۴ - الظاهر في اللغة :هو الواضح » وفي الاصطلاح : هو الذي ظهر المراد 
منه بنقسه » آي من غير توقف على آمر حارجي ٠‏ ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة 
من السياق» آي من سياق الكلام . 

مثاله : قوله تعالى : [وأحل الله ابيع وَحَرّمّ الرَبَا [البقرة: ]۲۷١‏ ظاهر في 
إحلال البيع وتحريم الرباء لأن هذا العنى هوالمعنى الظاهر التبادر فهمه من كلمتي : 


ت ا ل 
)١(‏ «أصول» السرحسي ج ١‏ ص ۱۹٤-۱۹۳‏ ء «فواتح الرحموت» ج ۲ ص ۹ء «شرح المنار» ص 
۴٠۰١-۹‏ وعيد الوهاب حلاف ص ۱۸۸- ۱۸٩‏ ۰ 
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أحل وحرم » من غير حاجة إلى قرينة خارجية » وهو غير مقصود اصالة من سياق الآية 

الكرية ء لأن المقصود الأصلي متها هو نفي المماثلة بين البيع والرباء ورداً على الذين 

قالوا: إنغا البيع مثل الربا . 
ومثاله أیضاً : قوله تعالی : وما اناكم الرْسُولٌ َوه وَمّا اكم عَنه انوا 

[احشر: ۷] ظاهر في دلالته على وجوب طاعة الرسول ب في کل ما یأمر به أو یٹہی 

عه » وهذا المعنى هو التبادر فهمه من نفس ألفاظ الآية الكرية » إلا انه ليس هو 
المقصورد الأصلي من سياف الايةء لان الاأية مسوقة ت أ صل للدلالة عل وجوب طاعة 

e . طاعته مطلقاً‎ SS 

ألا تعدلوا فواحدة) [النساء: ۳].ظاهر في إباحة ll‏ ما حل من النساءء 

وهذا المعنى “غير مقصود أصالة من سياق الآيةء وإنا المقصود الأصلى من 
سياقها هو إباحة تعدد الزوجات إلى حد أربع زوجات عند أمن الجور» وإلا 

فواحدة عند اخوف من عدم العدل . 
وقوله ية وقد سئل عن طهورية ماء البحر: «هو الطهور ماؤه › ا لحل میتته » 

فهو ظاهر في حكم ميتة الببحرء لأنه ليس هو المقصود أصالة من البيان ء لأن السؤال 

وقع عن ماء الببحر لا عن ميتته . 

۽ ۳۱ حكم الظاهر : 

١‏ إنه حتمإ التأويل » آي صرفه عن ظاهره واراده معنی انحر منه» کان غخصص إن 
کان عاماً» ویقید إن کان مطلقاًء وحمل على المجاز لا على ااحقيقة ‏ وغيرذلك 
من أنواع التأويل . 

۲ وجوب العمل بمعناه الظاهر ما لم يقم دليل يقتضي العدول عنه » آي تاویله الى 
غبر معناه الظاهرء لان الأصل عدم 2 اللفظ عن e‏ إلا بدليل 
يقتضي ذلك مثاله: قوله ا : (وأحل الله کک وحم الربا) ظاہر في 

۳۹4 


ليس عنده وغير ذلك من البيوع التي ہی الشارع عنہا» فلا تندرج في عموم 
البيع الحلال المستفاد من ظاهر الأية . 
۳ - يقبل النسخ في عهد الرسول َة لأنه لا نسخ بعده ية . 
انيا : التعسر 
٠٥‏ - النص. في الاصطلاح : ما دل بنقفس لفظه وصیغته على المعتى دون 
توقف على أمر حارجي » وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلي من سوق الكلامر») . 
وعلى هذا فإن النص أظهر من الظاهر في دلالته على معناه وآظهریته هذه جاءت 
سيب سوق الكلام لبيان هذا المعنى » لا لذات صيخته » مثاله : قوله تعالى : وأخل 
الله ابيع وَحَرّمَ الرَبّا) فإنه ظاهر في تحليل البيع وتحريم الرباء ونص في التفرقة بين 
البيع والرباء لأن هذا المحنى - وهو التفرقة بين البيع والربا - هو المتبادر فهمه من 
الآية » وهذا المعنى هو المقصرد الأصلي من سياق الآية ء لأنيا وردت للرد على الكفار 
الذين قالوا: إنما البيع مشل الربا. 
۳۱۹ ۔ حكم التص : 
أنه يقبل التأويل » ويقبل النسخ في عهد الرسول بةفقط » وجب العمل به ما 
۷ - الفرق بين الظاهر والنص : 
أولاً : إن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه . 
ثانياً : إن معنى النص هو المقضود الأصلي من سوق الكلام » أما الظاهر فمعناه 
مقصود تبعاً لا أصالة من سوق الكلام . 
ثالثاً : إن احتمال النص للتاويل أبعد من احتمال الظاهر له . 
)١(‏ «أصول» السرخحسي ۱ ج ص ۱٣١-۱۹٤‏ » «فواتح الرححموت» ج ۲ ص ۱١١‏ المحلاري ص .۸٥-۸٤‏ 
(۲) ويطلق «النص» على كل آية قرآنية او حديث نبوي فيقال : نصوص القرآن والسنة» فيشمل لفظ 
« التص» بهذا المعتى : الظاهر والنص والمفسر والمحكم بمعانيها الاصطلاسية 
T°‏ 


رابع : عند التعارض بيخ يرجح النص على الظاهر . 
۸ -التأویل ر( : 
التأويل في اللخة مأحوذ من : ال يؤول أي رجع » ومنه قوله تعالى : راء 
تأويله 4 7ال عمران: ۷]» آي ما يؤول إليه أي ما يرجع إليه . وقي الاصطلاح 
الشرعي ‏ التأويل من حيث هو تأويل » هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 
احتماله له . وأما التاويل الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 
احتماله بدليل يعضده . وعرفه صاحب «التلويح » بأنه صرف اللفظ عن معناه 
الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله لدليل دل على ذلك . 
وقد قلنا : إن كلا من الظاهر والنص يحتمل التأويل فيصرف عن معناه الظاهر 
المتبادر إلى معنى آخحر لدليل يقتضي هذا التأويل . والأصل عدم صرف اللفظ عن 
ظاهره» ومعفى ذلك أن مله على غير ظاهره » أي تأویله لا بد أن یستند إلى دلیل . 
مقبول» وهذا كان التأويل قسمين : صحيح مقبول» وفاسد مرفوض . a‏ 
توافرت فيه شروط صحة التأويل وهي : 
وهي : 
أول : أن يكون اللفظ قابا للتاويل وهو الظاهر والنص . أما المفسر والمحكم فلا 
يقبل واحد مني] التأويل . 
انیا : أن يكون اللفظ عتما لاويل » أي يحمل المنى الذي يصرف إلي اللغظ ولو 
احتمالاً مرجوحاًء آما إذا لم بحتمله أصلا فلا یون التاويل صحيحاً . 


ثالغاً : أن يكون التأويل مبنياً على دليل معقول من نص أو قياس أو إجماع أو حكمة 
التشريع ومبادثه العامة 
مقېول . 

رابعاً: ان لا یعارض التاويل نصاً صرياً . 

(۱) الامدي ج ٣‏ ص ۷۳ وما بعدهاء «فواتح الرموات» ج ۲ ص ۰۲۲ وخلاف ص ۱۹۱ وما بعدها 


«التلويح والتوضيح»؛ ج ٩‏ مس ۰۱۲١‏ ۾ إرشاد الفحول» ص ۱۷۷ . 
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والتاويل بعد هذاء قد يكون تأويلا قريباً إلى الفهم يكفي في إثباته أدی دليل . 
وقد یکون تأویل بعيداً عن الفهم فلا يفي فيه آي دلیل » بل لا بد فیه من دلیل قوی 
يجعله تأويلاً ساثغاً مقبولاً » وإلا كان بنزلة التأويل غير المقبول فيرفض . ۰ 

۹ - فمن التأويل الصحيح » تخصيص عموم البيع المستفاد من قوله تعالى : 
وَأخل الله اليح 4 بالسنة التي نهت عن بيوع معينة كبيع الإنسان ما ليس عنده. 

ومن التأويل الصحيح أيضاً: أن عموم المطلقات المستفاد من قوله تعالى : 
والُطلَقَات يتَرَبْصن مهن تنه قَروءٍ4 حص بالمدخول بهن » بدلیل قوله تعالی : 
وتا آنا لين آمو إا ْم وتات فم موُن ِن قبل أن قوم ف َك 
عَلَيّهنّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدونبًا » [الأحزاب: ]٤٩4‏ كا حص عمومات المطلقات بغير 
الحامل ء لأن عدة الحامل وضع الحمل»ء بدليل قوله تعالى: واولاب الالال 

َجَلَهُنّ أن يَصَْنَ َه ) [الطلاق: ]٤‏ . 

ومن التأويل السائغ : تأويل الشاة في الحديث الشريق : «وفي كل أربعين شاة 
شاة» بالقيمة » فيكون معنى الحديث الشريف : أن الواجب في زكاة الأربعين شاة هو 
شاة أو قيمتها . دليل هذا التأويل : هو أن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراءء 
وهذا المقصود كما محصل في حراج الشاة بعينها وإعطائها للفقير» محصل أيضاً 
بإحراج قيمتها وتوزيعها على المستحقرن() . 

ومن التأويل السائغ : حمل البيع على المبة وبالعكس. لدليل دل على ذلك 
لاحتمال كل من اللفظين للآخر من حيث الحملة . 

وقد یکون التأویل بعیداً لا یستند إلى دلیل مقبول» فلا یکون تأویلا سائغاً فلا 
يقبل » ومثاله : جاء قي الحديث الشريف أن فيروزا الديلمي أسلم على أحتين » أي 
انه أسلم وعنده زوجتان هما آختان» فقال النبي : «أمسك آيتها شثت ‏ وفارق 
الأحرى» المعنى الظاهر التبادر إلى الفهم أن النبي به أذن لفيروز أن يفارق أيتها 
شاء» ويمسك الأحرى ‏ إلا أن الحنفية أولوا هذا الحديث فقالوا : إن معناه إمساك 


)١(‏ اعتير الآمدي هذا التاويل مس الحنفية من التأريلات البعيدة وبالتالي لم يعتبره مقبولا . الآمدي ج ٣‏ ص 
۷۹ 
TEY‏ 


الزوجة الأولى ومفارقة الأخحرى إذا كان الزواج با جرى في عقد واحد . ودليل تأويل 
الحنفية القياس على المسلم إذا تزوج أخترن في عقد واحد. أو في عقدين متتاليين . 

2 دلیل ضعیف فیکون تاويلهم ا لأن النبي يسأل فيروزاً 
عن SG e‏ المراد 
من شا فان تاویل الأحناف وا فاه بقل . 

: التأويل في القواتين الوضعية‎ _ ٠١ 
النصوص القانونية إذا كان سائغاً » ومن أمثلة ذلك : كلمة «الليل» الواردة في قانون‎ 
والمادة‎ ۳١١۳ العقوبات الملصري ف جرغه السرقة › واعتبارم ظرفاً مشدداً ف المادة‎ 
وكذلك جعل « الليل» ظرفاً مشدداً في تخريب آلات الزراعة المنصوص عليها‎ ۷ 
في المادة ۲ ۳ من قانون العقوبات المصري . فالظاهر من كلمة الليل هومن‎ 
غروب الشمس إلى شروقهاء ولكن يحتمل التأويل إلى وقت اشتداد ظلمة الليل,‎ 
› بقرينة أن الداعي لتشديد العقوبة هو اغتنام السارق فرصة الظلام لإيقاع جريته‎ 
والظلام لا يعم آثر غروب الشمس مباشرة . وعلى كل حال جب التاني في التأويل‎ 
» والحذر من مباشرته » والتأكد من وجود الدليل على صحته لئلا يقع الفقيه في اخلط‎ 
. واتباع الأهواء بزعم التأويل‎ 

الغا : الممسرر) 

۳۲١‏ المفمسر مأحوذ من القسر وهو الكشف › فهو المكشوف مناه . وفي 
الاصطلاح : : هو ما ازداد وضوحاً على النص ودل بنفسه على معنا المغضل عل وجه 
لا یبقی فيه احتمال للتأويل » ومثاله : قوله تعالى : (وقاتلوا اشر کين اف4 
[التوبة : 1[ فإن كلمة المشركين اسم ظاهر عام ولكن تمل التخصيص › > قلا 
ا 

)١(‏ «فواتح الرحوت» ج ۲ ص ۲١-۱۹‏ ء المحلاري م ٥۸ء‏ حلاف ص ۹۹۴۳ء داصول» 


السرخحسي ج ص ۱۹ ° 
er‏ 


ذكر بعده كلمة «كافة» ارتفع احتمال التخصيص فصار مفسراً . 

ومثاله أیضاً : قوله تعالی :وَالُذِين يَرمُون ألْحْصَنَاتِ م ت ياوا بأرَبَعَة شَهَدَاء 
قَاجلِدوهُم تَمانين جَلْدَة) [النور: ]٤‏ . فإن لفظ ثمانين لا يحتمل التأويل » لأنه عدد 
معين لا يقبل الزيادة والنقصان فيكون من المفسر . 

ومثاله أيضاً : قوله تعالى في نفي العدة عن المطلقات قبل الدخول : قا لَك 
عَلَيْهِنُ مِنْ عِدة تَعْتّدُونها) [الأحزاب : ]٤4‏ فإن كلمة «تعتدونها» نفت احتمال 
تاویل العدة بغير المدة المعهودة التي تتربصها المطلقة » فتكون العدة هنا من قبيل 
المفسر. ومثاله أيضاً: طلقي نقسك واحدة. فإن كلمة «طلقي» حاص يحتمل 
التأاويل بالثلاث» ولكن بذكر الواحدة ارتفع احتمال التأاويل . 

ومثاله أيضاً : الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم جملة » وفصلتها السنة 
تفصياا قطعياً أزال إجماهاء فإنها تصير من المقسرء كقوله تعالى : أَقِيمُوا الصا 
وتوا الرَكاة) و بل عَلى الاس جج الْبيْتِ مَن استَطاع إليهِ سبياد ‏ [آل عمران: 
۷ . فن النبي َة فصل معاتي الصلاة والزكاة والحج » وبين المقصود منها بأقواله 
وآفعاله » فصارت هذه الألفاظ من المفسر الذي لا بحتمل التاويل . 

۲ -أما حكم المفسر: فهو وجوب العمل به كا فصل » ويا دل عليه قطعاً 
مع احتماله النسخ في عهد الرسالة إذا كان من الأحكام القابلة للنسخ . أما بعد وفاة 
النبي ية فكل من القرآن والسنة من المحكم الذي لا تمل النسخ لانقطاع 
الوحي . 

۳ - الفرق بين التفسير والتأويل : 


التفسير الذي يكون به المفسر غير قابل للتأويل » هو التفسير المستفاد من نفس 

الصيغة كا في الأمثلة التي ذكرناها من النصوص القرآنية » أو المستفاد من بيان 

تفسيري قطعي وارد من الشارع نفسهء كا ذكرنا في أمثلة الصلاة والزكاة والحج » 

التي فسرتها السنة النبوية وجعلتها غير قابلة للتأويلء ويعتبر هذا التفسير ملحقاً 

بنفس الصيخة أو اللفظ ويكون جزءً من النص . وأما التأويل فهو بيان للمراد من 
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اللفظ بدليل ظني عن طريق الاجتهاد. ولکنه لیس قطعیاً کا هو بالمفسر الذي جاءه 
التفسيرء أي بيان المراد من النص» من قبل الشارع نفسهء ولهذا كان تأويل 
الملجتهدين غير قطعي » ويكن أن يكون المراد غير ما ذكروه . 

: المفسر في القوانين الوضعية‎ _ ٤ 

إذا جاءت النصوص القاتونية الوضعية دالة بنفس صيخها عل معانيها الفصلة ' 
على وجه ينقي احتمال تأويلها» كانت في هذه الحالة من المفسر مثاله : المادة ٤٥١‏ من 
القانون المدني العراقي التي نصت على ما ياي : 

«تكون السندات الرسمية حجة على الناس كافة يما دون فيها من أمور قام بها 
الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها 
بالطرق المقررة قانوناً» فالسندات المذكورة في هذه المادة حجة على جميع الناس بلا 
استثناءء لأن ورود كلمة كافة بعد الناس نفي احتمال التخضيص فصار من المفسر . 

٥‏ -ومن المفسر في القوانين الوضعية جميع الألفاظ الواردة فيها والتي بينت 
هذه القوانين نقسها امعنى المراد منهاء والغالب في القوانين العراقية الوضعية أنها تبين. 
المعاي 1 لقصودة من العبارات والألفاظ الواردة فيها» فتعتبر هذه التصوص وهه 
الألفاظ والعبارات من المفسر الذي لا يجحتمل التاويلء_مثاله : المادة الثانية من قانون 
الخدمة المدنية المعدل رقم ۴ لسنة ۱۹٠٦١‏ . حيث نصت هذه المادة على الآي 

يقصد في هذا القانون بتحبير: 


الموظف : كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داحلة في اللاك الخاص 


بالموظفین . 
المستخدم : کل شخص تت خدمه ا-لدكومة ف خحدمة داحلة ف اللاك الدائم 
الخاص بالمستىخدمين 


الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المعينة ما المصادق عليها بجموجب قانون 
الميزانية أو من قبل وزير المالية . 


الوزير : رئیس الوزراء فیا غختص بعوظفي ومستخدمي دیوان مجلس الوزراء 
to‏ 


والدوائر التارعة له والوزير اللختص فےا ختص بموظفي ومستخدمي وزارته. . 


الخ . 
فالمعتى المراد من الموظف أو المستخدم أو الملاك أو الوزير. . إلخ » بينه القانون 
نقسه على نحو ينفي احتمال تأويله إلى غير المعنى الذي بينه ء فيكون من المفسرء . 
-_ ومن المقسر أيضاً ف القوانين الوضعية. أن يقوم المشرع الوضعي 

بنفسه بإيراد التقسير لنص قانوني. ويبون معناه بتفصيل وتحديد ينفي عنه احتمال 
إرادة غير المعنى الذي فصله وحددهء فيكون النص في هذه الحالة من المفسرء ويلىحق 
التقسير بالنص الأصلي ويكون جزءأ منه » سواء صدر هذا التفسير من المشرّع نفسه 
- كما قلناء أو صدر تمن حوله حق إصدار هذا التفسير» ومن أمثلة هذا التفسبر الصادر 
ممن حوله المشرع الوضعي إصداره. أن القانون الملصري رقم ۲٠٤‏ لسنة ٠١۵۲‏ 
أضاف إلى قانون الإصلاح الزراعي المصري رقم ٠۷۸‏ لسنة ۱١١۲١‏ مادة جديدة 
برقم ٠١‏ (مكرر) يعطي الميئة العليا لاإصااح الزراعي سلطة تفسير أحكام هذا 
القانون» واعتبر قراراعها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماًء وتنشر هذه القرارات 
في الحريدة الرسميةر . 


رایعاً: المحكمر» 

۷ -المحكم في اللغة : المتقن » وفي الاصطلاح الشرعي : هو اللفظ الذي 
ظهرت دلالته بنقسه على معناه ظهوراً قوياً على نحو آكثر ما عليه المفسرء ولا يقبل 
التاريل ولا النسخ 
للتأويل . وهو لا يقبل النسخ » لأته يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعته التبديل 
والتغییر» أو یقبله بطبیعته » ولکن اقترن به ما يني احتمال نسخه . 


E‏ س ١۹۲-١١١‏ . المحلاري ص ۸۷-۸١‏ ا السرخسي ج ۱ ص ۹۰ شلاف 
4٩‏ ۰ 


۳4٦ 


فمن الأحكام الأصلية الأساسية التي لا تقبل بطبيعتها أي نسخ » النصوص 
الواردة بالإيان بالله واليوم الآخحر والرسل » وتحريم الظلم » ووجوب العدل ونحو 
ذلك . 

ومن الأحكام اللحزئية التي اقترن بها ما يدل على تأييدهاء قوله تعالى قي قاذفي 
الحصنات : ولا تقبّلوا م شهادة آبدا) [النور: ٤]ء‏ وقوله تعالی في تحریم نکاح 
آزواج النبي َة من بعده : وما کان لَكم أن دوا سول الله ولا أن تنكخوا أزْوَاجَهُ 
مِنْ بَعْدِهِ ادا [الأحزاب : ١ه]ء‏ وقوله ًة : «الحهاد ماض إلى يوم القيامة» . 
ویسمی نا النوع : عکا لعينه » وهذا القسم هو المراد هنا . وقد یکون الملحكم 
لانقطاع الوحي بموته ية › ویسمی : عکا لغیرهء وهو غير مقصود هنا . 


۸ - حکم المحکم : 
وجوب العمل با دل عليه قطعياًء ولا بحتمل إرادة غير معناهء ولا بجتمل 


۹ - مراتب واضح الدلالة : 

قلنا: إن واضح الدلالة أربعة آنواع : الظاهي.النص» المقسرء المحكم . 
وكلها واضحة الدلالة ء ولكنها تتفاوت في قوة وضوح دلالتها على المراد منهاء فأقواها 
في وضوح الدلالة : المحكم» ثم المفسرء ثم النص. ثم الظاهر . ويظهر أثرٍ هذا 
التفاوت عند التعارض » فإذا تعارض ظاهر ونص قدم النص ‏ لأنه أوضح دلالة من 
الظاهر . وإذا تعارض نص ومفسر رجح المفسر على النص. ويرجح المحكم على 
الجميع . وسنذكر الأمثلة على ذلك عند الكلام عن التعارض والترجيح في الفصل 
الثالث . 


الطلب الئانی 
غير الواضح الدلالة 
۰ _ وهو اللفظ الذي ې دلالته عل معناه حماء وغموض › فلا يدل عل 


PEV 


المراد منه بنفسه » بل يتوقف ذلك على أمر حارجى . وهو ف الخفاء على مراتب : 
أعلاها المتشابه » وآقل منه خفاء امجمل » ثم المشكل » ثم الخفى . ونتكلم فيما بلي 
عن كل واحد على حدة . 

ولا : الخفير١)‏ 

۹ --اللنفي لفظ دلالته على معناه ظاهرة› إلا ان فی انطیاق معناه على بعض 
أفراده غموضاً وحفاءُ بحتاج إلى شيء من النظر والتأمل لإزالة هذا الغموض أو الخفاء 
بالنسية إلى هذا البعض من الافراد . 

مثاله : لفظ السارق ف قوله تعالى : « والسارق والسارقة فَاقطَعُوا يهُا 
والسارق هو من يأحذ مال الغير حفية من حرز مثله . والظاهر من لفظ السارق أنه 
يتناول جهيع آفراده » حتى من يسرق الناس ف يقظتهم بنوع من ال مهارة وخحفة اليد وهو 
المسمى « الطرار »٠‏ كا يتناول لفظ السارق» حسب الظاهر» من يسرق أكفان الوق 
من قبورهم وهو المسمى بالنباش . ولكن اختصاص الأول باسم الطرارء واختصاص 
الناس باسم التياش» جعل لقظ السارق خفى المعنى بالنسية إلماء لأن انطياق 
معناه عليهما لا يفهم من نفس اللفظ» بل لابد له من أمر خارجى. ووجه الحفاء 
ما يرد إلى الذهن من أن اخحتصاصهما بهذين الامين يعنى آنهما ليسا من أفراد 
السارق . ولكن بالنظر والتأمل يتبين أن احتصاص الطرار بهذا الاسم مرده زيادة في 
معنى السرقة الحذقه ومهارته فى مسارقة الأعين المستيقظة» متنهزاً غفلة المسروق منهء 
فسرقته بهذا الاعتبار حطر وجريته أفظع» فيتناوله لفظ السارق» ويقام عليه حد 
السرقة. أما النباش فقد احتص بهذا الاسم لنقصانه فى معتى السرقةء لأنه لا يأحذ 
مالا مرغوباً فيه من حرز أو حافظ لان القبر لا يصلح حرزاً وليت لا يصلح 
حافظا » فلا يتناوله لفظ السارق فلا يقام عليه حد السرقة ونما يعزرء وهذا على 
مذهب بعض الفقهاء كأنى حنيفة رحه الله . 

وقال الجمهور : إن لفظ السارق يتناول النبّاش» لان الحتصاصه بهذا الاسم 


(۱) « اصول » السرحني ج ۱١‏ ص ۱۹۷ الحلاری ص ۸۸-۸۷.۔ لاف ص ۲۰۰-۱۹۸ 
۳۸ 


لا ينفي انطباق معنی السارق عليهء وإغا یکون هڌا الاختصاص كاختصاص نوع 
معين من آنواع الحنس باسم فيبقى مندرجا تحت هذا ا لجنس » وهنا يكون النباش 
نوعاً من أنواع جنس السارق» فيصدق عليه اسم السارق . أما كون القبر غيرحرزء 
فمردود» لأنه يصلح أن يكون حرزاً بالنسبة للکفن » لأن حرز کل شيء با يناسيه » 
وكون الكفن غير مرغوب فيه لا ينع ماليته وتقومه » فيتحقق الشرط في المسروق وهو 
كونه مالا متقوماًء وعلى هذا يقام حد السرقة على النباش. وقول الجمهور هذا هو 
الراجح . 

ومثاله أيضا: لفظ القاتل في الحديث الشريف : «لا يرث القاتل» فهو لفظ 
عام يشمل بظاهره القاتل عمداً وخطا . ودلالته على القاتل عمداً ظاهرة » ولكن في 
انطباق معناه على القاتل خحطأاً شيا من الحفاء والغموض سببه وصف القتل با لخطأًء 
لان الحرمان من الإرث عقوبةء والغطأ عادة يختلف عن العمد في استحقاق 
العقوبة » فهل يساويه هنا في اللحرمان من الإرثء وينطبق عليه معنى الحديث آم لا؟ 
ذهب بعض الفقهاء إلى مساواته في العقوبة فيكون لفظ القاتل متناولاً للقاتل حطاً 
كتناوله للقاتل عمداًء فيحرم كلاهما من الميراث . وحجة هذا الرأي أن القاتل خحطاً 
يصدق عليه اسم قاتل › ولأنه قصر في الاحتياط والتحرز فيحرم من الميراث جزاء 
تقصيره » ولأن الحرمان من الميراث عقوبة قاصرة لا عقوبة كاملة فلا مانح من مساواته 
فيها للقاتل العمد واختلافه معه في عقوبة القصاص ٠‏ ولانه إذا ) يعاقب بهذه العقوبة 
القاصرة فإنه يؤدي إلى شيوع القتل بين الورثة وادعاء الخطا فيه . فسداً لهذا الباب 
ومنعاً لذريعة الإجرام واستعجال الشيء قبل أوانه » يجب حرمانه من الميراث . 

وذهب البعض الأحر من الفقهاء إلى أن لفظ القاتل في الحديث الشريف لا 
يشمل القاتل حطأ لانعدام القصد السيء عنده» فلا يستحق العقوبة الكاملة وهي 
القصاص » ولا يستحق العقوبة القاصرة وهي الحرمان من الميراث . 

وھکذا الحال في كل لفظ ظاهر الدلالة على معناه مع خفاء في انطباق هذا" 
المعنى على بعض أفراده» فهو خحقي بالنسبة إلى هذا البعض من الأفرادء فإما أن 
ينطبق عليه بعد التأمل والنظر فيسري عليه حکمهء وما آن لا ینطبق عليه معناه فلا 

۳4۹ 


مجرى عليه حكمه كا مثلنا . وأنظار الفقهاء تختلف في هذا المجال . 


۲١‏ - ومن أمثلة الخفي في القوانين الوضعية المادة ۳١١‏ من قاتون العقوبات 
اللصري التي تصت « كل من اختلس منقولا ملوكاً لغيره فهو سارق» فهل ينطبق 
النص على سارق التيار الكهرباثي ؟ سبب الفاء في اعتبار التيار الكهربائي مال 
منقولاء إن المنقول عادة ما أمكن نقله من مكان إلى مكان آخر فهل ينطبق هذا المعنى 
على ايار الكهرباثي ؟ والذي انتهت إليه محكمة النقض المصرية أنه يعتبر منقولاًء 
وبالتالي ينطبق على سارقه نص هذه المادة . 

۳۴ _ حكم الخفي : 

وجوب النظر والتأمل في العارض الذي أوجب الخفاء في انطباق اللفظ على 
بعض آفراده. فان رَتيّ أن اللفظ یتناوله جعل من آفراده وأحذ حکمه کا في الطرارء 
وإن تي آن اللفظ لا يتناوله لم يأحذ حكمه كا في النباش . وقد يتفق الفقهاء في نتيجة 
تأملهم ونظرهم وقد يختلفون . 

ثانياً: المشكل ‹(» 

٤‏ -_ المشكل : مأخوذ من قول القائل : أشكل علي كذاء أي دحل في 
أشكاله وآمثاله > وفي الاصطلاح : اسم لما يشتبه المراد منه بدحوله في أشكاله عل 
وجه لا یعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين ساثر الأشكال . ويتعبير ألحرء 
المشكل : اسم لكلام أو لفظ يمحتمل المعاني المتعددة» ويكون المراد واحداً منهاء لكنه 
قد دحل في أشكاله وهي تلك المعافي المتعددة فاخحتفى بسبب هذا الدحول على 
السامع وصار محتاجاً إلى الطلب والتأمل ليتميز عن أشكاله وأمثاله . فسيب الخفاء في 
المشكل نفس لفظه وصيختهء فهو لا یدل بصیخته على المراد منه» بل لا بد من قرينة 
خارجية تبين المراد منه » وهذا بخلاف الخفي » فإن خفاءه ليس من نفس اللفظ وإنغا 


)١(‏ «أصول» السرخسي ١‏ ج ص ۱۸ء المحلاري ص ۸۹-۸۸ ء حلاف ص ۲١٠-۲۰١۰‏ «أصول الققه» 
لاستاذنا ابو زهرة ص ۱۲۳-۱۲۲ . 


Yo» 


من الاشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد لعوامل حارجة عن اللفظ كا بينا . 


٠‏ _ ومن أمثلة المشكل : اللفظ المشترك» فإنه موضوع في اللغة لأكثر من 
معنى ء فلا يدل بتفسه على معنى معين» وإنما الذي محدد المعنى المراد منه هو وجود 
القرائن الخارجية . وهذا ما تختلف فيه أنظار المجتهدين » كا في لفظ القرء في قوله 
تعالى : «[وَألطلمَاتٌ ربصن باأنمُيِهنّ نة روء فهو موضوع للطهر وللحيض » 
والقرائن هي التي تعين المراد منه . ومثله أيضاً: كلمة «أنى» في قوله تعالى : 
ونساؤكم حر لحم قفاوا حربَكُم أن شِشّمْ 4 [البقرة: ۲۲۳]ء فكلمة (أى) 
تستعمل لغة بمعنی « کیف» کا تستعمل معن « من آین»» والقرائن وسياق النص هي 
التي تعين المرادء وقد عينته » فدل النص على تعميم الأخوال دون المحال . 

۳۳١‏ - ومن آمثلة المشكل في القوانين الوضعية : الادة الثامنة من قانون 
الأحوال الشخصية العراقي رقم ۸ لسنة ۱۹٩۹‏ ونصها : 

«تكمل أهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة» فهذا النص يبين أن أهلية الزواج 
تکمل بتمام الثامنة عشرة» أي الثامنة عشرة سنة » ولكن كلمة سنة تحتمل أن تكون 
سنة قمرية أو سنة شمسية ء فهي إذن من المشكل » فلا بد من تبون المراد من السنة › 
وهل هي قمرية أو شمسية؟ وعند التأمل نجد أن هذا القانون يتناول مسائل الأسرة ء 
وهي محكومة بالشريعة الإسلاميةء سواء متها ما قنن من أحكامها في هذا القانون أو 
ما ترك نما في غير المنصوص عليه في هذا القانونء كا جاء في المادة الاولى منه» وحيث 
أن الشريعة الإسلامية تعتبز السنة في حسايها السنة القمربة» فيكون ذلك قرينة على 
أن المقصود بتمام الثامنة عشرة» هو تام الثامنة عشرة سنة قمرية . 

١-حكم‏ المشكل : 

وعلى هذاء فإن حكم المشكل : هو البحث والنظر في القرائن والدلائل الدالة 
على المعنى المراد من اللفظ المشكل والعمل با يؤدي إليه البحث والنظرء وذلك بان 
ننظر أول في مفهومات اللفظ جيعها فتضبطهاء ثم نتأمل فيها لاستخراج العنى 
المقصود. 


0۹ 


الا : المحملر 

۷ - المجمل في اللغة: البهمء مأخوذ من أجمل الأمر أبهمه. وف 
اللاصطلاح كا يقول الإإمام السرخحسي : لظ لا يفهم المراد منه إلاباستفسار من 
المجمل . وبيان من جهته يعرف به المراد . فهو لفظ خفي المراد منه بحيث لا يدرك إلا 
بيان من المتكلم به ء إذ لا قرينة تدل على معناه الذي قصده المتكلم . فسبب الخفاء 
في المجمل لفظي لا عارضي . أي ان اللفظ المجمل لا يدل بصيخته على المراد منهء 
ولا توج ١‏ لن لفظية أو حالية تبينه » بل لأ بد من الرجوع إلى الشارع نفسه لعرفة 
المراد من اللفظ . 

وسبب الإ جمال قد يكون لأن اللفظ من المشترك الذي لا توجد معه قرائن تعين 
المعنى المطلوب منه» وقد يكون السبب غرابة اللفظ كا في لفظ «هلوع» في قوله 
تعالى : إن ألإنْسَانَ لق هلوعاًي[المعارج : ]٠١‏ ومذا فسرته الآية إذ جاء فيها 
بعده :دا مَس اشر جَروعاً ودا مَسهٌ الَْيرمَنوعاً . ومثله لفظ « القارعة» التي جاء 
تفسيرها في نفس الاآية وهي قوله تعالى : «الْقَارعَة ما الْقَارِعَةَ وَمَا ادرا ما الْقَارعَةٌ 
يوم يخود الئاس كَالْفَراش ابوث وََحُونُ لجال كَالْمِهْن النمُوش 4 [القارعة : 
.]-١‏ 

وقد يكون سبب الإجمال نقل اللقظ عن معناه اللغوي إلى معناه الأاصطلاحي 
كلفظ الحج والصلاة والزكاةء وهذا بينت السنة التبوية المعاني الشرعية المرادة من 
هذه الألفاظ» ولولا بيان الشارع لا أمكن معرفة المعنى الشرعي الذي أراده الشارع 
من هذه الألفاظ . 

۸ - حكم المجمل : 

التوقف في تعيين المراد منه فلا جوز العمل به إلا إذا وَرَدَ من الشارع ما يزيل 
إجماله ويكشف معناه . فإذا كان البيان وافياً قطعياً صار المجمل من المفسر كالبيان 
الذي صدر عنه ية للزكاة والصلاة ونحوهماء وإن لم يكن البيان بهذه الكيفية صار 
(۱) «أصول» السرخي ج ۱ ص ۱۹۸ء۰ حلاف ص ٠٠٤١‏ 

ror 


الجمل من المشكل فيحتاج إلى نظر وتأمل لإزالة إشكاله ومعرفة المقصود منهء لأن 
الشارع لا بين ما أجمله بعض التبيرن » فتح الباب للتأمل والاجتهاد لمعرفة المعفى 
المقصود . ومثاله الرباء ورد قي القران مجملاء وبينته السنة النبوية بحديث الأموال 
الربوية السنة» ولكن هذا البيان ليس وافياًء لأنه م يحصر الربا فيهاء فجاز 
الاجتهاد لبيان ما يكون فيه الربا قياسا على ما ورد في الحديث . 

راپعاً : المتشابهر 


۹ _ هو اللفظ الذي خفي المراد منهء فلا تدل صيغته على المراد منه ولا 
سبيل إلى إدراكه » إذ لا توجد قرينة تزيل هذا الخفاءء واستأثر الشارع بعلمه . 

هذا ما قاله علماء الأاصول في تعريف المتشابه » وملوا له بالحروف المقطعة في 
أوائل السور مثل «معسق» . كا مثلوا له بآيات الصفات كقوله تعالى : (الرحنْ عَلّ 
الْعَرْشِ استوی) [طه: ]» يد الله فوق يد [الفتح : ]٠١‏ . 

والحق أن المتشابه بالمعنى الذي أراده الأصوليون ليس من بحث الأصول وإغا 
هو من أبحاث علم الكلأم » ويكفينا هنا أن نقول متعجلين : إن الحروف المقطعة 
وكات الصفات ليست من قبيل المتشابه الذي يريدونهء فالحروف المقطعة جاءث 
لبيان أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف وأمثالماء ومع هذا فقد عجز البشر 
عن محاكاته وهذه آية إعجازه وكونه من عند الله . وآيات الصفات معناها محروف»› 
وتحمل على المعفى اللائق بالله عز وجل » أي تثبت له هذه الصفات على نحو الف 
صفات المخلوقين » فك أن ذات الله لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه 
الصفاتء وعلن هذا تدل الآية الكرية :ليس كَينْله شَيْء٤وَهُو‏ السمِيعُ البَصِر4 . 

ويلاحظ هنا : ان الألفاظ المتشابمة لا توجد في آيات وأحاديث الأحكام 
الشرعية العملية كا ثبت ذلك بالاستقراء» لأن نصوص الأحكام يراد بها العمل 
التطبيق لا جرد الاعتقادء ولا كن العمل بها إذا كانت متشاببة » وحيث آنيا 
شرعت للعمل بمقتضاها فیلزم أن لا یون فيها آي اشتباه أو تشابه . 
(1) «أصول» السرحسي ١‏ ج ص ۹١ء‏ «أصول الفقه» لاستاذنا ابو زھرۃ ص ۱۲۹-۱۲۸ ۰ حلاف م 
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المعحث الرابع 
كيفية دلالة اللفظ على المع 
٠۰‏ -_۔ هید : 
تكلمنا في الب لحث الثالث على تقسيمات اللفظ من حيث وضوح دلالته على 
المعنى أو خحفائها. ونتكلم في هذا الج ليحث على طرق دلالة اللفظ على المعنى . واللفظ 
باقتضاثه . 
ووجه هذا التقسيم أن المعنى قد يفهم من اللفظ عن طريق عبارة النص» أو 
إ[شارته » أو دلالته » آو اقتضائه » وهذه هي أقسام دلالة اللفظ على المعنى » وزاد 
الحمهور» غير الأحناف » دلالة حاصة هي مفهوم المخالفة . ونتكلم فيا يلي عن كل 
نوع من أنواع هذه الدلالات على حدة. 
أولا : عبارة النصر) 
۱ - وهي دلالة اللفظ على المعنى التبادر فهمه من نفس صيغته » سواء كان 
هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعاً . فكل معنى يفهم من ذات اللفظ»› 
واللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو تبعاً يعتبر من دلالة العبارة . ويطلق عليه 
المعتى الحرقي للنص » أي المعتى المستفاد من مقردات الكلام وجمله . 
۲ - ماله قوله تعالی : ولا نلوا التفْس الي حَرَمَ الله إل باق دلت 
هذه الآية بعبارتهاء آي بنفس آلفاظها على حرمة قتل النفس . ومثلهء قوله تعالى : 


٠١١ المحلاوي ص‎ ۲۳١ ج ص‎ ١ «أصول» السرنحسي‎ )١( 
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ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ دلت الآية بعبارتها على فريضة الصلاةوالزكاة »وهذا 
العنى هو المقصود أصالة من سوق الآية . 

وقد يكون سوق الكلام لإفادة معنيين أو ثلاثة أصالة وتبعاء مثل قوله تعالى : 
وَأحَلّ الله الي وَحرمَ الرَبَا ) يفهم منه بدلالة العبارة معنيان : الأول : نفي المماثلة 
بين البيع والرباء وهذا المعنى هو المقصود الأصلي الذي سيقت الآية من أجله ردأعللى 
قول المشركين : «إنما البيع مثل الربا» . والمعنى الثاني : هو حل البيع وتحريم الرباء 
وهذا المعنى هو المقصود التبعي من الآية أي ان سوق الكلام ما كان لبيان هذا المحفى 
أصالة » بل تبعاً » بدليل أنه كان من الممكن النص على نفي الممائلة من غير بيان حل 
البيع أوحرمة الرباء فلا ذكر هذا المعنى دل ذلك على أنه مقصود تبعأً من سوق الآية 
ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود الأصلي من الاأية . 


ايضاً 2 ي e‏ م طابٌ م السّاءِ می ثلاث 
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الأول : إباحة النكاح 

الثاني : قصر عدد الزوجات على أربع كحد أقصى للتعدد. 

الثالث : الاقتصار على واحدة عند حوف اللحور. 

وهذه المعاني الثلاثة تفهم من عبارة النص وألفاظهء وكلها مقصودة من 
سياقه . إلا أن المعنى الأول هو المقصود التبعي من سياق الآية ء لأن الآية سيقت 
أصاد للدلالة على المعنيين الأخيرين . 

۳ - عبارة النص في القواتين : 

والأمثلة على المفهوم من عبارة النص في القوانين الوضعية كثيرة جدأ E.‏ 
نص قانوني إنما ساقه واضعم القانون ليدل به عل حكم خحاص» وصاخ ألفاظ النص 
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وعباراته لتدل دلالة واضحة عليه . فكل نص قانوني في أي قانون » لا بد آن يکون له 
معنی تدل عليه عبارته › من ذلك نص الادة ٠٠٠٠١‏ من القاتون المدني العراقي : «لا 
يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي 
يرسمهاء ويكون ذلك قي مقابل تعویض عادل يدفم إليه مقدما» فهذا النص دل 
بعبارته على صيانة حق الملكية وعدم نزعها من صاحبها إلا في الأحوال الي نص 
عليها القائونء وبعد دفع التعويض العادل مقدماًء وهذا المعنى هو المقصود أصالة 
من سياق النص . 

ومثله أيضاً : ما نص عليه قانون العقويات قي المادة :٠٠‏ لا يسأل جنائياً من 
كان وقت ارتكاب الحرية فاقد الإدراك أو الإرادة لحنون أو عاهة في العقل أوبسبب 
کونه في حالة سکر أو تخدیر نتجت عن مواد مسكرة أو خدرة أعطیت له قسراًء أوعلى 

ومشله أيضاً : المادة ۱۳١٠‏ من القانون المدني العراقي «يضمن الخاصب إذا 
استهلك الال المغصوب آو آتلفه أو ضاع منه أو تلف کله أو بعضه بتعديه أو بدون 
تعدیه» . 

ثانياً : إشارة التصر» 

٤‏ - هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعاًء 
ولكنه لازم للمعفى الذي سيق الكلام من أجله . فالنص لا يدل على هذا المعتى بنفس 
صيخته وعبارته ء وإ نما يشير ويومىء إلى هذا المعنى بطريق الالتزام » أي ان المعنى 
الڌي يدل عليه النص بعبارته يستلزم هذا المعفى الذي يشير إليه ء فكانت دلالة اللفظ 
عله بطريق الإشارة لا العبارة» ومذا قد يعبرون عن هذه الدلالة بأا دلالة اللفظ 
على المعنى الذي لم يقصد من السياق دلالة التزامية . هذا ومن الحدير بالذكر أن دلالة 
الإشارة قد تكون خفية تحتاج إلى تحمق قي النظر والتأمل . كا يجب التأكد من وجود 
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تلازم حقيقي بين المعنى الذي يدل عليه النص بعبارته » وبين المعتى الذي يدل عليه 
بإشارته» بل لا بد أن يكون التلازم بيا لا انفكاك له ومن اللوازم الحقيقية . 
£0" . الأمثلة من النصوص الشرعية : 
اول : قوله تعالى : «وَعَلى الولو لَه رهن وكسوعَهن بألَعَرُوفٍ [البقرة:: 
[YY‏ . 
دلت هذه الآية بعبارتبا على أن نفقة الوالدات المرضعات وكسوتين على 
الوالدء وعلى أن نسب الولد إلى الأب دون الأم » لأن الآية الكرية أضافت الولد 
لوالده بحرف الاحتصاص وهو اللا م ني قوله تعالى : «وَعَلى ألَولُودٍ لَه ومن لوازم 
هذا المعنى الأحير معان أخرى تفهم بإشارة النلص» ومنها : 
أ إن الأب ينقرد في وجوب النفقة عليه لولدهء› فكما لا يشاركه أحد في نسبة الولد 
إليه » لا يشاركه أحد في النفقة عليه . 
: ب للب آن یأحذ من مال ولده ما یسد به حاجته ؛ لان الولد نسب إلى الأب بلام 
املك في قوله تعالى : عل الولو لَه وتعلك ذات الولد لا يكن لكونه حرأء . 
ولكن تملك ماله يكن » فيجوز عند الحاجة إليه . 
انياً : قوله تعالى : أجل لَُمْ َة الصَيام الرَقَتٌ إلى بساكم 4 [اإبقرة: 
[YAY‏ . يفهم من عبارة النص إباحة خالطة الزوجة إلى آخحرجزء من الليل ء ولا 
کانت هذه الإباحة وامتدادها ا هذا الوقت تستلزم ان الصائم قل يصح جنباً» 
فیجتمع ف حقه وصقان الحنابة والصيام › واجتماعهما یستلزم عدم تنافیهیا وعدم 
فساد الصوم بالحنابة نظراً لإباحة أسباا ومقدمتها . فالاية إذن دات بعبارتپا عل 
إباحة قریان الزوجة إلى اخحر الحظة من الليل» ودلت بإشارتها لجاز أن يصبح 
الصا چنا وهذا غر مقصود من سياق الآية ء لكنه لازم للمعنى الذي دلت عليه 


ا 
الأية بعيار ها . 


الا : قوله تعالى : َلِلْمُقَرَاءِ الَذِينْ أخرٍجُوا من دارهم وأموام ي غود قَضلا 
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من الله وَرضواناً [الحشر: ۸]. سيقت هذه الآية للدلالة على أن المهاجرين 
يستحقون نصيباً من القيءء ويفهم منہا بدلالة الإشارة أن هؤلاء المهاجرين قد زال 
ملكهم عن أموالحم في مكةء لأن الآية الكرية عبرت عنهم بلفظ «للفقراء» فزوال 
ملكهم عن أموالمم معنى غير مقصود من سياق الآية لا أصالة ولا تبعاء ولكنه 
لازم للفظ ور في الآية وهو «للققراء» . 
۷] دلت الآية بعبارتها عل وجوب سؤال أهل الذكرء لأن هذا المعنى هو المقصود 
منها» وسؤال أهل الذكر يستلزم وجوب إيجاد أهل الذكر حتى يكن أن يسألواء وهذا 
المعنى غير مقصود من الآية » وإغا دلت عليه إشارة . 

خحامساً : قوله تعالى : وْشَّاورَهُمٌ في لامر [آل عمران : .]٠١۹‏ دلت الآية 
بعبارتها على أن الأصل في الحكم في الإسلام هو الشورىء وهذا المعنى يستلزم 
وجوب إيجاد طائفة من الأمة تستشار في أمرهاء إذ لا يكن مشاورة كل فرد من الأمة ء 
وهذا المعنى غير مقصود من سياق الآية فتكون دلالتها عليه بالإشارة . 

سادساً : قوله تعالى : وله وَفِصَالّهً ثِلاكُون هرا [الأاحقاف: ]٠١‏ 
رقوله تعالی : ِوْفِصًَالَهُ في عَامَنْ € [لقمان : ].٤‏ . يفهم من الآيتين بطريق الإشارة 
ان آقل مدة احمل ستة أشهرء كا هو واضح من ملاحظة الأيتين . 

سابعاً : ومن ذلك قوله بل : «اغنوهُم عن المسألة في مثل هذا اليوم» فا لحكم 
الثابت بعبارة النص وجوب أداء صدقة الفطر في يوم العيد إلى الفقير» لأن هذا 
اللحديث الشريف مسوق صلا لبيان هذا الحكم وهو يفهم من نفس عبارته . والثابت 
| أنها لا تجب إلا عل الغني» لأن الإغناء إلما يتحقق من الغني . 
ب - يجب الصرف إلى المحتاج لا إلى الغني حتى يتحقق الإغناء . 


ع الواجب یتادی بمطلق الالء لأنه اعتبر الإغناء وهذا محصل بالنقود وبغیرها . 
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ويلاحظ من الأمثلة السابقة أن المعاقي الالتزامية المستفادة من إشارة النص قد 
تكون خفية لا تدرك إلا بتأمل دقيق ونظر عميق » وقد لا يتفطن إليها البعض » ولا 
يستطيع إدراكها إلا الفقهاء الراسخون في الفقه » فضلا عن أن العقول تتفاوت في 
الفهم فتختلف في إدراك المستفاد من النصوص بطريق الإشارة » وهذا بخلاف ما 
يدرك من المعاني بدلالة عبارة النص ٠‏ إذ هذه تكون بدرجة من الوضوح بحيث 
یدرکها حتی غير الفقيه . 
۴٠١‏ - الأمثلة على دلالة الإشارة في القوانين الوضعية : 
اول : نصت الفقرة الأولى من المادة ۳۷۸ من قانون العقوبات العراقي رقم ٠١١‏ 
لسنة 1۹٦1٩۹‏ : 
«لا جوز تحريك دعوى الزن ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي إجراء فيها 
إلا بناء على شكوى الزوج الآخحر» فهذه المادة دلت بطريق الإشارة عل أن 
جرية الزنى من قبل أحد الزوجين تعتبر جناية على حق الزوج الآخر وليس 
جناية على المجتمع » لأن هذا المعفى لازم لمعنى مفهوم من عبارة النص» وهو 
عدم تحريك الدعوى إلا من قبل الزوج الآحر. إذ لو كانت جريمة الزنى في 
نظر واضع القانون» جناية على المجتمع يتعلق بها الحق العام كالسرقة 
مثا لا توقف تحريك الدعوى على شكوى الزوج الآخرء كا هو الشأن في 
الجرائم العامة التي تعتبر اعتداء على المجتمع . ومسلك القانون العراقي 
حالف لمسلك الشريعة الإسلامية التي تعتبر الزنفى اعتداء علل المجتمم 
والعقاب عليه حق لله » آي حق للمجتمع » ولا يتوقف تحريك دعوى الزنى 
عل شكوى آحد الزوجين إذا كان الزفى وقع من أحدهما. ' 
ونفس هذا المعنى المغهوم عن طريق الإشارة ء يهم وبنفس الطريق » من 
نص الفقرة الثانية من الادة ۳۷١‏ من قانون العقوبات العراقي وتصها : 
«وللزوج كذلك آن نع السيرفي تنفيذ الحكم الصادر على زوجه» فالمفهوم 
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بالإشارة : آن زنى أحد الزوجين جناية على حق الزوح الآحر وليس جناية 
على المجتمعء لأن هذا المعنى لازم احق إيقاف سير تنفيذ الحكم » لأنه لو 
كانت هذه الحرية جناية على المجتمع ما ثبت له حق إسقاط العقوبة . 

ثانا : ون المفهوم بالإشارة أيضاً ما تدل عليه المادة ٠‏ من قانون العقوبات العراقي » 
ونصها : 

«تسري احکام هذا القانون على جميع الحرائم التي ترتكب في العراق . . 
وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في جرية وقعت كلها أو 
بعضها ف العراق› ولو کانت مسامته ق الخارج» سواع آکان فاعله آو 
شریکاً» . 
دلت هذه المادة بعبارتا على وجوب تطبيى أحكام قانون العقوبات العراقي 
على جميع مرتكبي الحرائم الواقعة في العراق بغخض النظر عن جنسياتهم . 
ودلت بإشارتها على أن لا امتياز للأجاتب قي العراق من جهة الخضوع 
لقانون العقوبات العراقي » فهم كالعراقيين في اللخضوع لأحكامه . 

ثالثاً : ومن أمثلة المفهوم بالإشارةء ما دلت عليه المادة الخامسة عشرة من قانون 
التقاعد المدني رقم ٠۳‏ لسنة ۱۹٦١‏ والتي نصت على أنه «لا تعتبر من ا-لخدمة 
التقاعدية» : 
١‏ - مدة الخدمة التي يؤديا الموظف بعقد حاص . . إلخ . 
مدة تحلمة الموظف قبلى إكماله سن الثامنة عشرة من العمر. إلخ 
۳ مدة حدمة الموظف بعد إكماله سن الثالثة والستين من العمر. . إلخ . 
٤‏ مدة الخدمة المعتبرة تقاعدية بموجب قانون احر من قوانين التقاعد 

العراقية مع أحكام الادة العاشرة من هذا القانون . 

ه ‏ مدة الخدمة التي تكون حلا هما حدمة الموظف خخالفة للقوانين المرعية . 
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فهذه المادة دلت بعبارتبا على عدم احتساب مدة الخدمة المذكورة في فقراتيا 
خحدمة تقاعدية » ودلت بإشارتا على عدم استيقاء حصة تقاعدية من الرواتب التي 
تقاضاها الموظف عن هذا النوع من اللخدمات التي لا تعتير خحدمة تقاعدية » لأن هذا 
المعنى لازم لعدم اعتبار هذه المدد في هذا النوع من الخدمات خحدمة تقاعدية » لأن 
استيفاء ا لحصة التقاعدية يكون من رواتب الخدمة التي تعتبر تقاعدية . 


الا : دلالة النصر١‏ 


۷ - وهي دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق » أي المذكور في النص» ثابت 
لمسكوت عنه لاشتراكه)ا في علة الحكم التي تفهم بمجرد فهم اللغة » أي يعرفها كل 
عارف باللغة دون حاجة إلى اجتهاد ونظر . وحيث أن الحكم المستفاد عن طريق دلالة 
النص يؤخذ من معنى النص لا من لفظه» سماها بعضهم «دلالة الدلالة»ء وسماها 
آحرون بوفحوى الطاب »ء لأن فحوى الكلام هو معناه . وسماها الشافعية «مفهوم 
الموافقة»ء لأن مدلول اللفظ في حل السكوت موافق لمدلوله في حل النطق » فيكون 
المسكوت عنه موافقاً في الحكم للمنطوق به . كا يسمي البعض هذه الدلالة بالقياس 
الجلي› ودلالة الأولى » لأن المسكوت عنه أولى با لحكم من المنطوق به لظهور العلة 
فيه على نحو أقوى من المنطوق به . 

فإذا دل النص بعبارته على -حكم في واقعة معينة ووجدت واقعة أخرى تساوي 
.. الأول في العلة أو هي أولى مغاء وكانت هذه المساواة أو الأولوية تفهم بمجرد فهم 
اللغة وبأدنى نظر وبدون اجتهاد وتأمل. فإنه يتبادر إلى الفهم أن النص يتناوله 
الواقعتين » وأن ا- لمكم النصوص عليه يثبت للمسكوت عنهء أي يثبت للواقعة 
الثانية . 


(۱) «آصول» السرحسي ج ١‏ ص ۲٤۳-۲٤۲۱١‏ ء «التلويح والتوضيح ٠‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ . المحلاوي س 
۴ , «المسودة» ص ۳٤١‏ » والآمدي ج ۳ ص ٠۹۰-۹۷‏ 
شا 


۸ -الأمثلة من النصوص الشرعية والقوانين الوضعية : 

اول : قوله تعالى : فلا تَقَل ها أ4 [الإسراء: .]۲۳١‏ النص دل بعبارته على 
حرمة التافيف للوالدين من الولدء لا في هذه الكلمة من إيذاء هناف فيتبادر 
إلى الفهم أن النص يتناول حرمة ضرببما وشتمها لما في الضرب والشتم من 
أيذاء وإيلام أشد عا في كلمة «اف»» فيكون الضرب والشتم أولى بالتحريم 
من التافيف» فيكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق» وهذا المعنى 
واضح لا محتاج إلى اجتهاد أو تأمل . 

ثانياً : قوله تعالى : إن الدين يأكَلُون أَموَال الْيَامَى علا إا أكون في بوم تارا 
وسيصلون سعيراً4 [النساء : ° فهذه الآية الكرية آفادت بعبارتہا 
تحريم أكل أموال اليتامى ظلاً . ويفهم مم" بدلالة النص تحريم إحراقها أو 
تبدیدها أو إتلافها بأي نوع من أنواع الإتلاب. لأن هذه الأمور تساوي أكل 
أموا ما ظلاً بجامع الاعتداء على مال اليتيم القاصر العاجز عن دفع الاعتداء 
عنه . فيكون النص حرم بعبارته أكل أموال اليتامى ظلماً» وحرم إحراقها 
وإتلافها بطريق الدلالة . والمسكوت عنه في هذا المثال مساو للمنطوق به في 
علة الحكم . 

ثالث : قوله تعالى : «وَألُطلَقَات يريصن بأنمُيهن لاله فرُوء) يمهم من الآية 
بدلالة العبارة وجوب العدة على المطلقة للتأكد من براءة الرحم » وهذه العلة 
يفهمها أهل اللغة » وهي موجودة في المفسوخ زواجها يسبب من أسباب 
فسخ النكاح كالردة مثلاء فتجب عليها العدة بدلالة اللص» والعلة هنا في 
الملسكوت عنه مساوية للعلة في المنطوق . 

ومن هذا يتضح أن الفرق بين دلالة التص وبين القياس هو أن مساواة المفهوم 
الموافق › آي الملسكوت عنه» للسنطوق به في العلة تفهم بمجرد فهم اللغة بلا حاجة 
إلى اجتهاد وتأويل . أما مساواة امقيس للمقيس عليه في العلة فلا تفهم إلا بالتامل 
۳۲ 


والنظر والأجتهاد» ولا يكفي فيها جرد فهم اللغة . 

ومن أمثلة دلالة النص» أو مفهوم الموافقة كا يسميها البعض الفقرة الأولى 
من المادة ۱۲١‏ من القانون المدني العراقي » ونصها: «لا يجوز أن يكون محل الالتزام 
معدوماً وقت التعاقد» إلا إذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعييناً نافياً 
للجهالة والضرر» المفهوم الموافق لحكم هذا النص هو جواز أن يكون الموجود وقت 
التعاقد محلا للالتزام . 

ومن أمثلته أيضاً : نص المادة ۱۲۸۲ من القانون المدني العراقي : «ينقضي 
حق الارتفاق بعدم استعماله مس عشرة سنة » فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين 
كانت المدة ستا وثلائين سنة» . المفهوم الموافق انقضاء حى الارتفاق بعدم أستعماله 
اكثر من المدة المذكورة في المادة » لأن الانقضاء في هذه الحالة أولى عا نصت عليه المادة 
لزيادة مدة الترك . 

ومن الأمثلة أيضاً من القوانين الوضعية : ما نص عليه قانون العقوبات 
العراقي بشأن زنى الزوجين » فقد نصت الادة ۳۷١‏ في فقرتها الشانية : «وللازوج 
كذلك أن ينع السيرفي تنفيذ الحكم الصادر عل زوجه» يفهم من دلالة هذا النص ان 
للزوج أن يطلب وقف السير في دعوى الزنى قبل الحكم فيهاء لان من يلك وقف 
تلفيذ الحكم بعد صدوره يلك بطريق الأول وقف إجراءات الدعوی بشأنه . 


رابعاً ؛ اقتضاء التصر» 
۹ - الاقتضاء معناه في اللغة : الطلب. وفي الاصطلاح ک) يقول 


السرحسي : «هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديه ليصير المنظوم 
مفيداً أو موجباً للحكم » وبدونه لا يكن إعمال المنظوم» وبتعبير آخر: يراد بدلالة 


.٠٠١ الحلاري‎ ۰٩۱ «الآمدي» ج ۳ ص‎ ۲٤۸ «اصول» السرخحسي ج ۹ ص‎ )١( 
۳ 


اقتضاء النص دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامته 
على ذلك المسكوت. أي على تقديره في الكلام . ۰ 


: الأمثلة‎ _ ٠١ 


أولا : قوله تعالى : «حرَمَت عَلَيكم أمُهائكم وباتك . . 4 إلخ . تقدير معنى 
النص : حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم . . إلخ . وهذا المعنى دل عليه 
اللفظ عن طريق الاقتضاء » لأن التحريم لا ينصب على الذوات » وإنغا عل 
القعل المتعلق بباء وهو هنا النكاح . 

ثانیاً : قوله تعالی : حرمت عَليكم اينه والدم ولم الخنزير.. » أي آکلها 
والانتقاع اء وهذا المعنى استقيد بدلالة اللفظ اقتضاءء لأن التحريم لا 
يتعلق بالذات كا قلناء وإغا يتعلق بفعل المكلف فيقدر المقتضى في كل نص 
يما يناسبه . 

ثالثاً : قول النبي ل : «إِنٌ الله رَفََ عن أمتي اطا والنسيانٌ وما استَكرهُوا عليه» . 
فظاهر الكلام يدل على رقع الفعل الواقع خحطأ أو نسياناً أو إكراهاًء أو إن 
الخطا والنسيان والإكراه لا يوجد ولا يقع في الأمة. وكلا المعنيين غير 
صحيح » لان ما يقع لا يكن رفعه» ولأن هذه الأمور موجودة فعلا في 
الأمة . فيقتضي صدق الكلام وصحته تقدير حذوف هو كلمة «حکم» أو 
كلمة «إئم» فيكون معنى الحديث الشريف : رفع عن أمتي حكم هذه 
الأشياء عمن صدرت عنه . فيكون الإثم مسكوتا عنه » وقد توقف صدق 
الكلام على تقديره فيعتبر من مدلول الحديث بدلالة الاقتضاء . 

رابعاً : قول الإنسان لآخر يلك شاة : تصدق بها على الفقراء عني بعشرة دنانير. 
فهذا الكلام يدل اقتضاء على شراء الشاة من مالكها بعشرة دنانيرء لأن 
مالك الشاة لا ينوب عنه في التصدق بها على الفقراءء إلا بعد أن يتملكها 
الآمر بالشراء» فالشراء ثابت بدلالة اقتضاء النص . 


£ 


. ا-لخلاصة في الدلالات : 

وخحلاصة ما قلناه في دلالة العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاءء أن دلالة 
العيارة هي دلالة النص بصيغته وألفاظه على الحكم مم سوق الكلام له » ویقال هذا 
الحكم : إنه ثابت بعبارة التص . 

وإن دلالة الإشارة هي دلالة النص بصیخته وأدفاظه على الحکم من غير ان 
يكون الكلام مسوقاً له » ويقال للحكم : إنه ثابت بإشارة النص . 
بل بروحه ومعقوله » ويقال للحكم : إنه ثابت بدلالة النص . 

وإن دلالةالاقتضاء »هي دلالة النص لا بصیغته وألفاظه ولا ععناه» ولکن يأمر 
زائد اقتضی تقدیره ف الكلام ضرورة صحة واستقامة الكلام وصدقه .. 

ومن هذه A GS SS‏ 
ا عليه » ونهذا تعتبر هذه الدلالات الأربم دلالة ف آي منطرق 


اللص وهي تقابل دلالة الفهرم مفهوم المخالفة الذي سنتكلم عنه قي الفقرة 
التالية . 


ا : مفهوم المخالفةر) 


۲ - قلنا: إن دلالة اللفظ على مساواة المسكوت عنه للمنطوق قي الحكم هو 

أما دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه ء أي أن يكون 
اللسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في الحكم » فهذا يسمى مفهوم المخالفة . والحكم 
الأول يسمى : منطوق النص ٠‏ والحكم الثاني الثابت للمسكوت عنه يسمى, مفهوم 
المخالف او دلیل ا لخطاب : وفي هذا المعنى يقول الآمدي : «وآما مفهوم المخالفة فهو 
ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت الفا لمدلوله في حل النطق » ويسمى : دليل 
ا لخطاب أيضاً . وإنما سمي دليل ا لخطاب لأن ا لخطاب دل عليه . 

۳ . أتواعه : 

ومفهوم المخالفة عند القائلين به أنواع » أهمها وأشهرها ما ياي : 
أولاً : مفهوم | لصقة ٠‏ 

وهو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف . 
والمقصود بالوصف هنا مطلق القيد غير الشرط والغاية والعدد . فالوصف هنا یراد به 
ما هو أعم من النحت» أي سواء كان نعتاً نحوياً مثل : في الخنم السائمة زكاة» أو 
مضافا نحو : سائمة الخنم » أومضافاً إليه» نحو: مطل الغني ظلم » أوظرف زمان : 
كقوله تعالى : ذا توي لِلصلاة مِنْ يوم الجحمُعَة أو ظرف مكان» نحو: بع في 
بخداد . 

مثاله : قوله تعالی : ومن ت سطع منْكُمْ طول أن يكح أُحْصَتَاتِ ألَوْمَّاتِ 
فما ملكت أَيمَانُكُم مِن فتياتكم المومتات) [النساء: .]۲١‏ دلت الآية الكرية 
على إباحة نكاح الاماء المؤمنات عند إلعجز عن نکاح الحرائرء ودلت الآية بمفهوم 
)١(‏ الآمدي ج ۴ ص ۹4 وما يعدهاء المحلاري ص ٠١۸‏ وما بعدها «المودة» ص ٠١۷‏ وما بعدهاء 


«اصول» السرخحسي 3 ص ۲٠١‏ وما بعدهاء «الإحكام» لابن حزم ج ۷ ص ۸۷ وما بعدها « إرشاد 
الفحول» ص ٠٠۹‏ وما يعدعاء الشيخ حلاف ص 1۸١‏ وما بعدها “ 


۳٦ 


المخالفة على النهي عن نكاح الاماء غىر المۇمنات . 
ومثاله ايض : قوله تعالىظ وحلاتل كاين ِن أضاب 4 الساء: 
۴ ] آفادت هذه الآية بجفهوم المخالفة حل حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب . 
E‏ قول النبي ل : «في السائمة زكاة» المفهوم المخالف : عدم ' 
وجوب الزكاة في غير السائمة . 
وقوله ل : «فمن باع نخلة مؤبرة فشمرتها للبائع » المفهوم المخالف : أن ثمرة 
النخلة غير المؤبرة لا تكون للبائع . 
ومثاله أيضاً : قول جابر: «قضى رسول الله با بالشفعة في كل شركة ل 
تقسم» . والمفهوم المخالف : عدم مشروعية الشفعة فيا قسم . 
ومثاله أيضاً : الحديث النبوي الشريف : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» » 
يدل بفهومه المخالف : أن لي - أي مطل - المدين الفقير لا بحل عرضه وعقوبته . 
ثانياً: مفهوم الشرط : 
هو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط › 


أي إن التعليق بالشرط يوجب وجود الحكم عند وجود الشرط» ويوجب عدم الحكم 

عند عدم .الشرط . 

الأمثلة : 

| قوله تعالى : ومن آً يَسْبَطعْ مِنْكُمْ طول أن ينك ألَحصََاتِ ألُؤمناتِ فا 
مَلَکَت انكمم من َياتَكم ألَوْمنَات 4 الفهوم المخالف : عدم إباحة نکاح 
الاماء المؤمتات عند القدرة على نكاح الحرائر. 

ب - قوله تعالی : ون كن ولات حل فانفِقوا عَلَيهنّ حت يَضعْنَ حلهن)» 
[الطلاق: ]٦‏ . أفادت هذه الآية الكريمة بدلالة العبارة: وجوب النفقة للمطلقة 
طلاقاً بائناً إذا كانت حاملا» ودلت بمفهوم المخالفة على انتفاء هذا الحكم عند 

۳Y 


عدم الحمل . 

ج SE‏ : وآتوا السا قاين يخلّة قن طبن لخم عَنْ شى ء نة نَفْساً 
كلوه هَْيثاً مَريئاً4 [النساء : ]٤‏ . أفادت الآية الكرية : أن للزوج أن يأاخذ من 
مهر زوجته ما تطیب به تفسها برضاها . وأفادت مهوم المعخالفة : حرمة أخحذ 
شيء من المهر إذا لم ترض الزوجة . 

د قول ار ية : « الواهب أحق بهبته إذا لم يشب عنها» . أفاد ا لحديث : أن للواهمب 
حق الرجوع في هبته إذا لم يكن قد أخذ عوضاً عنا . والمفهوم اللخالف : ليس 
لواهب الرجوع عن هبته إذا أحذ عوضاً عنها . 


ثالغاً : مفهوم الغاية : 
NS IG DSS‏ 
مثاله : قوله تعالی : هقان طلقا ق تيل لَه مِنْ بعد حت تكح روجا يره 


[البقرة: ]۲١١‏ . دل هذا النص على عدم حل المطلقة ڈ وهذا الحكم مقيد بخاية 
هي زواجها بخير مطلقها ء فيدل مفهوم اللخالف على حل زواجها بطلقها بعد هذه 
الخاية » آي بعد فرقتها من زوجها الثاني وانتهاء عد تپا منه . 


اد ر م ے2 ٠‏ 


ومثله آيضاً : قوله تعالی : ولوا وَاشرَبُوا حت ين كم اط الابيض من 
الحيط الأسود من الفَجري [البقرة: ]١۸۷‏ . آفاد النص : إياحة الأكل والشرب في 
ليالي الصيام إلى طلوع الفجر . وأفاد بمفهومه المخالف : حرمة الأكل والشرب بعد 
هذه الغاية ء أي بعد طلوع الفجر. 

ومثله ايضاً : : وَيَسالونڭ عن ألجيضسِ فل هو أذ فاغتزلُوا النساءَ في 
الجيضر, ولا تة ريون حت يرن ا رن اتو بن حت انر اه إا 
يحب التوابين وبحب ارين 4 [البقرة : ]۷١‏ مفهومها المخالف : إباحة قربانهن 
بعد التطهر . 


ومشاله أيضاً: قوله تعالى : ايلوا الي تخي حى تفي ء إلى انر اش 


۳۹A 


(الحجرات : ۹]» دل بمفهومه المخالف على نفي القتال إذا فاءت الفئة الباغية إلى أمر 
الله . 

وهو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد نقيض ذلك الحكم فيم] عدا ذلك 
العددء أي إن تعليق الحكم بعد غخصوص يدل على انتفاء الحكم فيا عدا ذلك العذد 
زاثداً کان أو ناقصاً . 

مثاله : قوله تعالى : (فَاجلدوهُم ماين جَلْدَة)» مفهومه المخالف :عدم جواز 
الجلد أقل أو أكثرمن هذا العدد. 

ومثاله أيضاً : فمن ل جڏ فَصِيَام اة آم )۰ مفهوم الملخالفة : عدم إجزاء 
الصيام بغير هذا العدد من الأيام . : 

ومثاله أيضاً : الزاية وَالاني فاجْلدوا كل وَاجِدٍ نا مِعَة جلد يدل 
بفهوم المخالفة على عدم جواز الحلد في حد الزنى أقل أو أكثرمن هذا العدد. 
خامساً: مفهوم اللقب : 

هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على تفي ذلك الحكم 
عن غيره » والمراد بالاسم العلم هنا: اللفظ الدال على الذات دون الصفة » سواء 
کان علا نحو : قام زید» أو اسم نوع مثل : في الغنم زكاة . 

مثاله : قوله تعالى : عمد رَسولّ الله ) [الفتح : ۲۹]ء مفهومه المخالف : 
غير محمد ليس رسول الله . ) 

ومثاله أيضاً : قوله تعالى : حرمت عَليكم مانم . . ) الخ » مفهوم 
الخالفة : عدم تحريم غير الملأكورات في الأية . 

ومثاله أيضاً : قول النبي ال : «في البر صدقة» مفهومه المخالف: غير البر 
ليس فيه صدقة . 

۳4 


: شروط العمل بمقهوم المخالفة‎ of 

مفهوم المخالفة بجميع أقسامه SS‏ 
للمسکوت › سواء أكان حكم المنطوق إثباتاً أو نفيا يشترط للعمل به عند القائلين 
GD‏ 
للمسکوت آئ : نفي الحكم عند نفي القيد » فإن كان له فائدة أخرى غير ذلك فإنه 
لا یکون حجة» ولا يصلح للعمل به ء کان یکون القید أکثریاً > أي إن القيد حرج 
مرچ الغالب في أمور النساء كما في قوله تعالى في ا محرمات من التساء : (وربائبكم 
اللاي في حُجُوركمْ مِنْ نایم اللاي دحلم ن4 [النساء: ۲۳] فقيد في 
حُجُو ركم ليس قيداً إحترازياًء > ونما هو قيد أكثري بناء على أن عادة الناس جرت 
أن المرأة إذا تزوجت برجل وكان نما بنت من زوج سابق آنها تأخحذها معها إلى بيت 
زوجها الجديد تربيها فيه » فلا يعمل بمفهومه المخالف » بمعنى أن الربيبة تحرم على 
الزوج بدخوله بأمهاء سواء أکانت في حجره ورعایته آم م تكن . 

ومثاله أيضاً : يا أَُّا الَذِينْ آمَّنوا ل اكوا الا أَضَعَافً مُصَاعَفَةً 4 [آل 
عمران: ]٠۳١‏ لا يعمل بفهومه المخالف وهو جواز أكل الربا إذا م يكن أضعافا 
مضاعفةء لأن هذا القيد حرج حرج الغالب في أمر التعامل بالرباء وهو ابتداؤه بقدر 
قليل ثم صيرورته مضاعفاً بمرور الزمن » أو إن هذا القيد ذكر لبيان الواقع » فالقيد 
إذن » ليس قيدا احترازياء فلا يفيد العمل بمفهوم المخالفة . 

وكذلك لا يعمل مفهوم المخالفة إذا كان al‏ من القيد إفادة التكثبروالمبالغة 
ولان : (استغفر مم ولا تفر مم إن ت تعفر لمم سين مَرَة فلن يعفر الله 
مم [التوبة : ]٠‏ . فذكر السبعين ليس بقيد احترازي » وآغا أريد به المبالغة في 
الاستغفار» وأنه مه أكثر المستغفر فلا ينتفع به المستخفر لهء فلا يدل جمهومه 
الممخالف على أن الاستخفار الزائد على هذا العدد ينتفع به المستغفر له . 

: حجية مفهوم المخسالفة‎ ٠١ 

ذهب جهور العلماء إلى عدم العمل بمفهوم المخالفة في مفهوم اللقب» وهو 

۷۰ 


الصحيح » لأنه لا يفهم منه نفي الحكم عما سوى الاسم الذي أسند إليه الحكم . 

فقول الرسول ية : «في الغنم زكاة» لا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في الإبل 
والبقر . وقول الرسول فد : « ف البر صدقة» لا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في 
الشعير والذرة. 

ولا فرق بون النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية وعبارات المؤلفين 
وعقود الناس في عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب . فقول القاثل : «دَيْن اتوق يودي 
من تركته» لا يفهم منه أن وصاياه الصحيحة النافذة لا تؤدى من تركته . وقول 
القائل : «البيع ينقل الملكية» لا يعني أن غير البيع لا ينقل الملكية . . وهكذا. 

واتفق الأصوليون على الاحتجاج بمفهوم الوصف والشرط والغاية والعدد في 
غير النصوص الشرعية » أي في عقود الناس وتصرفاتهم وأقواهم وعبارات المؤلفين 
والفقهاء . وعلل هذاء إذا قال الواقف : وقفت داري من بعدي على طابة العلم في 
بغداد» دل کلامه بمنطوقه على شمول هؤلاء بوقفه دون غيرهم . وإذا قال الموصي : 
أوصيت بثلث مالي لأقاربي الفقراء؛ كانت وصيته لمؤلاء دون أقاربه غير الفقراء . 
والسبب قي حجية مفهوم المخالفة في أقوال الناس هو أن عرف الناس واصطلاحهم 
في الفهم والتعبير على هذا الوجه ء فإذا م يعمل بمفهوم المخالفة كان في هذا .إهدار 
لعقودهم وإرادتہم وهذا لا جوز . 

واحتلف الأصوليون في الاحتجاج بمفهوم الوصف والشرط والغاية والعدد في 
النصوص الشرعية خحاصة. فذهب جمهورهم إلى الاحتجاج به » وذهب الأحناف إلى 
عدم الاحتجاج به . 

وعلى هذا إذا ورد النص الشرعي دال على حکم في واقعه» وکان فقيداً 
ف أو شرط أو حدد بغاية أو عدد فإنه يدل على نقيض حكمه في الواقعة التي 
عريت من هذه القيود» على رأي الحمهور. 

وعند الأحناف لا يكون النص حجة إلا على حكمه في واقعته التي ذكر فيها 
هذه القيودء وآما الواقعة التي انتفت عنها هذه القيود فإن النص لا يدل بجفهومه 

۳۴۷۱ 


اللخالف على حكمهاء وإغا يكون حكمها مسكوتاً عنه ويبحث عنه باي دليل 
شرعي » فإذا م يوجد دليل أذ بدليل الاستصحاب» وهو أن الأصل في الأشياء 
الإباحة. 


وحجة الأحناف : أن القيود التي ترد في النصوص الشرعية ها فوائد كثيرةء 
فإذا لم تظهر لنا هذه الفوائد لا نستطيع أن نجزم أن الفائدة لتلك القيود هي تخصيص 
الحكم بما وجد فيه القيد ونفيه عما سواه . والسبب قي ذلك : أن مقاصد الشارع كثيرة 
لا يكن الإحاطة بهاء بخلاف مقاصد البشر إذ يكن حصرهاء ولمذا كان مفهوم 
المخالفة حجة في أقوالمم وليس بحجة في أقوال الشارع . 

واحتجوا أيضاً : بأنه ليس من المطرد في أساليب اللغة العربية ثبوت نقيض 
حكم المنطوق للمسكوت عنه» يدل على ذلك أن من قال لغيره : إذا جاءك فلان 
صباحاً فأكرمه؛ لا يفهم من ذلك : إذا جاءه مساء لا يكرمه» ولهذا يصح منه 
السؤال : وإذا جاءني مساء ألا أكرمه؟ وإذا كانت دلالة المنطوق على المسكوت ليست 
قطحية » فلا يكن أن يكون النص الشرعي حجة عليه بمجرد احتمال هذه الدلالةء 
لان الشأن في الاحتجاج بالنصوص الشرعية الاحتياط» والاحتياط يقضي بعدم 
الأحذ بمفهوم المخالفة . 


واحتجوا أيضاً بان كثيراً من النصوص الشرعية التي دلت على الحكم في 
الوقائع المقيدة ثبت نفس الحكم في الوقائع التي اتتفى عنها القيد كقصر الصلاة بشرط 
ا -لخوف ٠»‏ فإن القصر ثبت مع انتفائه ما يدل على عدم قطعية الأخحذ بمفهوم المخالفة . 
وأيضاً : فالملاحظ أن الشارع إذا أراد الأحذ بمفهوم المخالفة فإنه ينص عليه صراحة» 
کا ني قوله تعالی : ولا نربمن حت يورد اذا هرن ئون ِن حَيت مر 
الله . 

وحجة الجمهور: أن القيود التي ترد في النصوص الشرعية م ترد عبثاًء وإنغا 
جاءت لفائدة » فإذا لم تكن هما فائدة سوى تخصيص الحكم يما وجد فيه القيدء فإنه 
يجب نقي الحكم عا لا يوجد فيه القيدء آي الأخحذ بمقهوم المخالفة » لثلا يكون ذكر 

VY 


القيد عبغاً ينزه عنه كلام الشارع . كا احتجوا: أن المألوف في أساليب اللغة العربية 
أن تقييد الحكم بقيد يدل على انتفائه » حيث يتنفي القيد» وهذا هو المتبادر الى 
الفهم › فمن سمح قول رسول الله م : « مطل الغني ظلم » » يفهم : أن مطل الفقير 

وقول الجمهور هو ما نميل إليه ميلا خفيفاًء لأن مقاصد الشريعة وإن كانت 
كثيرة لا حاط مها ء إلا إذا لم تظهر للمجتهد فائدة للقيد سوى ما يظهر له من تخصيص 
الحكم با وجد فيه القيد فإنه يغلب على ظنه أن ورود القيد إغا كان هذه الفائدةء 
فينتفي الحكم عا لا يوجد فيه هذا القيد . ويكفي الظن الغالب قي العمل بدلالة 
مفهوم المخالفة ء لأن دلالة هذا المفهوم ظنية لا قطعية باتفاق القائلين به . 

- ثمرة الخلاف : 

وثمرة الخلاف تظهر عند ورود نص مقید بقيد» فالقائلون مهوم المخالفة 
يشبتون الحكم لنطوقة بهذا القيدء وينفونه حيث ينتفي القيد . أما من لم يأحذ بجفهوم 
المخالفة فإنه يثبت الحكم لنطوقه في المحل الذي ورد فيه » ولا یثبت نقيض الحکم 
حيث ينتفي القيد» وإنغا يبحث عن حكمه في ضوء الأدلة الأخرى . 


۷ _ الأخذ بمفهوم المخالفة في تفسير القواتين الوضعية : 
مقهؤم المعخالفة ء عدا مهوم اللقب› طريق سليم من طرق تفسير النصوص 
والتعرف على الأحكام الي دلت عليهاء ومن ٿم جب الأخحذ به کا جب الأخحذ 
بجفهوم الموافقة عند تفسير نصوصس القوانين الوضعية ء» بل إن الأحذ به نص عليه أك 
من قاتون عراقي » فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدني 
العراقي رقم ٤١‏ لنة ۱۹٥١‏ على ما يأ : 
آتاقدری النصوص التشريعية على جيع المسائل التي تتناولما هذه النصوصس 
. في لقظها أو فحواها. 
VY‏ 


ونصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية العراقي 
رقم ۸ لسنة ۱۹٥۹‏ على ما يأتي : 
«تسري النصوص التشريعية فى هذا القانون على جميم المسائل التي تتناولما هذه 
النصوص في لفظها أو فحواهاء»والمقصود بكلمة «فحواها» : معناها »أي مفهومها سراء 
قلنا: إن المقصود بفهومها مفهومها الموافق والمخالف. أو قصرنا المراد جفهومها عل 
المفهوم اللخالف فقط والأول أظهر وأرجح › فیشمل معنی «فحواها» مفهومها 
الموافق والمخالف. 
۸ - الأمثلة من القوانين على مفهوم المخالفة : 


أولاً : نصت الفقرة ٤‏ من المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 


۸ لسنة ۱٩۰٩۹‏ : 
«للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيقاء الزوج با اشترط ضمن عقد 
الزواج». 


مفهوم المخالفة ليس للزوجة طلب فسخ العقد إذا أوفق الزوج با اشترط 
ضمن عقد الزواج » وهذا النوع من المفهوم هو مفهوم الشرط . 
ثانياً : نصت الادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية العراقي : «تكملة أهلية 
الزواج بتمام الثامنة عشرة» مفهومها المخالف : أن أهلية الزواج لا تكمل 
قبل تام الثامنة عشر «مقهوم العدد» . 
ثالثاً : نصت الفقرة الثانية من المادة ا لخامسة عشرة من قانون التقاعد ا مدني رقم ٣۳‏ 
لسنة ۱۹٦1٩‏ : 
«لا تعتبر من الخدمة التقاعدية : مدة نحدمة الموظف قبل إكماله سن الثامنة 
عشرة من العمر» وتستثنى من ذلك الممرضة فتحسب مدة حدمتها تقاعدية 
بعد إكماها سن السادسة عشرة من العمر» . 
المفهوع المخالف : تعثبر خحدمة الموظف خدمة تقاعدية يعد إكماله سن 
الثامنة عشرة من العمرء وعدم احتساب مدة خحدمة الممرضة قبل إكماطها 


VE 


سن السادسة عشرة من العمر خحدمة تقاعدية «مفهوم الغاية » . 


رابع : نصت الادة ٠٠‏ من قانون العقوبات العراقي رقم ٠١١‏ لسنة 1۹٩٩‏ على ما 


أي : 

«لا يسال جزائياً من كان وقت ارتكاب ال مجحريية فاقد الإدراك أو الإرادة 
لجنون أو عاهة في العقل » أو بسبب كونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن 
مواد مسسكرة أو خدرة أعطيت له قسرأًء أو على غيرعلم منه بها» » مفهومها 
اللخالف : معاقبة مالك الإدر اك أو الإر ادة ومن تناول المواد الممسكرة أو 
المخدرة » وهو خختار أو عالم بها «مفهوم الوصف» . 


حامساً : نصت المادة ۳٠١‏ من قانون العقوبات العراقي على ما يلي : 


سادسا : 


«يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبات إذا بادر بإيلاغ السلطات 
القضائية أو الإدارية بالجرية» أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة 
بالدعوی» . 

المفهوم المخالف:إعقاء الراشي أو الوسيط من العقوبات إذا قام بالإبلاغ 
المطلوب » قبل اتصال المحكمة بالدعوى «مفهوم الشرط» كا يمكن اعتبار 
هذا النوع من مفهوم المخالفة مفهوم الغاية ء فيعفى الراشي أو الوسيط 
لقيامه بالإبلاغ المطلوب إلى غاية حددة بالنص وهي اتصال المحكمة 
بالدعوى فقبل الاتصال هذاء يعفى المبلغ من العقوية ء وبعد الاتصال لا. . 
يعفى وإن يلغ . 

نصت الادة ٠٤١‏ من القانون المدني العراقي على ما يأتي : 

«إذا هلك المبيع قي يد الباثع قبل أن يقبضه المشتري ملك على البائع ولا 
شيء عل المشتري › إلا إذا حدث الملاك بعد إعذار المشتري لتسلم 
المبيع» . 

المفهوم الملخالف : تبعه الملاك على المشتري بعد قيضه المبيع › أو بعد 


Yo 


إعذاره لتسلمه «مقهوم الغاية» . 


سابعاً : تصت الادة السادسة من القانون المدني العراقي : 
«الحواز الشرعي ينافي الضمانء فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً ن 
يضمن ما ينشأً عن ذلك من الضرر» . 
المفهوم اللخالف : الحواز غير الشرعي لا ينافي الضمان» واستعمال الحق 
استعمالاً غير جائز يترتب عليه الضمان «مفهوم الوصف» . ) 
ثامناً : نصت المادة ٠۲۲١‏ من القانون المدني العراقي : 
«إذا مات المتصرف ف أرض أميرية ولم علف أحداً من أصحاب حق 
الانتقال» فإن أرضه تنحل» . 
المفهوم اللخالف : عدم انحلال الأرض الأميرية بوت المتصرف فيها إذا 
حلف ادا من آصحاب الانتقال «مفهوم الشرط» . 
تاسعاً : نصت المادة ۱۲۸١‏ من القانون المدني العراقي في فقرتها الأولى : 
«ينقضي حق الارتفاق بعدم استعماله ن عر سنة » فإن كان 
الارتفاق مقرر لمصلحة عين موقوفه كانت المدة ستا وثلائين سنة» . 
المفهوم المخالف : عدم انقضاء حق الارتفاق بعدم استعماله » أقل من المدد 
المذكور «مفهوم العدد» . 
عاشراً: نص قانون جامعة بداد رقم ۱۸١‏ لسنة ۱۹٦۸‏ في مادته الثامنة والثلائين 
عل ما ياي : 
أ يلغى القانون رقم ٤ه‏ لسنة ۱۹٦۸‏ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة 
بموجب القانون رقم ١‏ لسنة 1۹١۳‏ التي لا تتعارض وأحكام هذا 
القانون نافذة حتی يستبدل مها غيرها» . 
الفهوم المخالف : أن الأنظمة والتعليمات التي تشير إليها المادة لا تبقى 


۳۷ 


نافذة بعد أن يستبدل بها غيرها «مفهوم الغاية»» كذلك لا تبقى قبل 
استبداطها إذا كانت تتعارض وأحكام هذا القانون «مفهوم الوصف» . 
أحد عشر: نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في الفقرة ۲ من الادة التاسعة 
والخمسين على ما يأ : 
«تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي 
یتکسب فيه آمثاله ما ) یکن طالب علم» . 
المفهوم المخالف : أن النفقة تنقطعم عند بلوغ الغاية التي نصت 
عليها هذه المادة وهي : زواج الأئثى » أو بلوغ الغلام السن الذي 
يكتسب فيه أمثاله ما م يكن طالب علم «مفهوم الغاية» . 
اثنا عشر : نص قانون جامعة بخداد رقم ١ه‏ لسنة 1۹٦۳‏ في الققرة (ب) من المادة 
٥‏ عل ما يأ : 
«يتم تعيين رئيس الحامعة بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة 
للتجحديد» . 
المفهوم المخالف : عدم جواز تعيينه لمدة أقل أو أكثر من ثلاث سنوات 
«مفهوم العدد» . 


VY 


الفصل الثاني 
مقاصد الشريعة الاسلاميةر) 

۹ _ معرفة مقاصد الشريعة العامة أمر ضروري لفهم النصوص الشرعية 
على الوجه الصحيح » ولاستنباط الأحكام من أدلتها على وجه مقبولء فلا يكفي أن 
يعرف المجتهد وجوه دلالات الألفاظ على المعاني ء بل لا بد له من معرفة أسرار 
التشريع والأغراض العامة التي قصدها الشارع من تشريعه الأحكام المختلفة حتى 
يستطيع أن يفهم التصوص ويفسرها تفسيراً سلياً » ويستنبط الأحكام في ضوء هذه 
المقاصد العامة . 

٠‏ - وقد ثبت بالاستقراء وتتبع الأحكام المختلفة في الشريعة أن القصد 
الأصلي ما هو تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح ودقع الضرر عنهم ٠‏ إلا ان 
هذه المصالح ليست هي مايراهالإنسان مصلحةله ونفعاً حسب هواه » وإنغا المصلحة ما 
كانت مصلحة قي ميزان الشرع لا في ميزان الأهواء والشهوات ٠‏ فالإنسان قد يرى ‏ 
مدقعوا بهواه - الناقع ضاراء والضار نافعاء متأثرا يشهواته النفسية وتطلعه 
واستشرافه إلى النقع العاجل اليسير» دون التفات إلى الضرر الأجل الجسيم » فقد 
يرى أن من النقع له أكل مال الناس بالباطل بالأساليب الفية الملتوية ء أو باحتكار 
أقواتهم » أو باحق الربا ليزيد ماله بهذا الطريق المحرم الخبيث. أو يقعد عن الجهاد 
ليتمتع بمتع الحياة ء ويتسى هذا الإنسان أن هذه المنافع صورية لا حقيقية ء إذ هي في 


)١(‏ «الموافقات» للشاطبي ج ۲ ص ۲۵٠۲‏ وما بعدها» الشيخ حلاف ص ۲۳۲ وما بعدهاء « مذ کرات قي 
أصول الفقه » لاستاذنا الزانتز ف ره الله تعالى 


TYA 


جوهرها ضرر حض في العاجل والآجل . 
من أجل هذا کله كان لا بد من بيان مقاصد الشريعة العامة » ا 
على علم بہا فیعرف ما یأحذ وما یذر» ویزن بہا مصال حه وأضراره . 
ومقصد الشريعة » كا قلنا : تحقيق مصالح العباد بالإيجاد ها أولاء ثم بحفظها 


ا . وهذه الملصالح هي - حسب الاستقراء - ثلاثة ة أنواع : الضروريات› 
والحاجيات » والتحسينيات . ولكل نوع منہا مکملات › کہا أا ليست في الأهمية 


على مرتبة واحدة» وهاك البيان : 


: الضروريات‎ - ١ 
ویقصد مها : الصالح التي تتو قف عليها حياة الناس وقيام الملجتمع‎ 
واستقراره» بحیتٹ ذا فاتت احتل نظام الحياة وساد الناس هرج ومرج › وعمت‎ 

أمورهم الفوضى والاضطراب ولحقهم الشقاء ف الدنيا والعذاب 2 الآخحرة ٤‏ 

وهذه الضروريات هي : الدين » والنفس › والمقل › والنسل »› والمال. 2 
وهذه المصالح راعتها الشرائع جميعاًء وإن اختلفت في طرق رعايتها والمحافظة. 

عليها. عليها. والشريعة الإسلامية - وهي خحاعة x8‏ الرعاية › 

فشرعت الأحكام اإڃجادها آولاء والمحافظة عليها تاتيا 

فالدین شرع لإعباده : لمان پأرکانه » وأرکانه هي : الشهادتان ولوازمهياء 
والعقائد الأحرى كالإان بالبعث والحساب . وأصول العبادات : كالصلاة والصيام 
ا والزكاة . هذه ھ2 يوجد الدين وتستقيم أمور الناس وأحواهم » ويقوم 

وشرع للمحافظة على الدين : الدعوة إليهء ورد الاعتداء عنه» ووجوب 
ا لجهاد ضد من يريد إبطاله وحو معالمه » وعقوبة من يرتدعنه »ومنع مر يشگك الناس 
ف عقیدتهم › ومنم الافتاء بالباطل › أو بتحريف الأحكام ونحو ذلك . 

والنفس شرع لإيجادها: الزواج . وشرع لحفظها: وجوب تناول ما به قوامها 

۳۷۹ 


من طعام وشراب ومعاقبة من يعتدي عليهاء وتحريم تعريضها للهلكة . 

والعقل ٠‏ وهبهة أ لله للناس فهم في أصله سواء . وشرع لحفظه : تحريم ما 
یقسده من کل مسکر» ومعاقبة من يتناول المسكرات والمخدرات . 

والنسل » شرع لاٍجاده : الزواج الشرعي . وشرع لحفظه وعدم اخحتلاطه : 


ومنح الحمل إلا للضرورة. % 
والمال» شرع لا جاده : إباحة العاملات المختلقة ووجوب السعي . وسرع 


للمحافظة عليه : تحريم السرقة » وحد السارق. وتحريم إتلاف مال الغير وتضمين ما 
يتلقه » والحجر على السفيه والمجنون ونحوهما. 
۲ ۔ الحاجیات : 


وهي الآمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم ٠‏ وإذا فاتت لا 
يختل نظام الحياة ولكن يلحق الناس المشقة والعنت والضيق . والحاجیات کلھا ترجع 
إلى رفع الحرج عن الناس» وقد جاءت الشريعة بالأحكام المختلفة لتحقيق هذا 
الغرض . 

ففي العبادات . شرعت الرخص دفعاً للحرج› فاباح الشارع الفطر 
للمريض والمساقر » والصلاة من قعود عند المر > والمحمع قي السفرء والتيمم عند 
فقد الماءء والاتجاه لغير القيلة قي السفينة أو الطائرة إذا غيرت اتجاهها عن القبلة التي 
بدأ صلاته إليها. 

وقي المعاملات» شرعت أنواع المعاملات استثناء من القواعد العامة فأباح 
الشارع السلم والاستصناع والإجارات والمزارعة » وشرع الطلاق للخلاص من 
زوجية م تعد صالخة للبقاء والاستمرار . 

وفي العقوياتء شرع قاعدة درء الحدود بالشبهات. والدية على العاقلة في 
القتل الخطاً تخقيغا عن القاتل . 


TA‘ 


هذا وقد دل على مراعاة الشريعة للمصالح الحاجية » فضلاً عن النصوص 
الجزئية ء النصوص العامة من ذلك قوله تعالى : ما يُرِيدٌ اله ليَجِعَلّ عَلَيْكمْ من 
[٦ NIE‏ وما جحل عَلَيكم في الذي مِنْ حرج ) [الحج : [VA‏ 


یرید الله بكم اليْسْرَ ولا يريد بكم العَسرّ [البقرة: ]٥‏ . 

۳ . التحسینیات : 

وهي التي تجعال أحوال الناس تجري على مقتضى الآداب العالية والخلق 
القويم › وإذا فاتت لا يتل نظام اللحياةء ولا يلحق الناس المشقة والحرج » ولكن 
تصیر حیاتہم عل حلاف ما تقتضيه المروءة ومكارم الألحلاق والفطر السليمة . وقد 
راعت الشريعة هذه الصالح التتحسينية في العبادات والمعاملات والعمادات 
والعقوبات . 

فقي العبادات » شرع ستر العورةء ولباس الثياب الحيدة عند دخحول 
المساجد والتقرب بالنوافل من الصدقات والصلاة والصيام : 

وفي العاداتء ندب إلى الأحذ بأداب الأكل والشرب » كالأكل باليمين وما يلي 
الإنسان وترك الأكل الغبيثة ء والتخلق بالاخلاق الفاضلة . . 

وفي العقوبات» حرم التمثيل بالقتيل قصاصاً أو في الحروب/ کا حرم قتل 
النساء والأطفال والرهبان في الحروب . 

: مكملات المصالح‎ _ ٤ 

ولکل من الضروريات والحاجيات والتحسينيات مكملات تؤدي إلى تحقيقها 
وحفظها على آتم الوجوه. 

ففي الضروريات» شرع الأذان والصلاة حاعة تكملة لفريضة الصلاة. 

۳A۱ 


وشرع وجوب التماثل بين الجاني والمجني عليه لوجوب القصاص حت يؤدي غرضه 
من الزجر والردع » ويمنع إثارة العدوان والبخضاء . ولا شرع الزواج لإيجاد النفس 
والنسل شرع الكفاءة بين الزوجين ليكون ذلك أدعى إلى حسن العشرة بين الزوجين 
ودوام الألفة بينهما » كما شرع جواز النظر إلى المخطوبة . ولا حرم الزنى حفظاً للنسل 
حرم ما يفضي إليه من اللغلوة بالمرأة والنظر إليها بشهوة وسفر المرأة منفردة من غير 
حرم . ولا شرع حفظ العقل تحريم الخمر ومعاقبة شاربها حرم شرب القليل منہا وإن 
لم يسكر ٠‏ ء |٠‏ لذريعة مفسدة الإسكار بشرب الكثير. ولا شرع لإيجاد المال أنواع 
المعاملات شرع ما يكملها حافظة على المقصود منہاء فنهى عن الغرر وبيم المعدوم 
وجهالة المبيع » ونحو ذلك . 

وفي الحاجيات. لا شرع أنواع المعاملات الدافعة للحرج عن الئاس شرع 
الشروط الحاثزة » ومنع المحظورة التي تثير النزاع بين الناس . ولا شرع الدية عى 
العاقلة تخفيفا عن القاتل خحطاء شرعها منجمة » وعلى القادرين على أداثهاء ومقادير 
يسيرة يسهل أداؤها. 

وفي التحسينات لا ندب إلى التطوع في الصدقات شرع تحري الوسط من المال 
للإتقاق منه » وجعل الشروع في نوافل العبادات موجباً إلى إكماههما . 

ويلاحظ أخيراً في موضوع المكملات : أن الحاجيات تعتبر مكملة 
للضروريات. وأن التحسينات تعتبر مكملة للحاجيات . 


: مراتب المصالح في الأهمية‎ _ ٥ 


والمصالح بأنواعها الثلاثة » ليست سواء في الأهميةء فأولاها بالرعاية: 
الضروريات. ثم الحاجيات ثم التحسينات » وعلى هذافما شرع من أحكام للأولى 
آهم ما شرع للثانية » وما شرع للثانية أهم ما شرع للثالثة » ويترتب على هذا وجوب 
رعایتھا ہذا الترتيب ٠‏ بمعنى أنه لا جوز العناية بالحاجيات إذا كانت مراعاتها تخل 
بالضروریات ‏ ولا جوز مراعاة التحسينيات إذا كان في ذلك إخلال بالضروريات 


TAY 


والحاجيات » ولا جوز مراعاة المكملات إذا كان في مراعاتها إحلال في) هو أصل هما . 
وبتاء على هذه الضوابط يباح كشف العورة » وإن كان سترها مطلوياً » إذا كان كشفها 
يستدعيه إجراء الفحص والعلاج › لان ستر العورة تحسيني » والعلاج احفظ النفس 
ضروري . ویباح تناول الخبائت كاليتة حفظا للنفس › لان حفظها ضروري . ولا 
يجوز دفع احرج والمشقة عن اللإنسان إذا كان في هذا الدفع تفويت لما هوضروري » 
فالعبادات مثا تجب» وإن كان فيها شيء من المشقةء لان إتيامها ضروري لبفظ 
الدين › وحفظ الدين من المصالح الضرورية. 

وكا لا يراعى تحسيني او حاجي إذا كان في هذه المراعاة إحلال بالضروري »› 
فكذلك الضروريات لا يراعى أقلها أهمية إذا كان في هذه المراعاة تفويت لا هو أكثر 
أهمية مها . فلا جوز القعود عن الجهاد جبناً وضناً بالنفس » لأن في هذا القعود تفويتاً 
حفظ الدين وردالاعتداء وصيانة دار الإسلام » وهذه أمور ضرورية أهم من حفظ 
النفس» وإن كان كلاهما ضروريأ . ويباح شرب الخمرء" بل لا جوز الامتناع عنه إذا 
تعين طريقاً لحفظ النفس من الملاكء لأن حفظها أهم من حفظ العقل . 

: ما يترتب على هذه المقاصد من مبادىء وقواعد‎ - ۳٦ 

وعلى ساس مراعاة المصالح الضرورية والحاجية والتحسيئية » نتجت حلة 
مبادىء عامة استنبطها الفقهاءء بناء عليهاء وفرعوا منها فروعاً كثيرة . ومن هذه 
المبادىء والقواعد العامة ما يأ : 

وبنبني على هذا المبدآ ويتفرع عله : ثبوت حق الشفعة لمن له هذا احق » 

ووجوب الضمان في المتلفات › ونحيار الرد بالعیب » والأحذ بأساليب الوقاية 

الطبية أيام فشو الأمراض والأوباءء إلخ . 
ثانياً : يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص . 

ومن فروع هذه القاعدة : القصاص من القاتل » وقطع يد السارق» وهدم 
FAY‏ 


الحدار المائل ف الطريق »› ومنع الطبيب الحاهل والمفتي الماجن»› وتسعر 
البضائع عند الضرورة . . إلخ . 

ثالثاً : يدفع أشد الضررين بتحمل أخفها . 
ومن فروع هذه القاعدة : تطليق الزوجة للضرر أو للعجز عن النفقة أو 
للغيبة . وكذلك جواز الصلاة بلا طهارة عند الحجز التام عنهاء أو بدون 


ستر العورة عند تعذر سترها. . إلخ . 
رابعاً : درء المغاسد أولى من جلب المنافع . 
ومن فروعها: منع المالك من التصرف في ملكه على نحويضر بالآخرين › 
ومنع تصدير بعض السلع إذا كان في الناس حاجة إليهاء وإن فوت عل 
البعض بعض الأرباح . 
خامساً : الضرورات تبيح المحظورات . 
ومن فروعها: تناول المحرمات عند الضرورة»› وتقييد بعض المباحات . 
سادساً : الضرورات تقدر بقدرها . 
ومن فروعها: عدم تناول المحرم عند الضرورة إلا بقدر ما تندفع به 
الضرورة» وما جاز لعذر يبطل بزوال العذر. 
سايعاً : المشقة تجلب التيسير. 
ومن فروعها: تشريع الرحص» وفسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في 
زوجھا عيبا كانت قبهله وقت العقد» وجواز القرض وا لحوالة والحجر . 
ثامناً : احرج مرفوع . 
من فروعها 2 قبول شهادة الساء فےا لا يطنح عليه الرجال » والاكتفاء 
بالظن الراجح دون الحزم في قبول الشهادة . 


TAL 


تاسعاً : لا جوز ارتكاب ما يشق على التقس . 


ومن فروعها : منم القيام طول الليل» والوصال ف الصوم› والرهبانية 
كالامتناع عن النكاح . 


FA 


المصل الثالث 
تعاوض الأدلة والترجيح والنسخ 


۷ - هید : 

التعارض بين الأدلة الشرعية ء معناه في أبحاث الأصول : تناقضهاء بان 
يقتضي دليل شرعي حكاً معيناً ني مسألة معينة » ويقتضي دلیل آخر حکاً آحر في 
نفس المسألة . 

والتعارض بهذا المعنى لا يتصور وقوعه في الأدلة الشرعية قي الواقع وحقيقة 
الأمرء لأن الأدلة في الشريعة نصبت لإفادة الأحكام والدلالة عليهاء ويمذا يكن 
العمل بمقتضاها ويتحقق شرط التكليف» وهو إمكان العلم بالأحكام ما دام المكلف 
عاقلا بالغاً . فيستحيل إذن أن تتعارض الأدلة ويفهم المقصود منهاء لأن التعارض 
يعني التناقض والتجهيل وإبهام المقصود وفوات شرط الثكليف » وكل هذا لا جوزفي 
الشريعة الإسلامية » ويستحيل على المشرع الحكيم عز وجل . 

إلا انه إذا استحال وقوع التعارض قفي واقع الأمر» فإنه لا يستحيل بالنسبة 
لأنظار المجتهدين » فقد يبدو لبعضهم أن بعض الأدلة يعارض بعضاً لقصور في فهم 
الميجتهد وضعف في إدراكه وعدم إحاطته بأدلة المسألة ووجوههاء فيكون التعارض 
ظاهرياً لا حقيقياً. وقد وضع الأصوليون قواعد لاإزالة هذا التعارض الظاهري في 
النصوص والأدلة. ومن هذه القواعد: العلم بالتاسخ والمنسوخ»ء وطرق ترجيح 
دلالات الألفاظ بعضها على بعض ٠»‏ وغير ذلك من طرق الترجيح وإزالة التعارض ما 
سنذكره في هذا الفصل . 


۳۸ 


وعلى هذا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 
اليحث الأول : للكلام عن النسخ خاصة وبيان معناه وله وزمانه' وما يتعلق 
ا 


TAY 


البحث الأول 
التسخح 
۸ - النسخ لغة: الإزالة والنقل . 


وفي الأاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخحر عنه . ويسمی هذا 
الدليل بالناسخ . ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ . ويسمى هذا الرفع بالنسخ . 

وقد وقع النسخ في القرآن » ومن أظهره الذي لا ينازع فيه أحد» نسخ التوجه 
إلى بيت المقدس في الصلاة إلى التوجه إلى المسجد الحرام» قال تعالٰی : (قڈ نری 
ملب ووك في الساء فانولينك يبل ترضاها فول وَجِهك شَطرَ ألَسجدِ ارام 
ويا كنم فووا وجوم شَطْرةٌ ) [البقرة: ]٠٤٤‏ . 


والنسخ قد یکون کلیاء أي برفع الحكم الأول كله > كا في نسخ القبلة من 
بيت المقدس إل المسجد الحرام » وقد یکون جزئياًء آي برفع الحكم السابق عن 
بعض آفراده الذين کان 2 ينطبق عليهم › وا قوله تعالى في القذف : 
«وَالَدِينَ يَرْمُون الْحصناتِ ثم ¿ اوا بارَبَعَة شَهَدَاءَ فَاجِلِدُوهُمْ ماين جَلَْدَة وَل 
تَقَبلُوا ق شهادَة دا4 [النور: .]٤‏ فقد نسخ حكم هذه الآية : عند الحنفية » 
بالنسية للأزواج إذا قذفوا زوجاءيم بقوله تعالى : «والذِينَ يمون اَوَاجَهُم و يخن 
ي شَهَدَاءٌ إا أنه نقُسهُم فَشَهَادَة دهم أ بم م شهاڌات بالل إنه لمنالصادقين . .¢( 
[النور: ]١‏ إلخ . n‏ الزوج إذا قذف زوجته وم يکن عنده بينة آن 
يلاعن » آي محلف آمام القاضي ربع مرات بال تعالى إنه لمن الصادقين في) رماها به 
من الزنى ولف النامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ء ثم تحلف الزوجة 


FAA 


اربع مرات بالل إنه لمن الكاذبين في] رماها به من الزنى» والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين . فإذا تم اللعان بين الزوجين فرق القاضيى بينها . 


۹ ۔ حكمة النسخ : 


النسخ وقع فعلا في الشريعة كا قلناء والحكمة منه : مراعاة مصالح العبادء 
ذلك أن المقصد الأصلي من تشريع الأحكام : تحقيق مصالح العبادء كا بينا سابقاً 
فإذا رُئي أن المصلحة تقتضي في زمان ما تبديل هذا الحكم » كان هذا التبديل يتفق 
والقصد من التشريع . كما إن النسخ يتفق والأصل المقرر في الشريعة وهو التديج في 
تشريع الأحكام رعاية لمصالح العبادء فمن ذلك : الصلاة شرعت أولاً ركعتين في 
الغداةء وركعتين قي العشي » ثم جعلت خمس صلوات قي أوقاتها ال لحالية ويركعاتيا 
المعروفة » بعد أن تروضت النقوس علیھها وأطمانت بها . 


: -النسخح والتخصيص‎ ٠١ 


قد يلتبس النسخ الجزثي بالتخصيص » ذلك أن تحخصيص العام يرفع حكمه 
عن بعض أفراده وجعله قاصراً على ما عدا ما تناوله اللخصص . وكذلك النسخ 
الجزثي » يرفع حكم العام عن بعض أفراده ومجعل الحكم قاصراً على البعض الآخر . 
ومع هذا فان بيني فرقاًء هو أنه في حالة السخ يكون اللحكم قد تناول جميع الأفراد 
ابتداءء ثم رفع بالنسبة إلى بعضها بالدليل الناسخ وبقي الحكم فيا عدا ذلك . آما 
في حالة التتخصيص ) فإن حكم العام تعلق ببعض اأفراده ابتداءء عن : أن 
ا 
العام بالحکم بل بعضهاء ومذا یشتر ط في المخصص أن يكون مقارناً للعام» أوعى 
الأقل وارداً قبل العمل به . ويخلاف النسخ المحزثي » إذ يشترط فيه أن يكون متراخياً 
عن وقت العمل به . 

۲۸۹ 


: أتواع النسخ‎ ١ 

النسخ قد يكون صريحاً بان ينص الشارع صراحة على النسخ » ومثاله : قول 
النبي 5 : «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبورء آلا فز وروها فإنها تذك ركم الأخرة» . 

وقد يكون التسخ ضمنياًء بمعنى : أن الشارع لا ينص صراحة على النسخ » 
ولکن یشرع حك معارضاً لحكم سابق دون نص صريح على نسخ الأول ولا يكن 
الحمع بیناء فيكون تشريع الحكم اللاحق ناسخاً - ضمناً - للحكم السابق . 

ومثال النسخ الضمني : قوله تعالى : وَالَذِينْ يفون منم ورون آزوابا 
وَصِيّةَ لإروَاجهم مَنَاعاً إلى الول غَيرَإحرَاج ‏ [البقرة: ]٠٤١‏ فهذه الآية آفادت 
E a a a e E E‏ 2 
ورد قوله تعالی : (والذِينَ يفون مِنْكمْ وندرون واا تربص ن باتقيهن أرة ةَ 
أشَهُر وَعَشراً [البقرة: ]٤‏ فهذه الآية دلت على آن عدة المحوف عنها زوجها 
هي أربعة أشهر وعشرة أيام » فتكون ناسخة ا لحم الآية الأولى »> لپا نزلت 
بعدها , 

۲ - وقت النسخ › وما يجوز تسخه من الأحكام : 

النسخ إنما يكون في حياة النبي بل فقط › فلا جوز بعد وفاته ء لأن النسخ 
يکون بالوحي ولا وجي بعد رسول الله کة› ولأن النسخ جب آن یکون بقوة 
المنسوخ › کہا ولا شيء في قوة 2 وقد انقمع 2 
TY‏ النبي ¥ . 

أما الأحكام التي جوز نسخهاء فهي الأحكام الفرعية التي تقبل التبديل 
والتغييرء أما الأحكام الأحرى فلا يجوز نسخهاء مشل الأحكام الأصلية : كاحكام 
العقائد» مثل اللإعان بالك واليوم الآخر والحساب» ومشل حرمة الشرك والظلم 
رالزتی »› ومثل آمهات الفضائل والأخحلاق کالعدل والصدق ویر الوالدين »› فهذه 
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الأحكام لا يتصور ان تکون في وقت أو حال أو ظرف على صفة تستدعي تبديلها أو 

تغييرهاء فهي ثابته مهيا تغيرت الظروف والأحوال والأزمان . وكذلك .الأحكام 

الفرعية التي لحق بها ما جعلها مؤبدة لا يجوز نسخهاء مثل قوله ية : «والجهاد ماضٍ 

إلى يوم القيامة» . 

۳ ما يجوز به النسخ : 
القاعدة في النسخ : إن الدليل الناسخ جب أن يكون قي قوة الدليل المنسوخ › 

أو أقوى منه» وأن يرد بعده لا قبله. وعلى هذه القاعدة تفرعت عدة قواعد 

وترتبت عدة نتائج منها: - 

أولاً : نصوص القرآن يجوز نسخ بعضها ببعض» لأنها في قوة واحدة . 

ثانياً : يجوز نسخ القران بالسنة المتوات ترة وبالعكس » لأن المتواتر من السنة كالقران في 
قطعية الثبوت ووحدة امصدر وهو الوحي . 

ثالثاً: جوز نسخ سنة الآحاد بمثلهاء أو بأاقوى منها . 

رابعاً : الإجاع لا يكون ناسخاً لنص من الكتاب أو السنة ء لأن النص إن كان قطعي 
الدلالة امتنع انعقاد الإجاع على خلافه» وإن كان ظني الدلالة وانعقد 
الإجاع علل خلافه» کان معنی هذا وجود دليل أخر ترجح في نظر الفقهاء 
الجمعين عل النص الظني الدلالة > فيكون ذلك الدليل الڌي ابتني عليه 
الإجاع هو الناسخ لا الإجاع ذاته. 

خاسساً: لا يكون النتص من الكتاب والسئة ناسخاً للإجاع » لأن التاسخ يجب أن . 
يكون متاخحراً عن المنسوخ » ونصوص الكتاب والسنة متقدمة على الجاع » 
إذ الإجاع كدليل شرعي لا يعتبر حجة إلا بعد وفاة النبي وء کا قلنامن 
قبل . 

سادا : الإجاع اليني عل نص من الكتاب او السنة أو القياس لا يجوز تسخه بإجماع 
احر. آما الإجاع اليني على المصلحة فنه جوز نسخه باجماع آحر إذا تغيرت 

۳۹۱ 


الصلحة ورئي أن تحقيق المصلحة يكون بالإجماع على حكم آخر . 
سابعاً : لا يصلح القياس ناسخاً لنص من الكتاب أو السنة أو لاإجماع » ولا منسوخاً 
اء لأن القياس لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الحكم في الكتاب أو السنة 
أو الإجماع » > کا إن من شروط القياس آن لا خالف الثابت في واحد منها وإلا 
) يصح اعتباره . 
ثامناً : لا يصلح القياس ناسخاً لقياس آحرء لأن القياس مبناه الرأي والاجتهادء 
وهو حجة بالنسبة إلى المجتهد الذي توصل إليه باجتهادهء أما غيره من 
الملجتهدين فلا يكون حجة بالنسبة إليهم . 
ولكن إذا كان القياسان صدرا عن جتهد واحد» فإن التعارض بینہ) ثبت إلا 
إنه لا يکون أحدهما ناسخاً للآحر» لأن مبنى القياس : الرأي والاجتهاد ء و ججال 
للرآي قي نسخ الأحكام . وعلى المجتهد في هذه الحالة أن يببحث قي ترجيح أحدهما 
على الآخحرء ویعمل ما يترجح في نظره › N SS‏ 
قیاسان فی رجح اللجتهد أحدهماء وغالباً ما يكون الراجح هو القياس الفي لقوة علته 
وتأثیرها في الحکم » وهذا ما یسمی بالاستحسان کا بینا من قبل . 


کا 


المببحث الثاني 

التعارض والترجيح 

٤‏ - قلنا : إن الأدلة الشرعية لا تتعارض أبداء وإغا يقع التعارض بيتها في 

نظر المجتهد . ولمذا فهو تعارض ظاهري ‏ وبالنسبة للمجتهدء وليس هو بتعارض 

حقيقي . وهذا التعارض الظاهري يعني اقتضاء كل واحد من الدليلين المتعارضين في 

وقت واحد حك محيناً في الواقعة المعينة التي يبحث المجتهد في معرفة حكمهاء 
ویکون هذا الیکمان متعارضپن آي ختلقین . 

يشترط لوقوع هذا التعارض الظاهري : أن يكون الدليلان في قوة واحدة 

کان ی القران الكريم › آو كحديثين من سنة الآحاد. a a E,‏ 

المجتهد عن تاريخ ورود اللصين »› فان علم تاریخهی) حکم بان التاخر مها ناسخا 

للمتقدم . مثال ذلك : قوله تعال : ووالذِينَ يوون نم يوون زواج وصية 


اج ماعا إلى الحول َير حراج ) وقوله تعالى : وَالَذِينَ يوون منْكمْ 
ويذرون آزواجا يَربْصنَ بأشيهن اة أشهر وَعَشْراً . 

أفادت الآية الأولى : أن عدة المرآة المتوفى عنها زوجها سنة» وكان هذا في ول 
الإسلامء وأفادت الآية الثانية : أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة 
آيام › وحیث أن هذه الآية متأحرة ف التزول عن الأولى فتکون ناسخة اء ويكون 
حکمها هو الثابت . 

ومشاله أيضاً: الآية : «والَِين يتَوفوْنَ نکم وَيَذَرُونَ اُزواجا يريصن 


م 


بأقيهن ار أشهُر وَعَشراًي > وقوله تعالی : (وأولاث الال أَجلُهُن أن يصع 


۳r 


مهن ) [الطلاق: ]٤‏ . 


دلت الآية الأولى : على أن عدة الحو عنها زوجها أربعة أشهر وعشرأًء لا 
فرق بين حامل وغير حامل » ودلت الآية الثانية : على أن عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها تنتهي بوضع الحمل . 

وقد ذهب الصحابي الجليل عبدالله بر مسعود. إلى أن الآية الثانية متأخرة في 
النزول عن الآية الأولى » فتكون ناسخة هما بالنسبة للحامل » فتعتد بوضع الحمل 
طالت مدته أو قصرت . 

٥‏ -_وإذا لم يعلم تاريخ ورود النصين المتعارضينء لجا المجتهد إلى ترجيح 
أحد النصين على الآحر بطريق من طرق الترجيح الآتية : 
أولاً : یرجح النص على الظاهررى : 

ومثاله : قوله تعالی » بعد أن بين المحرمات من النساء : أجل لَك ما وَرَاءَ 
ذلكمْ 4 [النساء: ۷4]. 

ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات من غير المحرمات 
من التساء . ولکن هذا الظاهر عارضه قوله تعالى : فانكخوا ما طَابَ لَكُمْ مِنْ 
الْسَاءِ می ولات رباع 4 فهذه الآية نص في تحريم نكاح ما زاد على الأريع › 
فيرجح على ظاهر الآية الأولى » وجحرم نكاح ما زاد على أربع زوجات . 
ثاثياً : يرجح الفسر على التص : 

ومثاله : قول النبي يلك : «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» نص قفي إيجاب 
الوضوء على المستحاضة لكل صلاة ولو في وقت واحدء لأن هذا المعتى هو المتبادر 
فهمهء والقصود أصالة من سياق الحديث ولكنه مجحتمل التأويل » وقد عارضه قول 
النبي ية ق الرواية الثانية هذا الحديث وهي : «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» 
أي ليس عليها إلا وضوء واحد في وقت كل صلاة ولو صلت قي الوقت عدة 


2 قدمنا في المبحث الثالث من القصل الاول : إن اللفظ الواضح الدلالة ينقسم الى أربعة أقسام هي‎ )١( 
الظاهر والنص والمفسر والملحكم‎ 
۳4 


صلوات . وهذا المعنى لا محتمل التأويل فهو من المفسر فيرجح على الأول ويكون 
العمل مقتضاه . 
ثاثا : يرجح المحكم على ما سواه من ظاهر أو نص أو مقسر 

ومن آمثلة ذلك : قوله تعالی : oT‏ ذلك نص في إباحة 
النكاح بغبر المحرمات الم كورات قیله» فيشمل بعمومه إباحة الزواج بزوجات النبي 
بعد وفاته » ولکن قوله تعالى : وما کان لَكُم أن ووا رَسول الله ولا أن تحضوا 
ازواجه مِنْ بده بدا [الأحزاب : ]٠۳‏ عكم في تحريم الزواج بزوجات النبي 
ب بعد وفاته » فيقدم على نص الآية الأول » ويترجح عليهاء فيكون الحكم حرمة 
ناح زوجات النبي َي بعد وفاته . 
رابعاً : يرجح المحكم الثابت بعبارة النص على الحكم الثابت بإشارته : 

مثاله : قوله تحال : يا أا الَذِينْ آمنوا كيب ليك الَقِصَاصُ ف لقتل ) 
[البقرة: ۱۷۸]ء وقوله تعالى : ومن يقل مؤمنا تعمد راوه جهنم تحالداً 
فيها [النساء: ۳[. 

الآية الأولى : دلت بطريق العبارة على وجوب القصاص من القاتل . والآية 
الثانيةء دلت بطریق الإشارة عل عدم الاقتصاص من القاتل العمد» لہا جعلت 
جزاءه الخلود في جهنم › وقصرت هذا الجزاء على القاتل العمد وهي تبين عقوبته » 
وهذا يدل بطريق الإإشارة علل آنه لا تجب عليه عقوبة أخرى بناء على قاعدة معروفة 
هي : إن الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر. ولكن رجح المفهوم بالعبارة على 
المفهوم بالإإشارة › »> ووجب القصاص من القاتل العمد . 
خامساً : یرجح الثايت بإشارة النص على الثابت بدلالته : 

مثاله : قوله تعالى : ومن فل موا حَطاً تحير رة ممَةٍ [النساء: 
۲] وقوله تعالی : : ومن تل ميا معدا فَجَرَاوهُ جهنم خالداً فيا [النساء : 
۳[ 
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يمهم من الآية الأول بطریق العبارة : وجوب الكقارة على القاتل الخطا 
ويقهم منہا أيضاً بطریق الدلالة : وجوب الكفارة على القاتل العمد أيضاً > لأنه أولى 
من القاتل الط ف وجوب الكقارة عليهء لآن سیب الكمقارة جتاية القتل وهي ف 
العمد أشد وأفظع منہا في الخطاء فكان وجوا على العامد أولى من وجوا على 
المخطىء . 

ويقهم من الآية الثانية بطريق الإشارة على أن القاتل خحطا لا كفارة عليه في 
الدنياء لأن الاية قصرت جزاءه عل الخلود ف جهنم › وهذا القصر قي مقام البيان 
يفيد نقي أي جزاء آخر عنه . وهذا المعى المستفاد بالإشارة يتعارض مع المعنى 
المستفاد من الآية الأولى بطريق الدلالة ء فيكون المفهوم بالإشارة أرجح من المفهوم 
بالدلالة » ويكون الحكم عدم وجوب الكفارة على القاتل عمداً . 
سادساً : ترجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم عند التعارض : 

ومثاله : قوله تعالی : يا أا الَذِينَ آمَنوا لا تأكلُوا اليا ضاف مُضاعَفة 4 فإذا 
اعتبرنا فيها مفهوم المخالفة فإئه يعارض قوله تعالى : وإ ب بم م فلكم رۋوس 
ا مراكم لآ تظلِمُون وَل تظلَمُونَ ‏ [البقرة : ]]٩‏ لأته يفيد بمنطوقه حرمة الربا وان 
قل فيقدم على الأول . 

-الحمع والتوقيق : 

وإذا تعذرت معرفة التاسخ › واتعدمت طری الترجيح التي ذکرناهاء وکان 
النصان في قوة واحدة » كا ذكرناء فإن المجتهد يلجا إلى الحمع والتوفيق بين النصين 
المتعارضين» فيوفق بينهها بطريق من طرق الحمع والتوفيق ويعمل بالنصين. ومن 
الأمثلة عل ذلك : 
أ قوله تعالى : كيب عَلَيْكّم ذا صر أَحدَكم الوت إن ترك حيرا الوصِية لِلْوَاِدَيْن 

وألأقربين بالمعُروف حقا على المتقين ‏ [البقرة: ]۱۸١‏ . 
وقوله تعانی : یوم صِيكمْ الله ف ولاوكمْ للذکر مل حط آل نثيين» فن کن 
۴۳۹۹ 


نتا وق اق نهنا ما رك ورن كانت وَاجقة لها الضف ولابون ل 
il A el‏ لَه ولد ِن ل يكن لَه ولد وَوَرنَه ابوه فَلامّه 
م 6ة فيانو شس من نت ومن توم جا أأتي اؤ 
ناوم لا ترون اَم أَقَرَبُ لَك نَفْعَاً قَريضَةَ مِنَ الث إن الله كان علي 
كيا [النساء: ]١١‏ . 

أوجبت الآية الأولى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف . وأفادت الآية 
الثانية : أن الله سبحانه وتعالى عين نصيب الوالدين والأولاد والأقربين ونم يترك 
ذلك لمشيئة المورث . 

فالآيتان متعارضتان » ولكن يكن التوفيق بينها بان تحمل الآية الأولى على 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين الذين لا يرثون انع كاخحتلاف الدين ء 
وتحمل الآية الثانية على الوارثين المذكورين فيها . 
ب - قوله تعال : ٍوَالَذِينَ يوون منم وَيَذَرُون راجا ربصن بيهن رة 
هر رعشا . وقوله تعالى : واولا الخال أَجَلَهُنْ أن يَضَعْن حَلَهْنْ) 
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الآية الثانية لم تنسخ الآية الأولى بالنسبة للحامل 
امتوفى عنها زوجهاء وعلل هذا وفق هؤلاء الفقهاء بين الآيتين وقالوا: تعد 
الحامل المتوق عنها زوجها بأبعد الاجلينء بعتى : أا إذا وضعت جلها قبل 
مضي أربعة أشهر وعشراً من حين وفاة زوجها أتعت العدة أربعة أشهر وعشرا. 
وإن مضت هذه المدة ولم تلد استمرت في العدة إلى حين وضع الحمل . 


۷ ومن طرق الجحمع والتوفيق - إذا كان أحد التصين عاماً والآحرخاصأًء 
أو كان إحداهما مطلقاً والثاني مقيداً - تخصيص العام با لخاص فيعمل الخاص فيا 
ورد فيه ویعمل بالعام في وراء ذلك . ويحمل المطلق على المقيدء أويعمل بالمقيد 
في موضعه والمطلق فيا عداه على النحو الذي بيناء قي أبحاث العام والخاص 
والمطلقى والمقيد» وقد ذكرنا هناك الأمثلة على ذلك . 

۸ - ومن طريق التوفيق تأويل أحد النصين على نحو لا يعارض النص 
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الآخر. 

4 - الترجيح بقوة الدليل : 

وإذا احتلفت الأدلة قي القوة » فالترجيح مجري بناء على قوة الدليل » وإن كان 
هذا الترجيح في الحقيقة لا يكون ترجيحا بين متعارضينء لأن التعارض لا 
يكون بين أدلة ختلفة في القوة بل بين متساوية في القوةء كا أشرنا إلى هذا في 
أو ٠ہ‏ ا المييحث. فمن طرق هذا الترجيح : 

أ يرجح نص الكتاب أو السنة الصحيحة على القياس. لأن القياس دليل ظقي ولا 
يعمل به في موضع النص . 

ب ۔ ویرجح الإجماع على مقتضى القياس » لأن الإجماع قطعي والقياس ظني ۰ ولا 
يقوى الظني على معارضة القطعي . 

ج۔ یرجح الحدیث المحواتر على حديث الآحاد . 

د - يرجح حديث الآحاد الذي يرويه العدل الفقيه على حديث الآحاد الذي يرويه 
العدل غير الفقيه . 

ه- إذا تعارض قياسان عمل بالأقوى كأن تكون علة أحدها منصوصا عليهاء وهذا 
هو الاقوىء وعلة الآخر مستنبطة . أو تكون علة الأول أقوى تأثيراً أو أكثر 
مناسية للحكم من علة الآخر فيرجح الأول . 

: -العدول عن الدليلين المتعارضين‎ ٠ 

وإذا انعدم كل طريق من طرق دفع التعارض أو الترجيح » عدل المجتهد عن 
الاستدلال باحد الدليلين وانتقل إلى الببحث عن دليل أخر أقل منها في المرتبة ء 
كا لو تعارض نصان ولم يكن الترجيح » انتقل المجتهد إلى القياس . 
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الباب لايع 


ارا رکال ر 
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الفصل الأول 
الإجتهادرا) 


. -الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من‎ ۳۸١ 
. الأفعال‎ 
وفي اصطلاح الأصوليين : بذل المحتهد وسعه ف طلب العلم بالأحكام‎ 
: الشرعية بطريق الاستنباط . ومن هذا التعريف الاصطلاحي للاجتهاد يتبين ما يأتي‎ 
اول : أن يبذل المجتهد وسعه» أي يستفرغ غاية جهده بحيث يجس من نفسه العجز‎ 
. عن المزيد عليه‎ 
ثانياً : أن يون الباذل جهده مجتهداًء أما غيره فلا عبرة با يبذله من جهد¿ لأنه لیس‎ 
. من أهل الاجتهادء والاجتهاد إغا يكون مقبولاً إذا صدر من هله‎ 
ثالث : وأن يكون هذا الجهد لغرض التعرف على الأحكام الشرعية العملية دون‎ 
غيرهاء فلا يكون الجهد المبذول للتعرف على الأحكام اللخوية أو العقلية أو‎ 
. الحسية من نوع الاجتهاد الاصطلاحي عند الأصوليين‎ 
رابعاً : ويشترط في التعرف على الأحكام الشرعية أن يكون بطريق الاستنباط» أي‎ 


۳ 5 0 
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«الستصفى» للخزالي ج ۲ ص ٠١۳‏ وما بعدها ٠‏ 
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نيلها واستمادتہا مس أدلتها بالنظر والبحث فيها . فيخرج ذا القيد حفظ 
المسائل » أو استعلامها من المفتي ٠‏ أو بإدراكها من كتب العلم ء فلا یسمی 
شي ء من ذلك اجتهاداً في الاصطلاح . 
۲ -_ المحتهد: 
ومن تعريف الاجتهاد يعرف المقصود بالمجتهد : فهو من قامت فيه ملكة 
الاجتهادء أي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من آدلتها التفصيلية ء 
وهو الفقيه عند الأصوليين › فلا يختبر الشخص محتهداً ولا فقيهاً إذا عرف الأحكام 
الشرعية بطريق الحفظ والتلقين » أو بتلقيها من الكتب أو من أفواه العلماء بلا بحث 


ولا نظر ولا استنباط . 
والقدرة على الاجتهاد إنما تكون بتوافر شروط الاجتهاد التي بها يكون 
۴۳ _ شر وط الا جتهاد : 


أولاً : معرفة اللغة العربية : 

على المجتهد أن يعرف اللغة العربية على وجه يتمكن به من فهم خحطاب 
الحرب . ومعاني مفردات كلامهم وأساليبهم في التعييرء إما بالسليقة وإما بالتعلم يأن 
يتعلم علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب ومعان وييان» وإنما كان 
تعلم اللخة العربية على هذا الوجه ضروريا للمجتهد. لان نصوص الشريعة وردت 
بلسان العرب فلا يكن فهمها واستفادة الأحكام منها إلا بمعرفة اللسان العربي على 
نحو جيد» لا سيا وان نصوص الكتاب والسنة وردت في غاية اليلاغة والفصاحة 
والبيان » فلا يكن فهمها حق الفهم وتذوق معانيها وإدراك ما تدل عليه إلا عرفة 
اللخة العربية والإحاطة بأساليبها قي التحبير وأسرارها البلاغية والبيانية » وما تومي ء 
إليه كلماتها وعباراتها . . وبقدر تضلع المجتهد في معرفة اللسان العربي تكون قدرته 
على فهم النصوص وإدراك معانيها القريية والبعيدة . . ولكن لا يشترط قي المجتهد أن 
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يعرف اللخة معرفة أئمتها والمشهورين فيهاء وإنما يكفيه منها القدر اللازم لفهم 
التصوص الشرعية فھ)ا سلا › يكنه من معرفة المراد منها . 
انیا : معرفة الكتاب : 


ومن شروط الاجتهاد التي تلزم المجتهد معرفة الكتاب » إذ هو آصل الأصول 
ومرجع کل دلیل ۰ فلا بد للمجتهد أن يعرف آياته جميعاً معرفة إجاليه » ويعرف ايات 
الأحكام فيه محرفة تفصيليةء لأن من هذه الآيات تستنبط الأحكام الشرعية 
العملية » وقد قدرها بعض العلاء بخمس هئة أية . 

والحق : إن آيات الأحكام غير محصورة بهذا العددء إذ يكن بالنظر الدقيق 
والتامل العمميق والإدراك الحيد استنباط الأحكام من الآيات الأخحرى حتى لو كانت 
في القصص والامثال . وعلى كل حال فلا يلزم المجتهد حفظ آيات الأحكام بل يكفيه 
أن يعرف موضعها من الكتاب حتى يسهل عليه الرجوع إليها وقت الحاجة » وقد 
اعتنى العلماء بجمع هذه الآيات وشرحها وبيان الأحكام التي تدل عليها وصنفوا في 
هذا الموضوع مصنفات كثيرة مثل كتاب أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي 
الملشهور با لحصاص التوق سنة ٠١‏ ه. وكتاب أحكام القران لأب بكر ابن العربي 
امتوفى سنة ٤ه‏ ه. ک] ان بعض المفسرين للقرآن الكريم اعتنوا بتفسیر آيات 
الأحكام عناية خحاصة» فوقفوا عندها وقفة طويلةء وبينوا الأحكام التي تستفاد من 
هذه الآيات› وآقوال الفقهاء فيهاء ومن هذه التفاسير تفسبر القرطبي التو 
سنة ۷٩١‏ هد الذي سباه دالحامع لأحكام القرآن» وتقسير الطبرسي من فقهاء القرن 
السادس المجري وقد ساه «ححع البيان في تفسير القرآن» . فهذه الكتب ونحوما 
تسهّل على المجتهد في الوقت الحاضر الرحوع إلى آيات الاحكام وإدراك ماتدل عليه . 
من معان وأحکام. 


ومن معرفة الكتاب » المعرفة بالناسخ والمنسوخ من‌آيات القرآن الكريم » وهذا 
النوع وإن كان قليا إلا ان معرفته لازمة للمجتهد» ومن الكتب المؤلغة في هذا الباب 


t۳ 


کتاب «الناسخ والمنسوخ» للامام أي جعقر عمد ابن امد المشهور بالنحاس »› 
والمحوف سنة ۳۴۸ ه. 

وعلى المجتهدء فضلا عا ذكرء أن يعرف أسباب نزول الآيات المتعلقة 
بالأحكام » لأن هذه المعرفة تعينه كثيراً على فهم المراد من الآية . 
ثالثاً : معرفة السنة : 


بأن يعرف المجتهد صحيحها من ضعيفهاء وحال رواتها» ومدى عدالتهم 
وضبطهم وورعهم وفقههم » ويعرف متواتر السنة من مشهورهاو] حادهاء وأن يفهم 
معاني الأحاديث وأسباب ورودهاء ويعرف درجات الأحاديث في الصحة والقوة 
وقواعد الترجيح فيا بينهاء والناسخ والمنسوخ مها . ولا يشترط أن يعرف جميع 
الأحاديث بل يكفيه أن يعرف منہا أحاديث الأحكام . ولا يشترط قي معرفة هذه 
الأحاديث أن محفظها عن ظهر قلب » بل يكفيه أن تكون عنده كتب السنة الصحيحة 
ويعرف مواضع احاديث الأحكام فيهاء كا يكفيه أن تكون عنده كتب اللحرح 
والتعديل لأئمة الحديث حتى يعرف حالة الرواة . وإنغا قلنا: يكفيه ما ذكرناء لأن 
الوصول إلى معرفة السنة عل الوجه الذي ذكرناه من قبل المجتهد نفسه أصبح من 
الأمور العسيرة في الوقت الحاضر» فلا بد من الاعتماد والتعويل على علاء الحديث 
وأئمتهم . 

وقد اعتنى العلماء بجمع أحاديث الأحكام » وصنفوا فيها المصنفات ورتبوها 
حسب أبواب الفقه » وشرحوها الشروح المختصرة والمطولة» وبينوا ما فيها من 
أحكام ومقارنتها بمذاهب فقهاء الأمصارء وتكلموا عن أسانيدهاء ما سهل على 
المجتهد الوصول إلى أحاديث الأحكام » والتعرف على معانيها وأحكامهاء ومن هذه 
الكتب « نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشيخ محمد بن علي الشوكاني فضلاً عن 
كتب السنة الصحيحة وشر وحها التي لم تقتصر على أحاديث الأحكام . 
رايعاً : المعرفة بأصول الفقه : 
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علم أصول الفقه ضروري لكل مجتهد وفقيه » كا ذكرنا في المقدمة » إذ بهذا 
العلم يعرف المجتهد أدلة الشرع وترتيبها في الرجوع إليها وطرق استنباط الأحكام 
منهاء وأوجه دلالات الألفاظ على معانيها وقوة هذه الدلالات. وما يقدم منها وما 
يؤخحر» وقواعد الترجيح بين الأدلة إلى غير ذلك عا يبحثه علم أصول الفقه . وقد 
الف العلاء قدياً وحديغاً المصنفات الكثيرة في هذا العلم ما جعل من الميسور على 
العلاء الوقوف على أبحاثه وقواعده . 
خامساً : المعرفة بمواضع الإجماع : 

وعلى المجتهد أن يعرف مواضع الإجماع حتى يكون على بينة منهاء فلا يغالفها 
في المسائل التي يتصدى لبحثها والاجتهاد فيها . 
سادساً : مقاصد الشريعة : 

ومن شروط الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة وعلل الأحكام ومصالح الناس ٠‏ 
حتی يكن استنباط الأنحكام التي ل تنص عليها الشريعة » بطريق القياس » أو بناء على 
الصلحة وعادات الناس التي آلفوها في معاملاتهم وتحقق هم مصالحهم » ولمذا كان 
من لوازم مراعاة مصالح الناس واستنباط الأحكام بناء عليها: الإحاطة بأعراف 
وعادات الناس » لأن مراعاعيا مراعاة لمصالحهم المشروعة  .‏ 
سايعاً : الاستعداد الفطري للاجتهاد : 

وهناك شرط هو في رأيناء شرط ضروري وإن م ينص عليه الأصوليون 
صراحة.» وهو أن يكون عند العام استعداد فطري للاجتهاد بان تکون له عقلية 
فقهية مع لطافة إدراك » وصقاء ذهن » ونفاذ بصيره» وحسن فهم » وحدة ذكاء . إذ 
بدون هذا الاستعداد الفطري لا يستطيم الشخص ان يكون مجتهدا وإن تعلم الة 
الاجتهاد التي ذكرتاها في شروطه› لأنہا إذا نم تصادف استعدادا فطریا للاجتهاد لا 
بعل الشخص متهداً . وليس في قولنا هذا غرابة ء فإن تعلم الإنسان اللخة العربية 
وعلومها وأوزان الشعر لا تجعله شاعراً إذا لم يكن عنده استعداد فطري للشعر . 
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فكذلك الحال في الاجتهاد . . ونوابغ المجتهدين ما كانوا أكثر من غيرهم معرفة بعلوم 
الاجتهاد ووسائله والاتهء وإنما كانوا أكثر: من غيرهم في القابلية على الأجتهاد وفي 
الاستعداد القطري له . 

: ما يجوز الاجتهاد فيه › وما لا جوز‎ _ ٤ 

ليست الأحكام الشرعية كلها تصلح أن تكون محل اجتهادء ومذا قال بعض 
علماء الأصول : «المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي »» آي إن 
الأحكام الشرعية التي فيها آدلة قطعية لا تحتمل الاجتهاد والاحتلاف ‏ مثل : وجوب 
الصلاةء والصيام › وحرمة الزنى» ونحوذلك ما وردت فيه نصوص قطعية › وشاع 
آمرهاء وعرفها الحاهل والعالم على -حد سواءء ولم يعذر أحد بجهلها . 

أما الأحكام التي لم ترد فيها نصوص قطعية » وإغا وردت فيها نصوص ظنية 
الثبوت أو الدلالة > فهي التي مجرى فيها الاجتهاد . فإذا كانت نصوصاً ظنية الثبوت » 
وهذه تكون في السئة» بحث المجتهد عن مدى ثبوت النص ومقدار صحة سنده 
وقوته والوثوق برواته والركون إليهم » ونحو ذلك مما يقتضيه البحث والنظر . 
والمجتهدون مختلفون في هذه المسائل اختلافاً كبيراً» فقد يثبت هذا الحديث عند 
مجتهد ولا یثبت عند مجتهد اخحر فلا يعمل به . 

آما الأحكام الظنية الدلالة » فإن الانجتهاد فيها ينصب على كشف المع الراد 
منہاء بالتعرف على قوة دلالة اللفظ على المع وترجيح دلالة على أحرى» والفقهاء 
خختلفون في هذه الأمورء وإن كانوا يتفقون على الموازين العامة والقواعد الضابطة 
لدلالات الالفاظ وترجيح بعضها على بعض » بل إنهم قد بختلفون في بعض هذه 
الموازين فيكون اخحتلافهم في الاستنباط واسعاًء كا في اختلافهم في موجب الأمر 
والنهي » وقي دلالة العام عل آفراده آهي قطعية أم ظنية » والمطلق وعلاقته بالمقيد 
وغير ذلك عا أشرنا إلى بعضه في مواضعه . 


ويجرى الاجتهاد أيضاً في المسائل التي م يرد نص من الشارع بشانهاء فيضطر 
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الجتهد إلى اللجوء إلى دلائل الشريعة الأاخرى من قياس وغيره» ولا شك أن أنظار 
المجتهدين قلف ف مدی صيحة هذه الأدلة وفي كيفية الاستنباط منہا وف الأحكام 
المستنيطة بناء عليها . 

: اللاجتهاد لا ينيد بالزمان والمكان‎ _ ٥ 


الاجتهاد لا یقیده زمان ولا مکان » بمعنی : أنه لیس مخصوصاً بوقت دون وقت 
رلا ہکان دون مکان»ء لان مناه توافر شروطه في الشخص » وهذا آمر مکن قي کل 
عصر» فلا يجوز قصره على زمان دون زمان» فإن فضلل الله واسع غير محصور 
بالمتقدمين دون المتاحرين » وقد نص أهل العلم على أنه لا جوز أن بخلو زمان من 
مجتهد قائم بين للناس ما نزل رهم إليهم وبلغه سيدنا حمد 3# . وما آفتی به بعض 
العلهاء من القول بسد باب الاجتهاد كان مبعثه احرص على الشريعة من عبث الجهال 
أدعياء الاجتهادء وينصرف قوم إلى هؤلاء دون أهل العلم وأرباب الاجتهاد . 

وعلى هذا فالاجتهاد باق إلى يوم القيامه » ومباح للجميع » بشرط أن تكمل قي 
الشخص آدوات الاجتهاد وشروطه » فلا يرقى إلى هذه المرتبة وهذا المنصب الشريف 
إلا أهله وهم أهل الاجتهاد حقاً . فليس الاجتهاد إذن» حكرأً على طائفة معينة » أو 
سلالة معينة» أو بلد معین ».أو عصر دون عصرء وإ نا هو مباح لجحميح الخلق 
بشروطه» لان شرع الله شرع لحميع البشر وعليهم أن يتدبروه ويفهموا أحكامه ء 
قال الله تعالى : اقلا درون القرآن ام عل لوب أمَاّا) [النساء: ۸۲] ولان 
الاجتهاد أعلى مراتب العلم» والعلم مباح للجميع » بل ندب إليه الشرع الشريف. 
وای عل أصحابه» وامر بالاستزاده منه» وعلم الاس أن يقولوا : ول رب زذني 
عِلْمَاً [طه: .]١١١‏ 

۹ ۔ حکم الاجتهاد : 

الاجتهاد واجب عل من كان اهل له بان قامت فيه ملكة الاجتهاد وتبيأت له 
أسبابه ووسائله . وع المجتهد أن يصل إلى الحكم الشرعي بطزيق النظر والبحث في 


الأدلة » وما يؤدي إليه اجتهاده هو الحکم الشرعي في حقه » الواجب اتباعه » فلا 
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جوز له ترکه تقلیداً لغیره . وهو إن أصاب في اجتهاده فله أجران» وإن أخطأ فله 
أجر واحد» وبهذا جاء الحديث الشريف عن النبي هة إذ يقول : «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإن أخحطا فله أجر واحد» . 

۷ - تغير الاجتهاد ونقضه : 

الاجتهاد مبناه النظر واستفراغ الوسع والطاقة للوصول إلى الحكم الشرعي.. 
فإذا بحث المجتهد في مسألة » وأمعن النظر فيهاء وبذل غاية جهده حتى توصل إلى 
حكم في هذه المسألةء كان هذا الحكم و وهو الذي يفتي به 
ولكن إذا تخير اجتهاده في هذه المسألة ذاتها فعليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده الجديدء 
ويفتي به ویترك قوله الأول . 

وإذا كان المجتهد حاكاً وقضى في مسألة بحكم معين حسب اجتهادهء فلا 
يجوز لحاكم آخر نقض هذا الاجتهادء لأن القاعدة : إن الاجتهاد لا ينقض بثلهء 
ولكن لو عرضت مسألة أحرى مثل الأولى على الحاكم نقسهء وبدا له رأي جديد في 
هذه المسألة » فن عليه آن حم باجتهاده الجدید» أما ما حکم به آولاً فلا ينتقض بل 
عضي » وهذا يعني أن السوابق القضاثية لا تفيد القاضي المسلم » وعلى هذادل عمل 
القضاة في الإسلام » من ذلك : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المسألة 
ا لحجرية في الميراث بعدم توريث أولاد الأبوين » ثم عرضت له نفس المسالة من بعد 
فقضی بتوریث آولاد الأبوين مع الأولاد لام فاعترض عليه أصحاب القضية 
الأول » فقال : ذلك ما قضينا وهذا على ما نقضي . أما إذا كان الاجتهاد خالفاً 
للنص القطعي » فإنه ينقض ولا عبرة به ء إذ ليس هوفي الحقيقة اجتهاداً . 

۸ _ جزء الاجتهاد : 


معفى تجزء الاجتهاد : : هو كون العالم مجتهداً في مسالة دون غيرهاء آي ان 
يکون قادراً عل الاجتهاد في بعض المسائل دون البعض» > نظراً لتوافر وسائل 
الاجتهاد له في هذه المسائل . كمن أحاط بجميع أدلة الميراث ونصوصه وما ورد فيه 


°۸ 


من السنة ومن أقوال العلاء » فإن له أن ججتهد في هذه المسائل » وإن كان غير قادر على 
الاجتهاد في غيرهاء لعدم توافر وسائل الأ جتهاد عنده فيها . 

وذهب بعض العلاء إلى متع تجزء الاجتهادء والقول الأول هو الراجح › وتدل 
عليه سير المجتهدين القدامى » فقد كان أحدهم يسأل عن مسائل كثيرة فلا جيب إلا 
عن بعضهاء ويتوقف عن الباقي ويقول : لا أدري . 
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الفصل الثاني 
التقليد 

۹ - التقليد فى اللغة : مأخوذ من انقلادة التي يقلد الإنسان غيره بها . وفي 
الاصطلاح : قال الغزالي : «هو قبول قول بلا حجة» . وقال غيره : «التقليد هو 
العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة» . وقال اخحرون قي معناه: إنه 
«قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله» . وخلص لنا من هذه التعاريف : إن 
التقليد يعني أخحذ رآي الخير بلا معرفة دليله ولا قوته » كمن يرى جواز فسخ النكاح 
للعيب » لأن المجتهد الفلاني قال هذا القول دون أن يعرف دليله » وقوة هذا الدليل . 

۰ حکم التقلید : 

الأصل في الشريعة ذم التقليدء لانه اتباع بلا دليل ولا برهان» فضلاً عا 
يؤدي إليه من تعصب ذميم بين جوع المقلدين . 

وقد اخحتلف العلماء في جواز التقليد في الأحكام الشرعية العملية » فذهب جم 
إلى عدم الجواز مطلقاً » وأوجبوا على المكلف الاجتهاد وتعلم وسائله وأدواته . وقال 
الحرون بالجواز مطلقا للقادر على الاجتهاد وللعاجز عنه. وذهب البعض إلى 
التقصيل : الحواز في حق العاجزء والتحريم في حق المجتهد القادر» وهذا القول هو 


چ ۰ : 
وقد أكثر الناس الكلام في مسألة التقليد دفاعا عنه وهجوما عليه ء واشتدت 
اللجاجة وا-لخصومة بين الفريقين . 


والذي أراه : أن المسأالة واضحة هينة لا ينبغي أن تكون مثار جدل وكلام 

طويل » ذلك أن المطلوب من كل مكلف هو طاعة الله ورسوله » وعلى هذا دلت 

اللصوص الكثيرة الصريحة من ذلك قوله تعالى : وأطيعوا الله والرسول لَعلكم 
E‏ 


زرد 7ال م ا قَخْذوه وما a‏ غنه فر 


ا .[Y‏ 
فالواجب إذن» عل کل مكلف . بلا استئناءء طاعة الله ورسوله › وهذا 


الواجب يستلزم حت معرفة ما شرعه الله جل جلاله في القرآن › اوعلل لسان رسوله 
الكريم ية . ومعرفة ما شرعه الله إنما تكون بالرجوع إلى نصوص القرآن والسنة 
واستفادة الأحكام منا بعد فهمها ومعرفة المراد مغها. فإن لم جد المكلف الحكم 
صرياً في هذه النصوص تحول إلى الاجتهاد كما أمر الشرع » فيجتهد في نطاق 
الشريعة وفي ضوء مبادئها العامة وقي ظل مقاصدها ومعانيها . هذا هو السبيل القويم 
للتعرف على الأحكام . ولا شك أن سلوك هذا السبيل يستلزم قدراً معيناً من المعرفة 
والإدراك› > يقل ويكثر حسب حال الشخص وعلمه حتى يصل إلى الحد الذي يؤهله 
لمتصب الاجتهاد الرفيع . . فإذا عجز الكلف عن معرفة الأحكام بهذا الطريق فإن 
عليه أن يعمل » کا آمره الله > فيسال آهل العلم عن حكم الله في الواقعة التي يريد 
معرفة حكمهاء قال تعالى : فاسأوا أَهْلَ الذكر إن نَم ل تَعْلَمُون » [النحل: 
۴۳ الأنبياء: ۷] ولا يلزمه أن يسأل عالاً معيناً > ولا يتقيد بواحد بعينه ء لأن الله ) 
بارا ولا التزام بلا إلزام شرعي › والآية الكرية أمرته بسؤال «أهل العلم» لا 
عالاً معيناً» وإ نما عليه أن يتخير الأعلم الإفشل الأعدل e EE‏ 
ويشتهرء وهذا هو الذي يقدر عليه و ول يكلف الله فسا إلا وَسْعَها) [البقرة : 
[A٦‏ 

هذا ما نراء في مسالة الاجتهاد والتقليد» وهو ما تدل عليه نصوص القران ء 
وسار عليه اللف الصالح > فقد كان المجتهد يتعرف على الأحكام بطريق الاستنباط 
والاجتهاد . وكان العامي يسأل المجتهدين عن أحكام الشرع ولا يتقيد بسؤال واحد 
بعینه لا يسال غیره . 

: تقليد اذاهب‎ . ۳۹ ١ 

المذامب الإسلامية ء مدارس فقهية ء عرفت بأسماء مؤسسيها» وهم جتهدون 
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عظام » مشهود مم بالعلم والاجتهاد والصلاح والتقوى . ومن هذه المذاهب ما 

اندرس وعفت‌آثاره بوت اصحابه » ولم تبق من اراثه وأقواله إلا ما نجده في کتب 

الخلاف . ومن هذه المذاهب المندرسة مذهب-الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهما. 

ومن المذاهب ما بقي حتى الآن وله اتباع ومؤلفات تحكي أقوال فقهائه . فهل يسوغ 

تقليد هذه المذاهب أم لا؟ 

قلنا : إن المجتهد عليه أن يتعرف على الأحكام من منابعها الأصلية عن طريق 

النظر والاجتهاد ولا جوز له التقليد . أما العاجز عن الاجتهاد. فقد قلنا: إن عليه أن 

يسال أهل العلم » وسؤال أهل العلم قد يكون مشافهة » وقد يكون بالرجوع إلى 

أقوالحم المدونة في الكتب الموثوق بها التي تحكي أقوالمم وتنقلها نقلا صحيحاً . وعلى 

هذا يسوغ للعامي أن يتبع مذهباً معيناً من المذاهب المعروفة والقائمة حتى الآن 

والمنقولة إلينا نقلا صحيحاً على أن نستحضر في أذهاننا ما يأتي : 

أولاً : إن المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير نصوص الشريعة واستنباط 
الأحكام منهاء فهي مناهج فقهية في الاستنباط والتعرف على الأحكامء 
وليست هي شرعا جدیداء ولا شيا احر غير الإسلام . 

ثانا : إن الشريعة الإسلامية - وهي نصوص القرآن والسنة فقط ‏ أكبر وأوسع من أي 
مذهب» ولیس أي مذهب أكبر ولا أوسع منہا . 

ثالثاً: إن الشريعة الإسلامية حجة على كل مذهب» وليس أي مذهب حجة على 
الشريعة الإسلامية . 

رابعاً: إن المسوغ لاتباع هذه المذاهب هو آنا مظنة تعريف متبعيها بأحكام 
الشريعة ء آي إتها مظنة تعريفنا بحكم الله المنزل في القرآن أو في السنةء فإذا 
تبين أن المذهب الفلاتي أخحطاً في هذه المسألة وآن الصواب فيها عند غيره » 
وظهر هذا الصواب ظهوراً كافياً فعلى متبع المذهب أن يتحول عن مذهبه في 
هذه المسالة إلى القول الصواب . 

حامساً : يجوز لمتبع مذهب معين أن يتبع غيره في بعض المسائل » إذ لا إلزام عليه 
بالتقيد بجميع اجتهادات هذا المذهب . على أن يكون ذلك منه عن دليل 
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دعاه إلى هذا التحول عن مذهبه إلى مذهب آأخحر في هذه المسائل . كا له أن 
يسأل أي فقيه من غير مذهبه عن حكم الشرع قي مسألة من المسائلء 
ویعمل بجا یفتیه به . 

سادساً: على المقلد أن يطهر نفسه من التعصيب الذميم للمذهب. فليست المذاهب 
تجزئة للإسلام » وليست هي أدياناً ناسخة للإسلام » وإنا هي وجوه في 
تفسير الشريعة وفهمهاء ومنافذ تطل عليهاء ومناهج في الببحث والدراسة 
والفهم » وأساليب علمية في الاستنباط » وكلها تريد الوصول إلى معرفة ما 
E‏ الله وما شرعه . 

سابعاً : لا نضيق أبداً باختلافات المذاهب» لأن الاختلاف في الفهم والاستنباط أمر 
طبيعي بدي » لأنه من أوازم العقل البشري » فإن العقول والمدارك 
والأفهام حتلفة قطعاًء فتختلف في الاستتباط والفهم حتا» » بل إننا نعتز ذا 
الاحتلاف العلمي الفقهي الذي خلف لنا ثروة فقهية عظيمة » ونعتبره من 
دلائل غو الفقه وحياته » ودلائل سعة تفكير فقهاثنا العظام وقيامهم بواجيهم 
نحو نحدمة الشريعة الإسلامية الغراء . 

ثامناً : وأحيراً فعلينا أن نعرف أقدار المجتهدين قي هذه المذاهب المختلفة وتبجلهم 
ونحترمهم ونتادب محهم » وندعوطمم » ونعتقد أنهم ماجورون إذا آصابوا أو 
احطاواء ونقول کا علمنا الله جل جلاله : وَالذِينَ جاؤوا من بعيهم 
ولون رَبتا اغفر آنا ولإخوایا ا الین سَمونا الان ولا تل في ونا ضلا 
لِلذين منوا ربا إنْكَ روف رجيم [الحشر: ]٠١‏ ۔ 

والحمد لله أولا وآخراً 
رصل الله على سيدنا حمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه 
اللجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


۔ انتھی د 
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تعریمه - صیخ المندوب - اسماؤه ادوب مقدمة الواجب ‏ المندوب لازم 
باعتبار الكل وغير لازم باعتبار الجزء 
الطلب الثالك 
الحرام أو المحرم 
صفحة ٤٤-٤١‏ 
تعريفه - صيخه - اقسامه - المحرم لذاته - المحرم لغيره 
المطلب الرابع 
المكروه 
صفحة £0۵ - 4١‏ 
تعريفه - صيخه - معناه عند الجحمهور وعند الحلفية 
الطلب الخامس 
المباحج 
صفحة £٤۷‏ ۔ £۹ 
تعريفه - طرق التعرف عليه - الإباحة تتجه إلى الحزئيات لا إلى الكليات 
العزية والرخحصةصفحة 0٤-0١‏ 
تعريف العزية والرخحصة - أنواع الرحص - حكم الرخحصة - رخصة الترفيه 
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ورخحصة الاسقاط - 
الميحث الثالتث 
اقسام الحكم الوضعي 
الصفحة 66 “٦۸‏ 
الطلب الأول 
السبب 
الصفحة 00 - 0۸ 
تعريفه - أقسامه _ ربط الأسباب يالمسبيات _ السبب والعلة 
المطلب الثاني 
الشرط 
الصقحة 6٩‏ ۔ “٣‏ 
تعريقه - الشرط والركن - الشرط والسبب - أقسام الشرط - الشرط للسبب - 
الشرط للمسيب - الشرط الشرعي والشرط الحعلي ‏ تعليق العقود على الشروط - 
اقتران الشروط بالعقود . 
الطلب الثالكث 
المانع 
الضفحة “٤-٦۳‏ 
تعریفه - آقسامه - مانم الحم مانم السبب - لا مجوز إمجاد المانعم للتهرب من 
الأحكام الشرعية . 
اللطلب الرابع 
الصبحة والبطلان 
الصفحة 6 ۸“ 
معثى الصححة والبطلان _ الصصحة والبطلان من آقسام الحكم الوضعي - 
€7 


البطلان والفساد والفرق بینها . 


الفصل الثاني 
العاکم 
الققرة ٩١‏ - 1۷ء الصفحة ۷۴١-۹۹‏ 
المقصود با لحاكم _ الحاكم هو الله تعالى - وسيلة التعرف على أحكام الله مسالة ‏ 
التحسين والتقبيح وأقوال العلاء فيها - القول المختار من آقوام ‏ ما يترتب على 
اخحتلافهم . 
الفصل الثالكث 
المحكوم فيه 
الفقرة ٩۸‏ - ٦۷ء‏ الصفحة ۸١ - ۷٤‏ 
تعريفه - أمثلة عليه - تقسيم الفصل إلى مبحئين 
الببحث الأول 
شروط المحکوم فيه 
الصفحة ۸١-۷١‏ 
أول : أن يكون القعل معلوما للمكلف - المقصود بالعلم - العلم في دار 
الإسلام - لا يصح الدفع بالجهل بالأاحكام في دار الإسلام - العلم في دار الحرب . 
ثانا : أن يكون الفعل مقدوراً عليه - لا تكليف بالمستحیل ۔ لا تکلیق با لا 
يدحل تحت إرادة الأنسان - الميول القلبية ومدى صحة التكليف بها الشاق من 
الأعمال - أنواع الأعمال الشاقة _ ما جري التكليف به من هذه الأعمال وما لا بجري 


به التكليف . 
البحث الثاني 
المحكوم فيه من ناحية الحهة التي يضاف إليها 
الصفحة ۸۲ - ۸٦‏ 
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الصلحة العامة والمصلحة اللخاصة في أفعال اللكلفین - حت الله ۔ معنى هذا الحق ‏ 
أنواعه ‏ حق العبد - معناه وأنواعه - ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب ما 
اجتمع فيه الحقان وحق العبذ فيه غالب اخحتلاف الشريعة والقانون الوضعي في 
نظريا إلى جرية القتل والزق . 
الفصل الرابع 
المحكوم عليه 
الفقرة ۷۷ ۔ ۷۹ الصفحة ۸۷- ٩۰‏ 
تعريفه - شروط صحة تكليف الإنسان ‏ اعتراض على هذه الشروط ۔ الرد عل 
هذا الاعتراض . 
القصل الخامس 
الأهلية وعوارضها 
الفقرة ۸ - ٠٤١‏ الصفحة ١٤٤ - ٩۱‏ 
الميحث الأول 
الصفحة ۹٩۹-٩۲‏ 
تعريف الأهلية - أهلية الوجوب وأهلية الأداء - الأهلية الكاملة والأهلية 
الناقصة ‏ أدوار الإنسان بالنسية للأهلية ‏ دور الحنين ‏ دور الإنفصال إلى التميبز- 
دور التمييز إلى البلوغ - دور ما بعد البلوغ - ما يتمتع به الإنسان من أهلية في كل دور 


تعليل عدم ثبوت بعض الحقوق في ذمة الإإنسان مع تتعه بأهلية الوجوب الكاملة . 
الميحث الثاني 
الصفحة١١٠- ٠١١‏ 
هید - آنواع العوارض - العوارض السماوية والعوارض المكتسبة - تقسيم 


1۸ 


الطلب الأول 
العوارض السماوية 
الصفحة ١١١-١٠۰١‏ 
ولا - الحنون 
الصفحة ٠٠١٤-٠١١‏ 
تعريف الحنون ‏ ال حجر على المجنون ومتى يتم في الفقه والقانون المدني العراقي 
والقانون المد المصري . 
ثانياً - العته 
العصفحةع ١٠۔۵١٠‏ 
تحريفه - أنواعه ‏ الحجر في الفقه والقانون العراقي والمصري . 
ثالقاً - النسيان ٠‏ 
الصفحة ۵ ١ ٠‏ 
تعريف النسيان - وأثره في الأهلية 
رابعاً - النوم والإغماء 
الصفحة ٠٠١١‏ 
ئرما في آهلية الوجوب وأهلية الأداء 
خامساً - المرض 
الصفحة1٦۱۰۔ ٠١۹‏ 
المقصود بالمرض كعارض من عوارض الأهلية - مرض الوت - تعريف مرس 
الموت - تصرفات المريض مرض الوت _ نكاحه وطلاقه في الفقه والقانون العراقي 
والمصري . 
سادساً - اموت 
الصفحة ١١١ - ۱١١‏ 
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اثر الموت قي الأهلية بنوعيها - أقوال العلماء في ذلك . 
المطلب الثافي 
العوارض المكتسبة 
الصفحة ١١١‏ 
اول - الحهل 
الصفحة ١١٤-١۱١١‏ 
الجهل لا يناي الأهلية - قد يكون عذراً في بعض الأحوال - الجهل في دار 
الإسلام الحجهل المحاني من الاجتهاد الباطل والاجتهاد السائغ - الجهل بالوقائع - 
القاعدة التي حكم اجهل في القواتون الوضعية الجهل في دار الحرب وهل يعتبرعذراً 
E‏ 
ثانیاً - اما 
الصفحة ١١١ ١١١‏ 
المقصود با-لخطاً آثر ا-لخطا في حقوق الله وقي حقوق.العباد هل تقعم ر تصرفات 
اللخطىء ‏ الراجح من آقوال العلاء قي هذه المسالة . 
ثالثاً - المزل 
الصقحة ١۱١۱۸-۱٩٩١‏ 


تعريف المزل ‏ المزل لا يناي الأهلية بنوعيها - ازل يؤثر في بعض التصرفات 
آثره في الإحبارات - أثره في الاعتقادات - أثره في الإنشاءات ‏ القول الراجح فيا 
احتلف فيه الفقهاء في مسألة آثر الهزل في التصرفات . 
رابعاً - السفه 
الصفقحة ۱١۸-۱۱۹۸‏ 
تعريف السفه - السفه لا يؤثر في الأهلية - آثره في بعض الأحكام المتعلقة 
بالسقيه. - 
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المسألة الأولى - في دفع المال لمن بلغ سفيهاً وأقوال العلاء في ذلك - المقصود 
بالرشد _ أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم والراجح منها. 
المسألة الشانية : الحجر على السفيه - أقوال العلاء في ذلك وبيان أدلتهم 
والراجح منها . ۰ 
المسألة الثالثة : متى يتم الحجر على السفيه - أقوال العلهاء في ذلك وبيان 
الراجح متها . 
المسالة الرابعة : حكم تصرفات السفيه المحجور - القاعدة والاستناء قي 
ذلك . 
المسألة الخامسة : السفه في القانو ن المدني العراقي 
المسأالة السادسة : السفه في القانون المدني المصري . 
اما ال 
الصفحة ۱۲۸ - ١١١‏ 
تمهيد ۔ تعريف السكر - السكر بطريق مباح وما يترتب عليه السكر بطريق 
حظور - ما يترتب على السكر المحظور بالسبة.لتصرقاته القولية والفعلية - أقوال . 
العلماء في ذلك - بيان أدلتهم - القول الراجح من أقوالمم وأدلة الرجحان - حكم 
السكران في القوانين الوضعية » القانون العراقي والمصري . 
سادساً - الإكراه 
الصفحة ١٤ ٤-۱۳١٤‏ 


تمھید ‏ تعریف الإكراه ‏ شروط تحقق الإكراه - أنواع الإكراه - الإكراه الملجىء 
وغير الملجىء - هل يناي الإكراه الأهلية ؟ - أثر الإكراه في تصرفات المكره ‏ القاعدة 
عند الفقهاء ‏ أثر الإكراه في أقوال اللكره ‏ ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتوم 
والراجح منبا - أثر الإكراهء في أنعال المكره ‏ ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم 
والراجح منها - الإكراء في القانون الحراقي والمصري . 
4۲١‏ 


الباب الثاتي 
آدلة الأحكام 
الفقرة ۱٤۱‏ - ۹٦١۲ء‏ الصفحة ۷٤۱۔۲۷۱‏ 


تمهيد - تقسيمات الأدلة - التقسيم الأول - التقسيم الثاني - مرجع الأدلة 
بأنواعها إلى الكتاب والسنة - مرجم السنة إلى الكتاب - ترتيب الأدلة . 
القصل الأول 
الدليل الأول 
القرآن 
الفقرة ٠٤١‏ - ١١٠٠ء‏ الصفحة ٠١١ - ٠١۲‏ 


تعريفه وحجيته - خحواص القرآن ‏ وجوه إعجازه - احكام القران _ القسم 
الأول من أحكامه - القسم الثاني - القسم الثالث - بيان القران للأحكام وأنواع هذا 
البيان - النوع الأول بذكر القواعد والمبادىء العامة أو ذكر الأحكام بصورة جملة 
الأمثلة على ذلك - أسلوب القرآن في بيان الأحكام - دلالة القران على الأحكام . 


الفصل الثاني 
الدليل الثاني 
الستة 
الفقرة ٠١۴‏ - 1۸٦۱ء‏ الصفحة ١۱۷۸-٠١٩١۱‏ 

تعريف السنة ‏ السنة مصدر للتشريع - الأدلة عل ذلك من الكتاب والإجاع 
والمعقول _ تساؤل - أنواع السنة من حيث ماهيتها, السنة القولية - السنة الفعلية - 
السنة التقريرية - أنواع السنة من حيث ورودها إلينا - السنة المتواترة - شروط السنة 
المتواترة - أنواع السنة المتواترة - السنة المشهورة» وتعريفها - سنة الآحاد وتعريفها ‏ 
سنة الآحاد واجبه الاتباع ومصدر للتشريع - شروط العمل بسنة الآحاد - آقوال 
العلهاء في ذلك _ شروط المالكية لقبول سنة الآحاد - شروط ا-لنفية لقبول سنة الآحاد 
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القول الراجح من أقوال العلماء في شروط قبول سنة الآحاد - الأحكام التي جاءت 
بها السنة ‏ دلالة السنة على الأحكام . ۰ 


الفصل الثالٹث 
الدليل الثالث 
لجاع 
الفقرة ۱۹۹ ۔ ۹٩۱۷ء‏ الصفحة ٠۹۳۰-۱۷۹‏ 


تعريف الإجماع - ما يبي على تعريقه ‏ حجية الإجاع - أنواع الإجاع -الإجاع 
الصريح : معناه ومدى حجيته - الإجماع السكوتي: معناه ومدى حجيته - أقوال 
العلماء في حجية الإجماع السكوتي - الراجح من أقوالمم ودليل الرجحان - اختلاف 
الفقهاء في مسألة على قولين - هل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة؟ ذكر أقوال 
العلاء وأدلتهم - مناقشة آدلتهم وبيان الراجح من أقوالمم - مستند الإجماع ‏ إمكان 
انعقاد الإجماع الخلاف في إمكان انعقاده - ذكر أقوال العلاء في ذلك التفصيل في 
المسألة وبيان الراجح من أقوا م - أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكان انعقاده . 


الفصل الرابع 
الدليل الرابع 
القياس 
الفقرة ۲٠١-۱۸۰‏ الصفحة ۱٩ ٤‏ - ۲۲۹ 

تعريف القياس ركان القياس -أمثلة على القاس ۔ شروط القياس - شروط 
الأاصل - شروط حكم الأصل -شروط الفرع - شروط العلة - العلة والحكمة والقرق 
بینہا - ربط الأخكام بعللها لا بحكمها وسبب ذلك - تعداد شروط العلة ‏ أن تكون 
وصفاً ظاهراً - منضبطاً - مناسباً للحكم - متعدياً - أن تكون من الأوصاف التي م يلغ 
الشارع اعتبارها المناسبة بين احكم والعلة المناسب المؤثر ‏ المناسب الملا وجه 
الملائمة مع الأمثلة . المناسب المرسل - المناسب الملغي _ مسالك العلة ‏ أولا: النص- 
ثانياً: الإجماع - ثالث : السبر والتقسيم - تنقيح الناط - خريج المناط وتحقيق الناط - 
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احتلاف العلماء في -حجيته - ذكر أدلة القائلين بالقياس - مناقشة الأدلة وبيان القول 
الراجح _ آدلة نفاة القياس - 
القصل الخامس 
الدليل الخامس 
الاستحسان 
الققرة ۲٠٠١‏ - ١٠٠۲ء‏ الصفحة ۲۲۳۰ - ۲٣٣١‏ 


تعریف الاستحسان _ المقصود بالاستحسان في ضوء تحريفه ‏ الأمثلة -آنواع 
الاستحسان من حیث مستنده ولا : الاستحسان بالنص ثانا : الاستحسان 
بالإجماع الفا : الاستحسان بالعرف - رابعاً - الاستحسان بالضرورة - حامس : 
استحسان بالمصلحة سادساً : : استحسان بالقياس الخفي . 


الفصل السادس 
الدليل السادس 
المصلحة المرسلة 
الفقرة ۲۱۷ - ۲۲۷ الصفحة ۲٤٤ - ۲۳۹١‏ 
تعريف المصلحة المرسلة - المصالح المعتبرة - المصالح الملخاة - المصالح المرسلة 
حجية المصالح ‏ احتلاف العلاء في ذلك - أدلتهم في] احتلفوا فيه - آدلة المنكرين 
للمصلحة المرسلة - أدلة القائلين بالمصلحة المرسلة - أدلة القائلين بالمصلحة المرسلة - 
القول الراجح - شروط العمل باللصلحة المرسلة - بعض الاجتهادات على ساس 
الملصلحة. 
الفصل السابع 
الدليل السابع 
سد الذرائم 
الفقرة ۲۲۸ - ۲۳٤‏ . الصفحة ۲٤٥١‏ ۔ ۲١۱‏ 
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تعريف الذرائع › آنواع الذرائمء» الأانواع التي جرى فيها الخلاف بين 
الفقهاء - أدلة القائلين بسد الذرائع - أدلة المنكرين نما القول الراجح -أدلة القول 
الراجح - سد الذرائع والمصالح المرسلة . 


الفصل الثامن 
الدليل الثامن 
العرف 
الفقرة ۲٤۲ ۲۳١‏ . الصفحة ۲٥۲‏ ۔ ۲١۹‏ 
تعريف العرف - العرف العملي والعرف القولي - العرف العام والعمرف 
الخاص - العرف الصحيح والعرف الفاسد - حجية العرف - أدلة اعتبار العرف - 
شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه - العرف مرجع لتطبيق الأحكام - تغير 
الأحكام بتغير الأزمان . 


الفصل التاسع 
الدليل التاسع 
قول الصحابي 

۲١۹۲ ۔‎ ۲٦۰ الصفحة‎ ۲٤٠١ ۲ ٤۴۳ الفقرة‎ 


هيد - من هو الصحابي - قول الصحابي فيا لا يدرك بالرأي - حجيته عند 
العلاء - قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق حجة - قول الصحابي ليس حجة 
ملزمة على صحابي مثله _ قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد هل يعتبر حجة 
شرعية - الحتلاف الفقهاء قي ذلك - القول الأول أنه حجة ملزمة وأدلة هذا القول - 
القول الثاني أنه ليس بحجة ملزمة وأدلة ذلك - القول الراجح . ۰ 
النصل العاشر 
الدليل العاشر 
شرع من قبلنا 
الفقرة ۲۲۹ - ٠١١۲ء‏ الصفحة ۲۹۴ ۔ ۲٣١‏ 
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المقصود بشرع من قبلنا -آنواع شرع من قبلنا - النوع الأول : مشروع في حقنا 
النوع الثافي : منسوخ قي حقتا ‏ النوع الثالك _ غير مشروع قي حقنا - النوع الرابعم : 
ما م يقم دليل قي الشريعة اللإسلامية على يقاء الأحكام السابقة أو نسخها ‏ اخحتلافف 
العلياء في النوع الرابع - الخلاف لا يترتب عليه اخحتلاف قي العمل والأمثلة عللذلك . 
القصل الحادي عشر 
الدليل الحادي عشر 
الاستصحاب 
الفقرة ۲٠۲‏ ١١٠۲ء‏ الصفحة ۲۷١۹ - ۲۹٣۷‏ 
تعريف الاستصحاب _ أنواعه - أولا - استصحاب حكم الإباحة الأصلية - 
ثانياً : استصحاب البراءة الأصلية - ثالثاً : استصحاب الوصف الثبت دكم شرعي - 
-حجية الاستصحاب _ عند الحنفية ‏ الاستصحاب حجة في الدفع لاي الإثبات عند 
الآخحرين الاستصحاب حجة في الدفع وقي الإثيات _ ما يلاحظ على الاستصحاب - 
ما ابتنی على الاستصحاب من قواعد ومبادیء . 
الياب الثالك 
طرق استنباط الأحكام وقواعده 
الفقرة ۲۵۷ _ ۳۸١‏ الصفحة ۲۷۵ - ۳۹۸ 
تمهيد - تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول : الأول في القواعد الأصولية اللغوية - 
: والثافي ف مقاصد التشريسم العامة . والثالٹث ق الناسخ والمنسصوخ والتعارضص 
والترجيح . 
الفصل الأول 
القواعد الأصولية اللغوية 
الفقرة ٠٠۸ - ۲١۸‏ الصفحة ۴۷۷ -۳۷۷ 
هيد _ هذه القواعد تتعلق بالقاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني - تقسيم 
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الفصل إلى أربعة مباحث . 
المبحث الأول 
ف وصح اللفظ للمعنى 
الفقرة ۲۵۹ - ۲۹۹ . الصفحة ۲۷۹ ۔ ۳٣١‏ 
الطلب الأول 
الخاص 
الصفحة ۲۷۹ ٠١٤‏ 
تعریقه وآنواعه الخحاص الشخصي والخاص النوعي والخاصس الجنسي 
ألفاظ الاعداد من الخاص - حكم الخاص - احتجاج العلماء بحكم الخاص في 
المسائل الخلافية وذكر مثال على ذلك - الأمثلة على ا لخاص من القوانين الوضعية . 
الفرع الأول 
المطلق والمقيد 
الصفحة ۲۸۴ - ۲۹۱ 
تعريف المطلق والمقيد - حكم المطلق أنه جرى على إطلاقه ‏ حكم المقيد لزوم 
العمل بموجب القيد - حمل المطلق على المقيد - متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا 
محمل ‏ حالات الاتفاق والاحتلاف بين العلماء في ذلك - ضرب الأمثلة عل مواضم 
الاتفاق والاحتلاف _ أمثلة المطلق والمقيد في القوانين الوضعية . 
الفرع الثاني 
الأمر 
الصفحة ۲۹۲ ٠٠١‏ 


الأمر من أقسام الخاص تعريفه - موجب الأمر واحتلاف العلماء في ذلك 
الندب هو موجب الأمر عند البعض - موجب الأمر هو الوجوب عند الجمهور - قول 
ا لجمهور هو الراجح 'وآدلة ذلك -الأمر بعد التي - اخحتلاف العلاء في حكم الأمر بعد 
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التي وبيان الراجح من آقواهم - دلالة الأمر على التكرار - دلالة الأمر على الفورية 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو وا جب . 


الفرع الثالث 
النبي 
الصفحة ۰۱١۳۔٤٠٠‏ 
تعريف النهي - موجب النهي واحتلاف العلماء في ذلك - بيان القول الراجح - 
هل يقتضي النهي الفور والتكرار- هل يقتضي النبي فساد المني عنه ‏ حالات اتفاق 
واحتلاف العلماء في هذه المسألة . 
المطلب الثافي 
العام 
الفقرة ۲۷۸ - ۲۹٤‏ الصفحة ٠۲٠١-٣۰۵‏ 
تعريف العام - الفاظ العموم دحول الإناث في حطاب الذكور- اقل الحمع - 
دحول النبي ية في حطاب آمته تخصيص العام ودليل التخصضن الملخصص 
المغفصل أي الستقل ولا : الكلام المستقل المحصل بالعام - ثانياً: الكلام المستقل 
المنفصل - ثالثاً : العقل - رابعاً : العرف - المخصص المتصل أي غير المستقل - أولاً: 
الاستئناء - ثانياً: الصفة ‏ ثالثاً: الشرط -رابعاً: الخاية - دلالة العام - دلالة العام عند 
الحنفية قطعية ‏ دلالته عند الحمهور ظنية ‏ أدلة القولين - ثمرة الخلاف في دلالة العام 
في أمرين -الأمر الأول : جواز أو عدم جواز تخصيص عام القران بخاص خبر الآحاد 
-الأمر الثاني : الحكم عند احتلاف حكم العام مع حكم اللخاص -أنواع العام - أمثلة 
على العام وتخصيصه في القوانين الوضعية - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
والأمثلة على ذلك . 
المطلب الثالكث 
المشترك 
الصفحة ۳۲۹ ٣٣١۰‏ 
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تعريفه - أسباب وجود المشترك في اللغة - حكم المشترك - الأمثلة - عموم 
المشترك وأقوال العلماء في ذلك - القول الأول : المنعم من إرادة العموم وأدلته ‏ القول 
الثاني : الحواز وأدلته ‏ القول الثالث : الحواز في النفي دون الإثبات -القول الراجح . 
المببحث الثاني 
اللفظ باعتبار استعماله في !لحن 
الفقرة ١٠١ ٠٠١‏ الصفحة ٠۴١۷-۳۴۳۱‏ 
أولا - الحقيقة 
الصفحة ٣٣۲ - ۳۳۱١‏ 
المقصود بال لحقيقة - الحقيقة اللخوية » والشرعية » والعرفية - جكم الحقيقة . 
ثانياً - المجاز 
الصفدح ۳۲٣٣۔٣۹٣٣‏ 
معتى المجاز - معن العلاقة - معتى القرينة - أنواع العلاقة - أنواع القرينة - 
حكم المجاز - الحممع بين الحقيقة والمجاز . 
الصفحة ۳۲۳۹ - ٣٣۳۷‏ 
تعريف الصريح - حكم الصريح - تعريف الكناية - خكم الكناية 
الميحث الثالث 
دلالة اللفظ على المعى 
الفقرة ۳۱۱ - ۳۳۹ الصفحة ٠٠٢ ٠۳٣۳۸‏ 
المطلب الأول 
الواضح الدلالة 
الصفحة ۳۳۸ - ٣٤١‏ 
أولا - الظاهر 
الصفحة ١٤١-۴۳۳۸‏ 
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تعریف الظاهر ‏ حكم الظاهر ‏ ذكر بعض الاأمثلة لتعريفه وحكمه . 
ثانياً - النص 
الصقحة ٠١٤۴١-۳٤١‏ 
تعريفه - حكمه - القرق بين الظاهر والنص - الظاهر والنص يقبلان التاويل - معق 
التاويل - التأويل الصحيح والفاسد - شروط التأويلالسائغ ‏ التأويل البعيد ومثاله - 


التاويل في القوانين الوضعية . 
ثالثاً - المفسر 
الصفحة ٠٤١-۳٤۳‏ 
تعريفه ومثاله ‏ حكمه - الفرق بين التفسير والتاويل - المفسر في القوانين 
اة 
رايعاً - اللحكم 


۳٤۷ ۴٤١ الصفحة‎ 


تعريفه - المحكم لا يقبل التاويل ولا النسخ وتعليل ذلك ذكر بعض الأمثلة - 
-حکمه . 


مراتب واضح الدلالة - أقواها المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر . 


المطلب الثاني 
غير الواضح الدلالة 
الصفحة ٠٠١٣١-٣٤۷‏ 
أولا - الخفي 
الصفحة ٠٠١١-۴٤۸‏ 
تعریفه - اسباب الحفاء ‏ الأمثلة على ذلك - ا قي في القوانين الوضعية حكم 


الخفي . 
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ثانياً - المشكل 
الصفحة ٠۵١ _ ٣۳۵۰‏ 
تعريفه - من أمثلة المشكل ‏ من النصوص الشرعية والقوانين الوضعية ‏ حكم 
المشكل . 
الا - الملجمل 


الصفحة ٣٠١۴۳-۴٣۵١۲‏ 
تعريفه - سبب الإجال - حكم المجمل - ذكر بعض الأمثلة . 
رابعاً - المحشابه 
الصفحة ٣٠٢‏ 


تعريفه ‏ امثلته - ملاحظات على ما ذكره علاء الأصول قي تعريفه وأمثلته . 
المبحث الرايم 
كيفية دلالة اللفظ على المعنى 
الفقرة ١۸ ١٤١‏ الصفحة ٣٣٤‏ ۔ ٠٣١‏ 
أولا - عبارة النص 


٠٠١١٦-۴۳۵١ ٤ الصفحة‎ 

المقصود بعبارة النص _ الأمثلة ‏ عبارة النص في القوانين الوضعية . 
ثانياً - إشارة النص 
الصفحة ٠۳٠٣۱-۳۵۹‏ 


المقصود بإشارة النص - الأمثلة من النصوص الشرعية - الأمثلة من القوانين 
الوضعية . 
ثالفاً - دلالة اللص 
الصفحة ۳۹۳-۳۹۱ 
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المقصود بدلالة النص - الأمثلة من التصوص الشرعية - الأمثلة من القوانين 
الوضعية . 


٠‏ رابعاً - اقتضاء النص 
الصفحة ۳۹٣۳‏ ۔ ٣٠٣٥١‏ 
المقصود باقتضاء النص . الأمثلة على ذلك . اللخلاصة في الدلالات ‏ جيعها 
تعتبر من دلالة المنطوق . 
حامساً - مفهوم المخالفة 
الصفحة ۳٣۹‏ - ۳۷۷ 
امقصود بمفهوم المخالفة - أنواعه - أولاً: مفهوم الصفة وأمثلته - ثانياً : مفهوم 
الشرط وأمثلته - ثالث : مفهوم الغاية وأمثلته - رابعاً: مفهوم العدد وأمثلته - حامساً 
مفهوم اللقب وأمثلتهء_ شروط العمل ججقهوم المخالفة - -حجية مفهوم المخالفة وأقوال 
العلاء في ذلك - لآ حجة في مفهوم اللقب ‏ الخلاف في عدا ذلك - ذكر أقوال 
المىختلفين وأدلتهم وبيان الراجح منها- ثمرة الخلاف - الأحذ بمفهوم المخالفة في تفسير 
القواتين الوضعية - الأمثلة من القوانين الوضعية على مفهوم المخالفة. 


الفصل الثاني 
مقاصد الشريعة العامة 
الفقرۃة ۵۹ ۔ ٦٦‏ الصفقحة ۳۸۵.۴۳۷۸ 

معرفة المقاصد العامة للشريعة الإسلامية أمر ضروري لفهم نصوصها 
واستنباط الأحكام منہا - المقصد الأصلي للشريعة تحقيق المصالح للعباد ودرء المماسد 
عتہم - مصالح العباد ثلاثة أنواع - النوع الأول : الضروريات معناها» وامثلتهاء وما 
شرع هما - النوع الثاني : الحاجيات » معناها » وأمثلتها » وما شرع هما - النوع 
الثالث : التحسينات »> معناها ء امشلتها » وما شرع هد مكملات المصالح - مراتب 
المصالح في الأهمية ‏ ما يترتب على مقاصد الشريعة من مبادىء وقواعد. 
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الفصل الثالكث 
تعارض الأدلة والترجيح والنسخ 
الفقرة ۳۹۷ ۳۸۰ الصفحة ٣ ۸٩۳۸۹‏ 
نمهيد المقصود بتعارض الأدلة - كيفية رفعه - تقسيم الفصل إلى مہحثين 
المبحث الأول 


النسخ 


الصفحة ۳۸۸ ۔ ۳۹۲ 


معنى النسخ وقوع النسخ - النسخ الكلي والحزئي - حكمة النسخ - النسخ 
والتخصيص - آنواع النسخ - وقت النسخ - ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا جوز - 


ما جوز به النسخ 
المبحث الثاني 
التعارض والثرجيح 
الصفحة ۳۹۳ - ۳۹۸ 


لا تعارض بين نصوص الشريعةءالتعارض في نظر المجتهد لا في نفس 
النصوص - كيفية رفع التعارض -يرفع التعارس جعرفة الناسخ إن وجد-إن ل يوجد 
ناسخ احل بقواعد الترجيح ‏ القاعدة الأولى : يرجح النص على الظاهر ومشاله - 
القاعدة الثانية : يرجح المفسر عل النص ومثاله ‏ القاعدة الثالثة : يرجح المحكم على , 
ما سواه - القاعدة الرابعة : يرجح ما يثبت بعبارة النص على ما يثبت بإشارته - 
القاعدة الخامسة : يرجح الشابت بإشارة النص على الشابت بدلالته ‏ القاعدة 
السادسة: ترجح دلالة المنطوق عل دلالة المفهوم . القاعدة السابعة : الأحل بالجمع 
والتوفيق - معنى ال محمع والتوفيق ومتى يلجأ إليهما المجتهد وأمثلة ذلك - الترجيح بقوة 
الدليل - العدول عن الدليلين الحعارضين . 
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الباب الرابح 
الاجتهاد والتقليد 
الفصل الأول 
الاجتهاد 
الفقرة ۳۸۱ - ۳۸۸ الصفحة۱ ٤٠۹ » ٤۰‏ 
تعريف الاجتهاد ‏ ما يبنى على تعريف الاجتهاد ‏ المجتهد في الاصطلاح ‏ 
شروط الاجتهاد - أولا : معرفة اللخة الحربية - ثانياً : معرفة الكتاب - ثالثاً : معرفة 
السنة الثبوية المطهرة - رابعاً : المعرفة بأاصول الفقه - حامس : المحرفة بمواضع الإجاع 
سادساً : معرفة مقاصد الشريعة - سابعاً : الاستعداد الفطري للاجتهاد ‏ ما يجوز 
الاجتهاد فيه وما لا يجوز - الاجتهاد لا يتقيد بالزمان والمكان - حكم الاجتهاد - تغير 
الاجتهاد ونقضه ‏ قمزء الاجتهاد . 
القصل الثاني 
التقليد 
الْقَقَرة ۳۸۹ ۳۹١‏ الصفحة ٤)١٣ - ٤١٠١‏ 
تعريف التقليد - حكم التقليد ‏ احتلاف العلهاء في جواز التقليد - القول 
الفصل في جواز التقليد أو عدم جوازه - ذكر الأدلة على ذلك - تقليد المذاهب . 
يسوغ للعامي ان يتبع مذهباً معنياً - على مقلدة المذاهب أن يستحضروا في 
أذهانهم - آولا : المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير التصوص واستنباط 
الأحكام وليست هي شرائع قائمة بذاتها ‏ ثانياً: الشريعة الإسلامية أوسع من أي 
مذهب وحجة عليه وليس أي مذهب حجة على الشريعة - ثالاً: المسوغ لتقليد 
المذهب كونه مظنة تعريف المقلد بحكم الشرع - رابعاً: عل المقلد أن يطهر نفسه من 
التعصب الذميم للمذهب الذي يقلده ‏ نحامساً : لا إلزام عل المقلد باتباع ميم 
آقوال مذهبه وهذا له آن يسال أي عام من غير مذهبه عن حكم الشرع في مسالة تمه 
- سادسا : لا تضيق باخحتلاف المذاهب . 
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